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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة 

ا عــــليه كــــما يــــحب ربــــنا  ا فــــيه، مــــباركـًـــ الحــــمد لله حــــمدًا كــــثيراً طــــيباً مــــباركـًـــ
ويـــرضـــى، وكـــما يـــنبغي لـــجلال وجـــهه وعـــظيم ســـلطانـــه، والـــصلاة والســـلام 
عـلى أسـعد الخـلق وخـاتـم الـرسـل محـمد، صـلى الله عـليه وعـلى آلـه وصـحبه 

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. 
هــــناك عــــلاقــــة مــــطردة بــــين المــــنهج الــــذي نــــتعامــــل بــــه مــــع قــــضية الشــــريــــعة 
الإســـلامـــية، والمـــنهج الـــذي نـــتعامـــل بـــه مـــع قـــضية الـــبناء الـــحضاري. فـــفي 
هـــذا الـــزمـــان، يـــشيع مـــنهج فـــي الـــتعامـــل مـــع شـــريـــعة الله تـــعالـــى كـــثيراً مـــا 
بـحكمة الـقضايـا الـفرعـية الجـزئـية عـلى حـساب الـقضايـا الأصـولـية الـكلية، 
والأزمـــــــات والمـــــــشاكـــــــل والـــــــهموم الـــــــطارئـــــــة عـــــــلى حـــــــساب الاســـــــتراتـــــــيجيات 
والـسياسـات والـتوجـهات، والـشكليات والحـرفـيات والمظهـريـات عـلى حـساب 
المـعانـي والمـقاصـد والـغايـات. وهـذا المـنهج الـشائـع يـنضح لـيصب فـي مـنهج 
مـماثـل فـي الـتعامـل مـع قـضايـا الـبناء الـحضاري لـلأمـة الإسـلامـية، ويـنتج 
تـركـيزاً عـلى الجـزئـيات والأزمـات والمـشكلات والـشكليات والمـظاهـر الـضيقة 
الـوقـتية، كـثيراً مـا يـكون عـلى حـساب الـكليات والاسـتراتـيجيات والـتوجـهات 
والمــــــعانــــــي والمــــــبانــــــي الــــــحضاريــــــة. والــــــواقــــــع أن تــــــلك المــــــنهجية التجــــــزيــــــئية 
الـــتبسيطية فـــي الـــتعامـــل مـــع شـــريـــعة ربـــنا عـــز وجـــل هـــي جـــزء مـــن الأزمـــة 
الـحضاريـة لـلأمـة، وتـجاوزهـا إلـى مـنهجية كـلية شـامـلة مـتكامـلة هـو جـزء مـن 

الحل المنشود. 
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ريـعة مـن أهـم الآلـيات الـتي قـد تـسهم الـيوم فـي الانـتقال مـن  ومـقاصـد الشـّ
المـــنهجيات الـــقاصـــرة المـــذكـــورة إلـــى المـــنهجية الـــكلية المـــنشودة فـــي مـــختلف 
المــــجالات وعــــلى مــــختلف الأصــــعدة. ذلــــك لأن مــــقاصــــد الشــــريــــعة لا تــــتعلق 
فــقط بــالــفقه - ولــو أنــها تــاريــخياً قــد ولــدت مــن رحــم أصــول الــفقه. مــقاصــد 
الشـــريـــعة أوســـع مـــن الـــفقه لأنـــها تـــتعلق بـــالشـــريـــعة كـــلها، والشـــريـــعة هـــي 
الإسـلام نـظامـاً لـلحياة بـعقيدتـه ومـجتمعه وتشـريـعه وروحـه وأخـلاقـه وكـل مـا 

فيه. 
وأصــل هــذا الــكتاب مجــموعــة مــن الأبــحاث كــنت قــد كــتبتها أو ألــقيتها فــي 
مــناســبات مــختلفة فــي الــسنوات الــقليلة المــاضــية، ورأيــت أن أجــمعها فــي 
كــتاب مــنشور لــعل فــيها مــا يــنفع، وهــي تــحتوي عــلى مــحاولات -عــلى قــدر 
جهـــدي المـــتواضـــع- فـــي أن أقـــدم نـــماذج لمـــا اشـــتهر اصـــطلاحـــاً بـــالاجـــتهاد 

المقاصدي.  
والاجــــــتهاد المــــــقاصــــــدي هــــــو إعــــــمال المــــــقاصــــــد مــــــنهجاً نــــــظريــــــاً فــــــي تــــــناول 
المــوضــوع أيـًـا كــان، ومــنطقاً فــي قــلب عــملية الــتفكير فــيه، ومــعياراً لســلامــة 
الـنظر الجـديـد مـن عـدمـه. ومـجالات الاجـتهاد الـتي اخـترت أن أتـناولـها فـي 
هـذه الأبـحاث هـي الاجـتهاد فـي: تـصور المـقاصـد، ونـظريـات أصـول الـفقه، 

وأحكام الفقه، والفكر الإسلامي، ومقاصد العقائد الإسلامية. 
أمـا الاجـتهاد فـي تـصور المـقاصـد الشـرعـية، فـأتـناول "مـصطلح الـضرورات 
الشـرعـية" نـموذجـاً لـه، مـن حـيث تـطور مـصطلحاتـها عـلى مـر الـقرون، بـدءاً 
مــــن الــــقرن الــــثالــــث الهجــــري حــــين بــــدأ الــــتألــــيف فــــي عــــلم المــــقاصــــد بــــشكل 
مســـتقل، وانـــتهاء بـــالـــبحث المـــعاصـــر فـــي هـــذه المـــصطلحات وإعـــادة نـــحت 
بــــعضها فــــي ضــــوء مــــصطلحات مــــعاصــــرة لــــلحقوق والــــقيم والــــتنمية، وذلــــك 
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بهــــــدف تــــــفعيل هــــــذه المــــــعانــــــي المــــــعاصــــــرة فــــــي الــــــدرس والــــــطرح والخــــــطاب 
الإسلامي المعاصر. 

وأمـــــا الاجـــــتهاد المـــــقاصـــــدي فـــــي نـــــظريـــــات أصـــــول الـــــفقه، فـــــأتـــــناول "نـــــوط 
الأحـــــكام بـــــمقاصـــــدهـــــا" نـــــموذجـــــاً لـــــه، مـــــن حـــــيث ســـــبر الجـــــذور الـــــتاريـــــخية 
لـــلمقاصـــد فـــي عهـــد الـــرســـالـــة والـــخلافـــة، وتحـــليل الـــعلاقـــة الجـــدلـــية والـــفروق 
المـــــــهمة بـــــــين مـــــــفاهـــــــيم ثـــــــلاثـــــــة، ألا وهـــــــي "الـــــــعلة" و"الـــــــحكمة" و"المـــــــقصد"، 
ومـــناقـــشة شـــرط الانـــضباط فـــي الـــتعليل، وحـــصر ضـــوابـــط إعـــمال المـــقصد 
فــــــي الــــــقياس الأصــــــولــــــي، وذلــــــك كــــــله بــــــغرض الــــــحفاظ عــــــلى مــــــرونــــــة الــــــفقه 

الإسلامي وتجدده، في ضوء المقاصد والضوابط الشرعية اللازمة. 
وأمـا الاجـتهاد المـقاصـدي فـي أحـكام الـفقه، فـأتـناول مـسألـة "إسـلام المـرأة 
دون زوجـــها" نـــموذجـــاً لـــه، مـــن حـــيث اخـــتلاف الـــعلماء قـــديـــماً وحـــديـــثاً فـــي 
جـــــواز بـــــقاء ذلـــــك الـــــزواج، وعـــــلاقـــــة ذلـــــك بـــــالـــــتقسيم الـــــقديـــــم لـــــلدور (أي دار 
الإســــــــلام ودار الحــــــــرب)، وأهــــــــمية اعــــــــتبار المــــــــآلات الــــــــواقــــــــعية مــــــــع اعــــــــتبار 
الـنصوص وأثـره فـي الـحكم الـصائـب المـلائـم لمـقاصـد الشـريـعة فـي الـواقـع 

المعاصر. 
وأمــا الاجــتهاد المــقاصــدي فــي الــفكر الإســلامــي، فــأتــناول مــسألــة "الــتنمية 
المـعرفـية" نـموذجـاً لـه، مـن حـيث تـقييم مـقاصـدي لمـعايـير الـبنك الـدولـي فـي 
هـذه الـتنمية – تـقييم عـن طـريـق اعـتبار الأولـويـات الـتي تشـترطـها مـنظومـة 
المـقاصـد مـن تـرتـيب لـلضرورات ثـم الـحاجـيات ثـم الـتحسينيات، ومـن حـيث 
مــقترحــات لــتفعيل مــقاصــد مــعينة -كــالــعدل وحــفظ الــعقل- فــي الــسياســات 

المتعلقة بالتنمية. 
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وأمـــا الاجـــتهاد المـــقاصـــدي فـــي مـــجال الـــعقيدة الإســـلامـــية، فـــهو فـــي إطـــار 
فــرع مــن عــلم المــقاصــد أطــلق عــليه الــباحــثون "مــقاصــد الــعقائــد"، وأتــناول 
هـنا المـقاصـد والـفوائـد الـتي يـحققها الـعلم بـصفتي "المـعطي" و"المـانـع" لله 
تــعالــى نــموذجــاً لــه، ومــنها: الإفــهام لــلحقائــق الــعليا، وتــعلَّم الــتواضــع والــذل 
لله تـعالـى، وتـقريـب الـعبد مـن الله والأنـس بـه، وفـتح بـاب الـدعـاء، وقـتح بـاب 

التوبة والاستكانة لله، وفتح بابي الرجاء والخوف، وغير ذلك من المعاني.  
هـذا، وإنـني فـي هـذه الأبـحاث المـتواضـعة فـي المـجالات المـختلفة (المـقاصـد 
والأصـــــــول والـــــــفقه والـــــــفكر والـــــــعقائـــــــد) لـــــــم أتـــــــقيد بـــــــالمـــــــصطلحات والأفـــــــكار 
والـــنظريـــات الـــشائـــعة فـــي كـــل مـــجال فحســـب، وإنـــما اســـتفدت مـــن أفـــكار 
جـديـدة ومـصطلحات مـناسـبة مـن مـجالات مـختلفة، والـحكمة ضـالـة المـؤمـن، 
ذلـك لأنـني أؤمـن بـأنّ تـصنيف المـعرفـة الإنـسانـيّة إلـى "تـخصصات" يـخفّف 
تـعقيد المـفاهـيم عـلى طـالـبيها بتجـميعها ضـمن حـقول يـمكن تـمييز بـعضها 
عــن بــعض عــوضــاً عــن تــناول كــلّ مــفهوم عــلى حــدة، وذلــك حــتى يــعود طــلبة 
الــــــــعلم إلــــــــى أهــــــــل الــــــــذكــــــــر، ولــــــــكنّ هــــــــذا الــــــــتقسيم لــــــــلمعرفــــــــة إلــــــــى حــــــــقول 
وتـخصصات لا يـنبغي أن يـكون عـقبة أمـام اسـتثمار المـفاهـيم المـفيدة الـتي 
يـراهـا الـباحـث مـهمة مـن حـقول مـعرفـية فـهم أصـولـها وجـال فـي دروبـها، ولـو 
كـان المـفترض فـيها أنـها "مـختلفة"، وأرى أنـنا مـا دمـنا بـصدد "الاجـتهاد"، 
فــــإنــــه لا يــــجوز لأحــــد أن يــــدّعــــي احــــتكار المــــصطلحات أو الأفــــكار فــــي أيّ 
"تـــــــخصص" كـــــــان بـــــــحيث يـــــــمنع الإبـــــــداع فـــــــيه أو يـــــــعرقـــــــل ظـــــــهور الأفـــــــكار 

الجديدة التي قد تتعارض مع مصالحه أو ما ألفه من تصورات. 

هــــذا وبــــالله الــــتوفــــيق وعــــليه قــــصد الســــبيل، والحــــمد لله كــــما أمــــر والــــصلاة 
والسلام على محمد ما طلعت شمس وما ظهر قمر. 
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البحث الأول: 
 الاجتهاد في تصور مقاصد الشريعة 

نظرية الضرورات نموذجاً 

ملخص 
هــــذا الــــبحث هــــو مــــحاولــــة لتحــــليل أثــــر رؤيــــة الــــعالــــم فــــي ذهــــن المجتهــــديــــن 
المـقاصـديـين عـلى اسـتقرائـهم لـلمقاصـد ونـحتهم لمـصطلحاتـها، وذلـك بهـدف 
فــهم آلــيات التجــديــد والإبــداع فــي هــذا الــعلم والاســتفادة مــنها فــي الــبحث 
الجــــديــــد وفــــي الــــواقــــع المــــعاصــــر. ويــــقترح الــــبحث أن الــــعالــــم المجتهــــد حــــين 
يســتقرأ نــصوص الشــريــعة مــكتشفًا لمــقصد مــعين قــصده الــشارع تــعالــى، 
فــهو إنــما يــعبر بهــذا المــقصد عــن تــفاعــل فــي تــصورات ذهــنه بــين نــصوص 
الشــــريــــعة ورؤيــــته هــــو لــــلعالــــم الــــذي يــــعاصــــره، حســــب المــــتعارف عــــليه مــــن 
مـــــــفاهـــــــيم تـــــــعبر عـــــــن مـــــــصالـــــــح الـــــــناس. ويـــــــقترح الـــــــبحث أيـــــــضًا أن تـــــــطور 
مـــصطلحات المـــقاصـــد فـــي تـــصورات الـــعلماء لا يـــتنافـــى مـــع كـــون المـــقصد 

المستقرأ مقصودًا للشارع.  
ثـــــم يـــــقترح الـــــبحث أيـــــضًا أن تـــــطور مـــــصطلحات المـــــقاصـــــد فـــــي تـــــصورات 
الـعلماء لا يـتنافـى مـع كـون المـقصد المسـتقرأ مـقصودًا لـلشارع، لأنـه تـعالـى 
قـصد إلـى مـصلحة الخـلق حسـب واقـعهم، ويخـلص إلـى أن نـسق المـقاصـد 
هــو أقــرب مــا يــكون مــن المــنظومــة الشــبكية المــتعددة الأنــساق والأبــعاد، وأن 
المــقاصــد –وإن عــرفــت مــن طــريــق الاســتقراء– عــالــية الــقطع ثــابــتة الــحجية. 
ويـــردّ الـــبحث عـــلى أصـــحاب المـــدارس "الـــتاريـــخية" الـــذيـــن اتـــهموا مـــدرســـة 
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التجــديــد الإســلامــي المــعاصــرة بــالــعلمانــية المســتترة تــحت شــعار المــقاصــد 
الشرعية. 

ويــــبدأ الــــبحث بــــمبحث عــــن تــــعريــــف رؤيــــة الــــعالــــم وأثــــرهــــا فــــي الــــتصورات 
الــــذهــــنية. ثــــم يحــــلل بــــإيــــجاز تــــطور بــــعض المــــصطلحات المــــقاصــــديــــة، فــــي 
خــمسة مــباحــث: مــن حــفظ النســل إلــى بــناء الأســرة، ومــن حــفظ المــال إلــى 
الـــــــتنمية الاقـــــــتصاديـــــــة، ومـــــــن حـــــــفظ الـــــــنفس والـــــــعرض إلـــــــى حـــــــفظ حـــــــقوق 
الإنـسان، ومـن حـفظ الـعقل إلـى نـماء المـلكات الـعقلية والـفكريـة، ومـن حـفظ 
الـــــديـــــن إلـــــى كـــــفالـــــة الحـــــريـــــات الـــــديـــــنية، ثـــــم يـــــجيب بـــــالـــــبحث بـــــالـــــنفي عـــــن 
الـــتساؤلـــين الـــتالـــيين، هـــل لـــلمقاصـــد المـــتصورة حـــد مـــعلوم أو هـــيكل نـــمطي 
محـــدود؟ وهـــل تجـــديـــد المـــقاصـــد يـــعني "عـــلمنة الإســـلام"؟ وأخـــيراً، يـــناقـــش 

البحث قضية ظنية المقاصد التي هي نتيجة لظنية الاستقراء. 

رؤية العالم أو "ثقافة التصورات الذهنية" 

رؤيـة الـعالـم مـفهوم حـديـث نـشأ فـي الـفلسفة الألمـانـية مـنذ قـرن مـن الـزمـان، 
ثــــم امــــتد تــــأثــــيره ودراســــته فــــي كــــثير مــــن الــــعلوم الاجــــتماعــــية والإنــــسانــــية 
المـعاصـرة. ورؤيـة الـعالـم مـنظومـة ذهـنية وإحـساس بـالـواقـع يـشكلان نـظرة 
1الإنـــسان لمـــا حـــولـــه فـــي الـــحياة وأســـلوب تـــفاعـــله مـــعه. أمـــا عـــلى مســـتوى 

O. B Jenkins, What is Worldview?(1999 [cited Jan. 2006]); available from http://  1

 orvillejenkins.com/worldview/worldwhat.html
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المـجتمعات، فـيكون كـل مـجتمع رؤيـة جـماعـية لـلعالـم خـاصـة بـه تحـدد أيـضًا 
2تفاعله مع هذا العالم، وتعرف بثقافة التصورات الذهنية لهذا المجتمع.  

ورؤيــــة الــــفرد أو المــــجتمع لــــلعالــــم هــــي نــــتاج بــــضعة عــــوامــــل حــــددهــــا عــــلماء 
الــتصورات الــعقلية بــالحــدود الــسياســية والــحياة الــبيئية والــطبيعية والمــوقــع 
3الـــجغرافـــي والمـــوارد الاقـــتصاديـــة والمـــنظومـــة الاجـــتماعـــية والـــلغة الـــسائـــدة. 

هـــــذه الـــــعوامـــــل تـــــكون فـــــي ذهـــــن الـــــفرد أو المـــــجتمع دلـــــيلاً عـــــميقًا ومـــــرجـــــعًا 
رف عـــلى أســـاســـها ويـــقاس عـــليها مـــا يجـــد مـــن  مـــنطقيًا لـــلخبرات الـــتي يـُــعَّ
مـــفاهـــيم وأحـــداث. وكـــلما تـــغير عـــامـــل أو أكـــثر مـــن هـــذه الـــعوامـــل المـــذكـــورة 
كــلما تــغيرت رؤيــة الــعالــم والــتصنيفات الــذهــنية الــتابــعة لــها فــي ذهــن الــفرد 

أو ثقافة المجتمع. 
فـــما يـُــطرح عـــلى الـــذهـــن مـــن مـــعطيات ايـًــا كـــانـــت يـــمكن أن تـــصنف بـــما لا 
يـحصى مـن مـعايـير الـتصنيفات الـذهـنية، وإنـما تحـدد رؤيـة الـعالـم أسـلوب 
الــتصنيف عــن طــريــق المــفاهــيم الــتي يــدور حــولــها الــتصنيف ويــتغير كــلما 
تـــغيرت. والـــتصنيف واحـــد مـــن أكـــثر الأعـــمال الإدراكـــيّة الأســـاســـيّة أهـــمّيّة، 
إذ يــــقوم البشــــر مــــن خــــلالــــه بــــفهم المــــعلومــــات الــــتي يــــتلقّونــــها، ويــــصوغــــون 
الـتعميمات والـتنبؤّات، ويـطلقون الأسـماء والمـسميات عـلى مـختلف عـناصـر 

4وأفكار الشيء قيد البحث ويقوّمونه بناء على ذلك.  

وهــناك فــي عــلم الإدراك تــفسيران نــظريـّـان لــعملية الــتقسيم أو الــتصنيف، 
هـما فـي نـظري يـعكسان طـريـقتين بـديـلتين لـتقسيم الأشـياء فـعلاً إلـى فـئات 

Encyclopedia Wikipedia, Worldview (cited jan. 2006) available from http://  2

 en.wikipedia.org

)  نفسھ. )3

 J. Auda, Cooperative Classification Systems, PhD Thesis (University of Waterloo, 4

.1996), p. 6,19
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مــتمايــزة. وهــذان الــتفسيران الــبديــلان هــما: الــتقسيم المــبنيّ عــلى "تــشابــه 
5السمات"، والتقسيم المبنيّ على "المفاهيم العقليّة".  

أمـــا تـــقسيم الأشـــياء إلـــى فـــئات بـــناء عـــلى تـــشابـــه الـــسّمات، فـــيسعى إلـــى 
الـكشف عـن نـواحـي الـتشابـه والاخـتلاف الـتي يحسـبها المـصنفّ "طـبيعيّة" 
بـــــــين الأشـــــــياء الـــــــتي يجـــــــري تـــــــوزيـــــــعها إلـــــــى فـــــــئات، ويـــــــقاس الـــــــتشابـــــــه أو 
الاخــتلاف بــين شــيئين بحســب تــطابــقهما أو اخــتلافــهما بحســب "ســمة" أو 
6صـفة طـبيعية مـا جـرى تحـديـدهـا مـن قـبل. ويـحكم عـلى الـشيء بـأنـّه يـتبع 

فـئة مـعينّة عـبر مـطابـقة سـماتـه مـع سـمات "نـموذج مـثالـيّ" يـمثل هـذه الـفئة 
  . 7تمثيلاً كاملاً

أمـّـــــا بحســــــب الــــــطريــــــقة الأخــــــرى، وهــــــي الــــــطريــــــقة الــــــتي قــــــسم بــــــها عــــــلماء 
المـــقاصـــد المـــقاصـــد إلـــى أنـــواع ومســـتويـــات، فـــإنّ الـــتصنيف يحـــدّد الـــفئات 
بـــــناء عـــــلى مـــــفاهـــــيم عـــــقليّة، بـــــدلاً مـــــن طـــــريـــــقة الـــــتقسيم بحســـــب الـــــتشابـــــه 
والـــفروق بـــين ســـمات أو عـــلل أو "أوصـــاف ظـــاهـــرة مـــنضبطة" – عـــلى حـــد 
تــعبير الأصــولــيين. والمــفهوم الــعقليّ هــنا –كــالــعصمة أو الــحفظ أو الــكلّية- 
هـــــــو مـــــــبدأ أو نـــــــظريـّــــــة غـــــــير ظـــــــاهـــــــرة لـــــــلعيان، تـــــــنطبع فـــــــي إدراك الـــــــقائـــــــم 
رة الـتي  بـالـتصنيف، بـما يـشمل الـرّبـط المـركـّب بـين الـروابـط السـببيّة والمفسـّ
تــشكّل إطــاراً بــنيويـّـاً. فــليس المــفهوم كــالــسمة الــبسيطة الــتي تــتصف بــأنـّـها 

 Robert A. Wilson and Frank C. Keil, ed, The MIT Encyclopedia of the Cognitive - 5

 .Sciences (London: The MIT Press, 1999) p. 104-05

.J. Auda, Ph.D. Thesis, p.32 - 6

7 - الـسّمات قـد تـكون مـرئـیةّ، أو وظـیفیةّ، أو عـددیـّة، أو مجـموعـة مـن الـعوامـل. یـمكن مـثلاً تـصنیف عـدد مـا مـن الأشـیاء 

بحسـب سـمات الـلون، أو الـوزن، أو الحجـم، أو الـسعر، أو الـشكل، وھـكذا. فـكلّ مـن ھـذه الـمواصـفات یـمكن أن یـنشأ 
عـنھا عـدد مـن الـتصنیفات. فـتصنیف الـلوّن مـثلاً، وھـو كـیف یحـدّد البشـر الإحـساس بـالـلون فـي كـلمات، یـتفاوت 

بتفاوت اللغات والثقافات، ویتأثر بعدد من العوامل النفسیةّ-المادّیةّ والعصبیةّ-الفیزیولوجیةّ.
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إمـــــــا أن تـــــــنطبق وإمـــــــا أن لا تـــــــنطبق عـــــــلى الـــــــشيء المـــــــصنَّف، وإنـــــــما هـــــــو 
مجــــموعــــة مــــن المــــعايــــير مــــتعدّدة الأبــــعاد، يــــمكن أن تــــكون أســــاســــاً لــــتوزيــــع 

الأشياء، وفي وقت واحد، إلى فئات متعدّدة.  
ويـنتج المـفهوم فـئات ليسـت بـالـضرورة قـاطـعة وواضـحة الحـدود، وإنـما هـي 
8فــــئات يــــطلق عــــليها "تــــقريــــبيّة"، أو "غــــامــــضة"، أو "ظــــنية"، أي أنّ الخــــط 

الـــــفاصـــــل بـــــين الـــــفئات لـــــيس عـــــدداً واضـــــحاً أو خـــــطاً محـــــدداً، وإنـّــــما هـــــو 
9إحـــساس يـــمكن أن يـــتفاوت فـــي حـــدود "مـــعقولـــة" مـــن شـــخص إلـــى آخـــر. 

وهــــــــذا يــــــــنطبق عــــــــلى الــــــــفئات الــــــــتي نــــــــتجت مــــــــن تــــــــقسيم المــــــــقاصــــــــد إلــــــــى 
"ضـرورات" و"حـاجـيات" و"تـحسينيات"، فـما يشـتكي مـنه بـعض الـباحـثين 
مـن "سـيولـة" و"ظـنية" فـي هـذا تـقسيمات المـقاصـد هـي مـن طـبيعة الـتفكير 
الإنـــسانـــي ومـــقصودة فـــيه، ولا ســـبيل لـــتلافـــيها فـــي أي تـــصنيف يـــمكن أن 

يقوم على المفاهيم لا على السمات والعلل والعلامات الجامدة. 
وعـــندمـــا عـــرفّ أئـــمة المـــقاصـــد نـــظريـــات وأنـــواع ومســـتويـــات لـــلمقاصـــد، مـــنذ 
الــترمــذي الــحكيم (ت 296 هـ)، والــقفال الــكبير (ت 365 هـ)، والــعامــري 
الـــفيلسوف (ت 381 هـ)، مـــروراً بـــالـــجويـــني (ت 478 هـ)، والـــغزالـــي (ت 
505 هـ)، والـــــشاطـــــبي (ت 790 هـ) وانـــــتهاء بـــــابـــــن عـــــاشـــــور (ت 1379 

 J. Auda and M. Kamel. “A Modular Neural Network for Vague Classification.” - 8

 Lecture notes in Computer Science Vol. 2005: Lecture notes in artificial intelligence
.(2000), p. 584

9 - فـي الـمثال الـذي أوردنـاه یـمكن أن تـصنفّ نـفس الأشـیاء فـي سـیاق أحـد الـمفاھـیم، مـثل مـفھوم "الـمنفعة". فـ "مـنفعة" 

شـيء مـا لیسـت سـمة بسـیطة یـحكم عـلیھا بـأنـّھا صـحیحة أو خـاطـئة، أي أنّ الشـيء "لـھ مـنفعة" أو "لیسـت لـھ مـنفعة". 
وإنـّما الـمنفعة قـد تـكون خـلیطاً مـتشابـكاً مـن: سـعر الشـيء، وقـیمتھ الجـمالـیةّ، ومـنفعتھ لـمجتمع مـا، وغـیر ذلـك مـن 
 ً الأبـعاد. فـالخـط "الـغامـض" بـین الأصـناف، مـثل عـالـي الـمنفعة أو مـتوسـط الـمنفعة أو مـنخفض الـمنفعة، لـیس رقـما

واضحاً أو قیاساً واضحاً.
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، كـــــانـــــت نـــــظريـــــاتـــــهم  10هـ / 1973م)، والـــــفاســـــي (ت 1380هـ/1974م) 

لـــنصوص الشـــريـــعة هـــي مـــفاهـــيم تـــصوروهـــا لـــتمثل مـــن غـــايـــاتـــها والمـــعانـــي 
11التي شرعت من أجلها. 

وقـــبل الشـــروع فـــيما يـــلي مـــن مـــحاولـــة لتحـــليل هـــذه الـــتصنيفات المـــفاهـــيمية 
حســـب مـــفهوم رؤيـــة الـــعالـــم، وجـــب الـــقول أن هـــدف هـــذا التحـــليل هـــو فـــهم 
آلـــــيات التجـــــديـــــد والإبـــــداع فـــــي هـــــذا الـــــعلم – عـــــلم المـــــقاصـــــد الشـــــرعـــــية – 
والاســـتفادة مـــنها فـــي الـــبحث المـــعاصـــر، ولـــيس الهـــدف مـــن هـــذا التحـــليل 
الـــــدعـــــوة إلـــــى نـــــبذ أو تـــــجاوز نـــــظريـــــات المـــــقاصـــــد الـــــتقليديـــــة بـــــدعـــــوى عـــــدم 
مــناســبتها لــلعصر، كــما قــد يــتسنى لــبعض "الــتفكيكيين" المــعاصــريــن مــمن 
يــــــتبنون فــــــلسفات مــــــع بــــــعد الحــــــداثــــــة، مــــــما ســــــيأتــــــي ذكــــــره. فــــــقناعــــــتي أن 
المـــقاصـــد والمـــقاصـــديـــن أمـــل كـــبير مـــن آمـــال هـــذه الأمـــة فـــي تجـــديـــد أصـــيل 
ومــــبدع لــــيس فــــي عــــلومــــها الشــــرعــــية فــــقط وإنــــما فــــي عــــلومــــها الاجــــتماعــــية 
والانـسانـية عـلى حـد سـواء. ولـكن هـذا التجـديـد لابـد لـه – فـيما يـبدو لـي – 
مــن فــهم لــقابــليات التجــديــد فــي نــظريــات المــقاصــد نــفسها حــتى تــفعّل هــذه 
الـقابـليات الـتفعيل الـصحيح دون إفـراط تـضيع مـعه الـثوابـت الإسـلامـية أو 

جمود تتحول فيه المعاني الاجتهادية إلى ثوابت مقدسة. 

)  لـلدكـتور أحـمد الـریـسونـي الـفضل فـي وضـع أئـمة الـمقاصـد الـمذكـوریـن فـي إطـار تـاریـخي واحـد مـن خـلال ورقـتھ  )10

الـتي قـدمـھا تـحت عـنوان "الـبحث فـي مـقاصـد الشـریـعة: نـشأتـھ وتـطوره ومسـتقبلھ" لـلندوة الـتأسـیسیة لـمركـز دراسـات 
مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة - دراسـات فـي قـضایـا الـمنھج ومـجالات الـتطبیق، تحـریـر: محـمد سـلیم الـعوا، لـندن، 

2006

)  الـتفكیك (deconstruction) ھـو مـصطلح اسـتحدثـھ جـاك دریـدا (وھـو فـیلسوف فـرنسـي یـھودي مـن أصـل  )11

جـزائـري) فـي السـتینات الـقرن العشـریـن لـتفكیك والتخـلص – حسـب رأیـھ ج مـن كـل تـمحور أو تـمركـز حـول أي 
سـلطة كـانـت سـواء كـانـت لـنص أو لـدیـن أو لـجنس أو لأشـخاص. أمـا "مـا بـعد الحـداثـة" (postmodernism) فھـي 
مـدرسـة فـلسفیة مـعاصـرة اخـتلفت الآراء فـي تـعریـفھا كـثیرًا بـین "الـلاعـقلانـیة" و"فسـیفساء الأضـداد" و"الـمدرسـیة 
 Taylor, V.and Winquist, C., ed. Encylclopedia of Postmodernusm. :الــشكیة الجــدیــدة." راجــع

.New York: Routledge, 2001
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وقـــد يـُــسأل: كـــيف يـــكون المـــعنى الـــواحـــد نـــتيجة لـــرؤيـــة الـــعالـــم عـــند المجتهـــد 
وتــصنيفه لــلمفاهــيم، وفــي نــفس الــوقــت مــقصودًا لــلشارع تــعالــى؟ والــجواب 
هـو أنـه لا تـناقـض بـين هـذا وذاك. فـالمـقصد مـن الـنصوص الشـرعـية إمـا أن 
12يــــنص الــــشارع عــــليه صــــراحــــة كــــالــــعدل مــــثلاً، وإمــــا أن يُســــتقرأ كــــحفظ 

النسل.  
فـأمـا المـعنى المـنصوص عـليه صـراحـة فـليس لـرؤيـة الـعالـم دخـل فـي تـصور 
مــــــــــصطلحه المجــــــــــرد، ولــــــــــكن فــــــــــي تــــــــــصور مــــــــــعناه وتــــــــــطبيقه فــــــــــي الــــــــــواقــــــــــع 
الاجــــتماعــــي، وهــــو يــــختلف مــــن واقــــع إلــــى آخــــر. فــــقد تــــختلف الإجــــراءات 
المــطلوبــة لــتحقيق مــقصد الــعدل مــثلاً مــن مــجتمع لمــجتمع، وهــذا قــريــب مــن 

ما يسمى عند الفقهاء بمراعاة العرف في تحقيق المناط.  
وأمـــــا المـــــعنى الـــــذي يُســـــتقرأ فـــــلا يـــــتناقـــــض اســـــتقراؤه مـــــع كـــــونـــــه مـــــقصودًا 
لـلشارع تـعالـى حسـب غـلبة الـظن عـند المجتهـد، فـإنـما الأعـمال بـالـنيات، ولا 
يـكلف الله تـعالـى الـعباد إلا بـما تـصل إلـيه عـقولـهم بـعد بـذل الـوسـع ويـغلب 
عـــــلى ظـــــنهم الـــــصواب، والله أعـــــلم بـــــمراده وبـــــحقائـــــق الأشـــــياء فـــــي جـــــميع 
الأحـــوال. مـــن ذا الـــذي يـــدعـــى أنـــه أصـــاب -بـــاســـتقراء أو اســـتنباط- قـــصد 

الله تعالى بيقين؟  
فــإذا غــلب عــلى ظــن المجتهــد أن مــعنى مــعيناً مــقصودًا لــلشارع وجــب عــليه 
مـراعـاتـه ولـزمـه ذلـك، ومـا كـان مـصلحة فـي زمـن قـد لا يـكون كـذلـك فـي زمـن 
آخر. وهذا معروف عند السلف والخلف. يقول ابن برهان مثلًا: "ليس كلّ 
مــــا كــــان مــــصلحة فــــي زمــــان يــــكون مــــصلحة فــــي زمــــان آخــــر، ويــــجوز أن 

)  (إِنَّ اللهَّ یأَْمُـرُ بـِالْـعَدْلِ) النحـل 90. (لـَقدَْ أرَْسَـلْناَ رُسُـلنَاَ بـِالْـبیَِّناَتِ وَأنَـزَلْـناَ مَـعَھمُُ الْـكِتاَبَ وَالْـمِیزَانَ لـِیقَوُمَ الـنَّاسُ بـِالْقسِْـطِ)  )12

الحـدیـد 25. وإدخـالـي لـلعدل ضـمن مـنظومـة الـمقاصـد انـقلھ عـن كـثیر مـن الـعلماء الـمعاصـریـن مـثل الـطاھـر ابـن 
عـاشـور ومحـمد الـغزالـي – رحـمھما الله. راجـع: جـمال الـدیـن عـطیة، نـحو تـفعیل مـقاصـد الشـریـعة، المعھـد الـعالـي 

للفكر الإسلامي بفرجینیا ودار الفكر بدمشق، 2001م.
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يــــــكون الــــــفعل مــــــصلحة فــــــي زمــــــان ومفســــــدة فــــــي غــــــيره، وليســــــت الأزمــــــنة 
13مــتساويــة". ومــن الــعلماء المــعاصــريــن، كــتب الــدكــتور محــمد ســليم الــعوا 

مـثلًا عـن دور المـقاصـد فـي التشـريـعات المـعاصـرة يـقول: "الـفقهاء اجتهـدوا 
فتَ مــا كــان يجــرى عــليه الــعمل  فــي كــثير مــن هــذه المــسائــل اجــتهادات وصَـّـ
فـي عـصور الاجـتهاد، أو صـنعت قـواعـد تـعبر عـن مـفاهـيم لـلقيم الإسـلامـية 
فــي مــختلف المــجالات وتــحقق مــا رأوه مــقصدًا للشــريــعة فــي كــل بــاب مــن 
تـــلك الأبـــواب. لـــكن تـــلك الاجـــتهادات ليســـت بـــالـــضرورة صـــالـــحة لـــكل زمـــان 
ومـكان فـتلك مـنزلـة لا يـبلغها إلّا الـقرآن والـسنة الـصحيحة. أمـا مـا دونـهما 
فــهو بــين أجــيال الأمــة وعــصورهــا عــلى الــشيوع يــجب أن يجتهــد كــل جــيل 

14فيه". 

والمــــباحــــث الــــتالــــية تــــضرب أمــــثلة عــــلى الاجــــتهاد الــــذي حــــدث عــــبر أجــــيال 
المـقاصـديـين فـي مـصطلحات الـضرورات مـن المـقاصـد، وتـحاول تحـليل أثـر 

رؤية العالم على تطور هذه المصطلحات. 

من حفظ النسل إلى بناء الأسرة 

ذكـر أبـو الـحسن الـعامـري الـفيلسوف "مـزجـرة هـتك السـتر" الـتي شـرع لـها 
حـــد الـــزنـــا فـــي ســـياق إرهـــاصـــته المـــبكرة بـــالـــضرورات الخـــمس فـــي كـــتابـــه 

صـول. تـحقیق: الـدكـتور  )  ابـن بـَرھـان، أبـو الـفتح أحـمد بـن عـلي بـن محـمد الـوكـیل الـبغدادي. الـوصـول إلـى عـلم الاَُ )13

عبد الحمید علي أبو زنید، مكتبة المعارف، ب.ت.، ج 1، ص 148، 175.

)  محـمد سـلیم الـعوا – دور الـمقاصـد فـي التشـریـعات الـمعاصـرة، سـلسلة الـمحاضـرات (1)، مـركـز دراسـات مـقاصـد  )14

الشریعة الإسلامیة، لندن، 2006.
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15"الإعـلام بـمناقـب الإسـلام"، ثـم ورد الـتعبير الـذي اخـتاره إمـام الحـرمـين 

الــجويــني فــي بــرهــانــه وهــو "عــصمة الــفروج" ثــم اســتخدام تــلميذ الــجويــني 
أبـو حـامـد الـغزالـي فـي مسـتصفاه تـعبير "حـفظ النسـل" وهـو الـتعبير الـذي 
16تــــبناه الــــشاطــــبي – مــــعلم المــــقاصــــد الأول – فــــي مــــوافــــقاتــــه. أمــــا المــــعلم 

ا نـــوعـــيًا حـــين كـــتب عـــن  الـــثانـــي – الـــطاهـــر ابـــن عـــاشـــور – فـــقد قـــدم إيـــداعـًــ
"مـــقاصـــد أحـــكام الـــعائـــلة" و"الـــنظام الاجـــتماعـــي فـــي الإســـلام" فـــي إطـــار 
غــايــات الشــريــعة وأهــدافــها، وكــان رائــدًا فــي هــذا المــقام لــلمعاصــريــن مــمن 
تــــوســــعوا فــــي هــــذه الــــفكرة، مــــن أمــــثال الــــشيخ محــــمد الــــغزالــــي والــــدكــــتور 

يوسف القرضاوي وغيرهم. 
وهـــذا الـــتطور الـــذي دخـــل عـــلى هـــذا المـــصطلح عـــبر الأجـــيال كـــان مـــوازيـًــا 
لــلتطور الــذي حــدث لــثقافــة الــتصورات فــي مــجتمع المســلمين ورؤيــة الــعالــم 

عند هؤلاء الأئمة الذين تفاعلوا مع الواقع فيما طرحوه من أطروحات.  
"فـــمزجـــرة هـــتك الســـتر" اقـــتصرت عـــلى بـــيان حـــكمة الحـــدود الشـــرعـــية فـــي 
هـــــذا الـــــباب، كـــــما ذكـــــر الـــــعامـــــري، وهـــــو تـــــعبير يـــــصور مـــــجتمعًا كـــــل هـــــمّه 
كـمجتمع أن يـسعى لسـلامـته وأمـنه بـردع المجـرمـين وهـاتـكي الأسـتار فـيه. 
ولــــكن "عــــصمة الــــفروج" – وهــــو تــــعبير الــــجويــــني – لا يــــتعلق فــــقط بــــردع 
الجــــريــــمة فــــي المــــجتمع وإنــــما يــــعبر أيــــضًا عــــن مــــبدأ يــــمتد لــــيشمل خــــلقًا 
مــنشودًا وحــقًا مــن حــقوق الــفرد والمــجتمع فــي عــصمة فــروجــهم. أمــا "حــفظ 
النسـل" فـهو أوسـع مـن المـفهومـين الـسابـقين لأنـه يـشمل درء المـفاسـد ودعـم 

)  الـعامـري، أبـو الـحسن الـفیلسوف. الإعـلام بـمناقـب الإسـلام. تـحقیق ودراسـة: أحـمد عـبد الحـمید غـراب، الـقاھـرة:  )15

دار الكتاب العربي، 1967م، ص:125.

)  نـفسھ. وتـعبیر الـمعلم الأول والـثانـي تـعبیر طـریـف لـلدكـتور محـمد الـطاھـر الـمیساوي فـي حـدیـثھ عـن الـشاطـبي وابـن  )16

عاشور، ذكره في مقدمتھ لكتاب محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة – مرجع سابق.
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المــبادئ المــذكــورة بــالإضــافــة إلــى مــصلحة الــفرد فــي حــفظ فــلذة كــبده، بــل 
ويـــلقى تـــعبير حـــفظ النســـل ظـــلالاً عـــلى مـــصلحة الأمـــة فـــي حـــفظ الأجـــيال 
الـناشـئة، وهـو مـفهوم حـضاري أوسـع مـن قـضية الـزجـر عـن هـتك السـتر أو 

الحفاظ على عصمة الفروج. 
ثـــم لمـــا أدرج الـــشيخ الـــقرضـــاوي "تـــكويـــن الأســـرة الـــصالـــحة" فـــي مـــقاصـــد 
17الشـريـعة الإسـلامـية بـشكل مـباشـر، عـكس ذلـك المـصطلح رؤيـة لـلمجتمع 

تظهـر فـيها الأسـرة كـوحـدة بـنائـه الأسـاسـية، وهـي رؤيـة تـختلف عـن الـرؤيـة 
التقليدية.  

وهــذا لا يــعني أن تــلغى "مــزجــرة هــتك الســتر" أو تــسقط "عــصمة الــفروج" 
أو يـُــتناســـى "حـــفظ النســـل" وإنـــما يـــعني أن يـــكون تـــحقيق هـــذه المـــصالـــح 
الــفرديــة أو الجــماعــية جــزءًا ونــتيجة لــبناء الأســرة وفــي إطــارهــا، وهــو أولــى، 
ولا يــخفى أن إعــطاء هــذه الأولــويــة لمــصلحة الأســرة يــعزز مــن حــقوق المــرأة 
– الــــتي تــــحتاج إلــــى دعــــم إذا مــــا اســــتقرأنــــا الــــواقــــع المــــعاصــــر – وحــــقوق 
الأولاد الـــذيـــن هـــم عـــماد مســـتقبل المـــجتمع والأمـــة، وحـــمايـــتهم جـــميعًا مـــن 
الـتعسف والـبخص. وبهـذه المـرونـة فـي تـطويـر المـصطلح المـقاصـدي تـوظـف 

الشريعة الإسلامية في خدمة قضايا الأمة ومصالحها المعاصرة. 

من حفظ المال إلى التنمية الاقتصادية 

)  فـي ورقـتھ الـتي قـدمـھا تـحت عـنوان "بـین الـمقاصـد الـكلیة والـنصوص الجـزئـیة، دراسـة فـي فـقھ مـقاصـد الشـریـعة"  )17

لـلندوة الـتأسـیسیة لـمركـز دراسـات مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة – مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة: دراسـات فـي قـضایـا 
الـمنھج. ومـجالات الـتطبیق، تحـریـر: محـمد سـلیم الـعوا، لـندن، 2006، وقـد ذكـره مـن قـبل فـي كـتابـھ: كـیف نـتعامـل مـع 

القرآن الكریم – طبعة دار الشروق.
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تــــكلم الــــعامــــري الــــفيلسوف عــــن مــــقصد ســــماه "مــــزجــــرة أخــــذ المــــال" الــــتي 
شـــرعـــت لـــها حـــدود الســـرقـــة والحـــرابـــة، وذلـــك أيـــضًا فـــي ســـياق إرهـــاصـــته 
المـــــبكرة بـــــالـــــضرورات الخـــــمس. ثـــــم كـــــان تـــــعبير إمـــــام الحـــــرمـــــين فـــــي نـــــفس 
المــعنى عــن مــفهوم آخــر مــن مــفاهــيم الــعصمة، وهــو "عــصمة الأمــوال"، ثــم 
طــور أبــو حــامــد الــغزالــي ذلــك المــعنى فــي مســتصفاه إلــى جــزء مــن نــظريــة 
ل الــــشاطــــبي لــــنفس المــــعنى فــــي  الــــحفظ عــــنده وســــماه "حــــفظ المــــال" وأصـّـــ

موافقاته.  
و"المــال" مــذكــور فــي مــواضــيع كــثيرة مــن الــقرآن، وهــو قــوام حــياة الــناس. 
وأهـمية كـون المـال مـن طـيب الكسـب ومـكرمـة الـجود بـه وعـار البخـل بـه كـلها 

مفاهيم أصيلة في ثقافة العرب وتصوراتهم. قال حاتم الطائي – مثلاً: 
إذا كان بعض المال ربًا لأهله      فإن بحمد الله مالي معبد 
يفُك به العاني ويؤكل طيباً  ويعطي إذًا ضن البخيل المصرد 

أمـــا فـــي الـــعصر الحـــديـــث، فـــقد تـــوســـع مـــفهوم المـــال لـــيشمل مـــفهوم الـــثروة 
والـقيمة، والـتي تـرتـبط بـالاقـتصاد المحـلي والـدولـي. وعـبرت عـن هـذا الـتطور 
نــــظريــــات "الاقــــتصاد الإســــلامــــي" الــــتي زاد الــــبحث الــــعلمي الــــجاد فــــيها 
خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة بعد ظهور مشاريع البنوك الإسلامية.  
ثــــــــم حــــــــدث تــــــــطور نــــــــوعــــــــي فــــــــي تــــــــناول مــــــــقصد حــــــــفظ المــــــــال عــــــــند بــــــــعض 
المــــــــعاصــــــــريــــــــن، وأصــــــــبح مــــــــفهومـًـــــــا اقــــــــتصاديـًـــــــا اســــــــتقرى الــــــــسيد هــــــــادي 
– مــــن أجــــله مــــن نــــصوص الــــكتاب والــــسنة مــــا يـُـــلزم  خســــروهــــاشــــي –مــــثلاً
الـدولـة بـتحقيق الـتكافـل والـتعادل والـتقريـب بـين الـطبقات، بـالإضـافـة إلـى مـا 

18يحفظ أموال الأفراد من الاعتداء والغصب، وهو المفهوم الأساس. 

)  فـي ورقـتھ الـتي قـدمـھا تـحت عـنوان "حـول عـلم الـمقاصـد وبـعض أمـثلتھا الـتطبیقیة" فـي نـفس الـندوة الـمذكـورة  )18

أعلاه.
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ر بـــــعض الـــــباحـــــثين المـــــعاصـــــريـــــن مـــــقصد حـــــفظ المـــــال بـــــالازدهـــــار  وقـــــد فسـّــــ
الاقـتصادي بـل و"الـتنمية". فـمثلاً، كـتب الـدكـتور أبـو يـعرب المـرزوقـي (عـلى 
الـــــرغـــــم مـــــن نـــــقده لـــــعلم المـــــقاصـــــد نـــــفسه عـــــلى أســـــاس "عـــــدم قـــــطعيته" – 
ويـــناقـــش ذلـــك مـــبحث قـــادم) – كـــتب يـــقول: "إنـــما حـــفظه (أي المـــال) يـــكون 
بــــتحقيق شــــروط تــــكويــــنه الــــسوي وأولــــها الــــدولــــة الــــعادلــــة وشــــروط تــــوزيــــعها 
المـــناســـب للجهـــد والـــعدل بحســـب مـــا فـــرضـــه الإســـلام مـــن مـــعايـــير. فـــيكون 
الـــحفظ هـــنا تـــحقيق شـــروط المـــكافـــأة الـــعادلـــة الـــتي هـــي شـــرط مـــن شـــروط 
19الازدهــــار الاقــــتصادي". وكــــتب الــــدكــــتور ســــيف عــــبد الــــفتاح: "المــــقاصــــد 

20الكلية ليست إلا صياغة لمفهوم متكامل للتنمية من منظور حضاري".  

وهـذه الاضـافـات الـقيمّة بـحاجـة إلـى بـحث وتـأصـيل حـتى تـربـط بـالـنصوص 
الشـرعـية وتفسـر مـن خـلالـها مـصطلحات المـقاصـد تـفسيراً جـديـدًا أو لـعلها 
تــكون ســبيلاً لــتقديــم مــصطلحات مــقاصــديــة جــديــدة فــي هــذا الــباب أقــرب 
لرؤية العالم اليوم في ما يصلح الناس. وهذه آلية لتفعيل المقاصد تفعيلاً 
يــمس مــشاكــل الــناس ويــتعامــل مــع واقــعهم. فحســب تــقاريــر الأمــم المتحــدة 
فــي الأعــوام الأخــيرة، تــقع غــالــبية الــدول الإســلامــية (وتــحتوي عــلى حــوالــي 
90% مــن المســلمين) فــي مســتوى أقــل مــن المــتوســط فــي مــقياس الــتنمية 
البشـــريـــة، والـــذي هـــو مـــفهوم أوســـع مـــن الـــتنمية الاقـــتصاديـــة، تـــقيسه لـــجنة 
الــتنمية بــالأمــم المتحــدة بــناء عــلى عــدة مــقايــيس لمســتويــات الــصحة ومــحو 

)  مـن بـحث: "مـحاولـة فـي فـھم مـآزق أصـول الـفقھ بـعد بـلوغ تـأسـیسھ الأول الـغایـة" – أبـو یـعرب الـمرزوقـي –  )19

أرسـلھ لـي مـشكورًا عـن طـریـق الـبریـد الإلـكترونـي – وھـو عـلى حـد عـلمي تـحت الـطبع فـي سـلسلة حـوارات لـقرن 
جدید – دار الفكر.

)  ورقـة قـدمـھا تـحت عـنوان: "نـحو تـفعیل الـنموذج الـمقاصـدي فـي الـمجال السـیاسـي والاجـتماعـي لـلندوة الـتأسـیسیة  )20

لـمركـز دراسـات مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة – مـقاصـد الشـرعـیة الإسـلامـیة: دراسـات فـي قـضایـا الـمنھج ومـجالات 
التطبیق، تحریر: محمد سلیم العوا، لندن، 2006. وصد بھا التنمیة البشریة بمفھومھا الشامل..
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الأمــية والمــشاركــة الــسياســية وتــفعيل دور المــرأة وســلامــة الــبيئة، بــالإضــافــة 
21إلى مستوى المعيشة.  

وبـــناء عـــلى هـــذه المـــرونـــة الـــتي يـــتمتع بـــها مـــصطلح المـــقاصـــد، فـــإنـــه يـــمكن 
صـــــياغـــــة مـــــقصد "لـــــلتنمية البشـــــريـــــة" يـــــكون لـــــه تـــــميزه بـــــإضـــــافـــــة مـــــقايـــــيس 
إســـــلامـــــية تـــــعبر عـــــن قـــــيم الإســـــلام الأصـــــيلة. فـــــمثلاً، مـــــحو الأمـــــية واجـــــب 
إســـلامـــي، ولـــكن الإســـلام لا يـــكتفي بـــمحو الأمـــية أو "الـــتعليم الأســـاســـي" 
لـــقياس مســـتوى الـــتعليم فـــي المـــجتمع كـــما هـــو الـــحال فـــي مـــقياس الـــتنمية 
البشــريــة الــحالــي، إذ يــجعل الإســلام مــن طــلب الــعلم فــريــضة دون تحــديــد 
ا كـــفائـــيًا  حـــد أعـــلى لـــذلـــك، ويـــجعل مـــن الـــتفوق فـــي كـــل عـــلم أيـًــا كـــان فـــرضـًــ

إسلاميًا.  
و"المــــــــشاركــــــــة الــــــــسياســــــــية" فــــــــي مــــــــفهوم الإســــــــلام لا تــــــــقاس فــــــــقط بنســــــــبة 
الـتصويـت فـي الانـتخابـات أو عـدد الـوزراء مـن طـائـفة أو أقـلية مـا، كـما هـو 
الـــحال فـــي مـــقياس الـــتنمية البشـــريـــة الـــحالـــي، وإنـــما المـــشاركـــة فـــي صـــنع 
الـقرار الـسياسـي عـلى كـل المسـتويـات مـسؤولـية إسـلامـية عـلى كـل مسـلم، 
ســــــــماهــــــــا الــــــــرســــــــول صــــــــلى الله عــــــــليه وســــــــلم "الــــــــنصيحة لأئــــــــمة المســــــــلمين 

22وعامتهم". 

من حفظ النسل والعرض إلى حفظ حقوق الإنسان 

United Nation Development Programme UNDP, Annual Roport; http://    ( )21

.www.undp.org/annualreports/

)  صـحیح مسـلم، مسـلم بـن الـحجاج أبـو الحسـین القشـیري الـنیسابـوري، دار إحـیاء الـتراث الـعربـي بـبیروت، تـحقیق:  )22

محمد فؤاد عبد الباقي ج:1 ص:75.
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وحـــــفظ الـــــنفس وحـــــفظ الـــــعرض أيـــــضًا مـــــن المـــــصطلحات الـــــتي عـــــبرت عـــــن 
تـــصور لـــقيم أســـاســـية عـــبرت عـــنها كـــل أجـــيال المـــقاصـــديـــن حســـب رؤاهـــم 
لــلعالــم ومــفاهــيمهم الــثقافــية الجــمعية. والمــصطلحات الــتي اســتخدمــت فــي 
هــذا الــباب هــي: "حــفظ الــنفس" و"مــزجــرة قــتل الــنفس" و"حــفظ الــعرض" 
و"مـــزجـــرة ثـــلب الـــعرض" و"حـــفظ النســـل" – عـــند مـــن ضـــم حـــفظ الـــعرض 

إلى حفظ النسل في التقسيم مثل الجويني والغزالي والشاطبي.  
أمــا تــعبير "الــنفس" قــد ورد بــوضــوح فــي الــقرآن الــكريــم مــما هــو مــعروف، 
وأمـا تـعبير "الـعرض" فـلم يـرد فـي الـقرآن ولـكنَّه ورد بـقوة فـي الـسنَّة، وذلـك 
مـثلًا فـي حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "كـلّ المسـلم عـلى المسـلم 
حـــرام: دمـــه وعـــرضـــه ومـــالـــه"، وحـــديـــث "إن دمـــاءكـــم وأعـــراضـــكم وأمـــوالـــكم 

23حرام عليكم"، وغيرها.  

والـعرض أيـضًا مـكون أسـاسـي مـن تـصور الإنـسان وعـلاقـاتـه الاجـتماعـية 
عـند الـعرب – شـاع فـي أشـعارهـم وأدبـياتـهم عـلى مـدار الـعصور، لـعل مـن 

أشهرها الأمثال التالية: 
قال عنترة: 

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر  للحرب دائرة على ابني 
ضمضم 

الشاتمي عرضي ولم أشتمها   والناذرين إذا لما ألقهما دمي 
وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 

سأمنح مالي كل من جاء طالباً    وأجعله وقفًا على القرض والفرض 

)  صـحیح مسـلم ج:4 ص:1986 وصـحیح الـبخاري (الـجامـع الـصحیح الـمختصر، محـمد بـن إسـماعـیل أبـو عـبد الله  )23

الـبخاري الـجعفي، دار ابـن كـثیر، الـبیمامـة – بـیروت – 1407 – 1987، الـطبعة الـثالـثة، تـحقیق: د.مـصطفى دیـب 
البغا) ج:1 ص:37.
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فإما كريم صُنت بالمال عرضه     وإما لئيم صُنت عن لومه عرضي 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في نفس المعنى: 

أصون عرضي بمالي لا أدنسه     لا بارك الله بعد العرض في 
المال 

وأمـا المـعاصـرون فـقد شـاع بـينهم – فـي مـعرض الحـديـث عـن حـفظ الـنفس 
والـــعرض – مـــصطلح "حـــفظ الـــكرامـــة" أو "حـــفظ الـــكرامـــة البشـــريـــة" كـــنوع 
24مــن التجــديــد أو الــتفسير لهــذيــن المــصطلحين. ومــفهوم الــكرامــة البشــريــة 

لـصيق مـفهوم "حـقوق الإنـسان" الـذي تـصوره أيـضًا كـثير مـن المـعاصـريـن 
25فــي تــنظيرهــم لــلمقاصــد الشــرعــية فــي نــفس الــسياق. وهــذه آلــية أخــرى 

لتفعيل المقاصد تفعيلاً يمس مشاكل الناس ويتعامل مع واقعهم. 
إلا أنـني أرى أنـه مـن الـضروري أن تـبحث مـسألـة حـقوق الإنـسان بـشكل 
مـفصّل قـبل دمـجها فـي مـصطلح المـقاصـد الشـرعـية، وذلـك حـتى نـفرّق بـين 
مــــــا يــــــدعــــــو إلــــــيه الإســــــلام مــــــن حــــــقوق لــــــلإنــــــسان تــــــتفق فــــــعلاً مــــــع المــــــبادئ 
(الأســــــاســــــية) لــــــحقوق الإنــــــسان الــــــعالمــــــية، وبــــــين بــــــعض الــــــتفسيرات لهــــــذه 
المــــــباديء فــــــي بــــــعض الــــــثقافــــــات مــــــما لا يــــــتفق مــــــع الــــــتفسيرات والأحــــــكام 

الإسلامية الشرعية.  
فــمفهوم الحــريــة الــتي اعــتبرهــا الــطاهــر ابــن عــاشــور وعــدد مــن المــعاصــريــن 
مــن مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية – واســتدلــوا عــلى ذلــك بــاســتقراء الــكتاب 
والــسنة – يــختلف عــن مــفهوم الحــريــة عــند مــن تــتعدى عــنده حــريــة الــتعبير 

)  یـوسـف الـقرضـاوي، مـدخـل إلـى دراسـة الشـریـعة الإسـلامـیة، مـكتبة وھـبة، 1996م ص: 75 أیـضًا: ورقـة الـدكـتور  )24

عـبد الـرحـمن الـكیلانـي، الـقواعـد الأصـولـیة والفقھـیة، وعـلاقـتھا بـمقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة، قـدمـھا لـلندوة الـتأسـیسیة 
لـمركـز دراسـات مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة – مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة: دراسـات فـي قـضایـا الـمنھج ومـجالات 

التطبیق، تحریر: محمد العوا، لندن، 2006.

)  مثلاً: ورقة "بین المقاصد الكلیة والنصوص الجزئیة" – یوسف القرضاوي – مرجع سابق. )25
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إلـــــى حـــــريـــــة الإهـــــانـــــة والسخـــــريـــــة، أو حـــــريـــــة اخـــــتيار الأزواج إلـــــى حـــــريـــــة 
الشـــــذوذ، أو حـــــريـــــة الـــــتصرف فـــــي الـــــبدن إلـــــى حـــــريـــــة قـــــتل المـــــرء نـــــفسه أو 
تــــعاطــــي المخــــدرات. وعــــليه، فــــالأمــــر يــــحتاج إلــــى تــــحقيق لا تفســــر مــــفاهــــيم 
حـقوق الإنـسان بـما يـتناقـض مـع مـعايـير الإسـلام وثـوابـته، وحـتى لا يـطلق 

"مقصد حفظ حقوق الإنسان" على عواهنه ويساء استغلاله. 

من حفظ العقل إلى نماء الملكات العقلية والفكرية 

مــر حــفظ الــعقل بــتطور مــماثــل عــلى مــدار الأجــيال، مــن الــتركــيز عــلى حــد 
الخـمر فـقط لـكونـها مـذهـبه لـلعقل إلـى تـوسـيع ذلـك المـفهوم حـتى يـشمل كـل 
ما يتصل بالعقل من علم وفكر. فمثلاً، كتب الدكتور يوسف القرضاوي:  
أرى أن حــفظ الــعقل يــتم فــي الإســلام بــوســائــل وأمــور كــثيرة، مــنها: 
فـرض طـلب الـعلم عـلى كـل مسـلم ومسـلمة، والـرحـلة فـي طـلب الـعالـم، 
والاســـتمرار فـــي طـــلب الـــعلم مـــن المهـــد إلـــى اللحـــد، وفـــرض كـــل عـــلم 
تـحتاج إلـيه الأمـة فـي ديـنها أو دنـياهـا فـرض كـفايـة، وإنـشاء الـعقلية 
الــعلمية الــتي تــلتمس الــيقين وتــرفــض اتــباع الــظن أو اتــباع الــهوى، 
كــما تــرفــض الــتقليد لــلآبــاء ولــلسادة الــكبراء، أو لــعوام الــناس، شــأن 
(الإمـّــــــعة)، والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى الـــــــنظر والـــــــتفكر فـــــــي مـــــــلكوت الـــــــسماوات 
والأرض ومــا خــلق الله مــن شــيء. إلــى آخــر مــا فــصلناه فــي كــتابــنا 

26(العقل والعلم في القرآن الكريم). 

ومــن الــجيل الجــديــد مــن الــعلماء المــقاصــديــين، كــتب الــدكــتور ســيف الــديــن 
عبد الفتاح:  

)  مثلاً: ورقة "بین المقاصد الكلیة والنصوص الجزئیة" – یوسف القرضاوي – مرجع سابق. )26
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ا  حـفظ الـعقل ضـرورة مـن ضـرورات الـعمران. إن نسـلًا كـثيراً ونـفوسـً
لا تـتمتع بـالـرشـد والـعقل إنـما يـعبر عـن كـم مـهمل، أو هـو فـي أحـسن 
الأحــوال إضــافــة ســلبية تتحــرك ضــد مــقصود الــعمران وحــفظ الــعقل 
بــــــاعــــــتباره مــــــناط الــــــتكليف وقــــــاعــــــدة حــــــمل الأمــــــانــــــة وأســــــاس لــــــقيمة 
الاخـــتيار ... إن حـــفظ الـــعقل مـــن كـــل مـــا يســـلبه مـــن أفـــكار وتـــسميم 
وغـــــسيل مـــــخ، وحـــــفظه مـــــن كـــــل مـــــا يـــــذهـــــبه، لـــــهو تـــــعبير عـــــن الـــــحفظ 
الأســــاســــي الــــلازم لأن يــــمارس الــــعقل وظــــيفته وفــــاعــــليته فــــي تحــــرك 
إمــكانــات تــسكين عــناصــر مــتعددة ضــمن حــياتــنا المــعاصــرة بــدلًا مــن 
هجــــــــرة الــــــــعقول وعــــــــقلية الــــــــقطيع والــــــــعوام وغــــــــزو الــــــــعقول واســــــــتلاب 

27العقول.  

وكتب الدكتور أبو يعرب المرزوقي يقول:  
الـــــقصد بـــــحفظ الـــــعقل إن قـــــلنا بـــــنظريـــــة المـــــقاصـــــد وســـــلمنا بـــــوظـــــيفة 
الــــــحفظ لا الــــــتنمية لــــــيس هــــــو مــــــا فــــــهم الــــــفقهاء كتحــــــريــــــم الخــــــمر أو 
المخـدرات. فمفسـدات الـعقل مـن حـيث هـو مـلكة طـبيعية حـرمـت نـصًا 
ولا يـــــــحتاج فـــــــيها الـــــــناس إلـــــــى تـــــــعليل بـــــــمقصد حـــــــفظ الـــــــعقل. إنـــــــما 
المــــقصود إن صــــحت نــــظريــــة المــــقاصــــد تــــحقيق شــــروط نــــماء المــــلكات 

28العقلية بتحقيق شروط عملها بحرية. 

فــــمن هــــذه الأمــــثلة –وغــــيرهــــا- يظهــــر الــــتطور الــــذي يحــــدث لمــــصطلح حــــفظ 
الـعقل تبـعًا لتـغير رؤيـة الـعالـم لـدى المـقاصـدييـن. فظهـر مثـلاً تـأثيـر الـسياسـة 
والاقـــــتصاد فـــــي مـــــفهوم «هجـــــرة الـــــعقول»، الـــــذي ذكـــــره الـــــدكـــــتور ســـــيف، 

)  ورقة «نحو تفعیل النموذج المقاصدي في المجال السیاسي والاجتماعي» سیف عبد الفتاح، مرجع سابق. )27

)  ورقـة «مـحاولـة فـي فـھم مـآزق أصـول الـفقھ بـعد بـلوغ تـأسـیسھ الأول الـغایـة» -أبـو یـعرب الـمرزوقـي- مـرجـع  )28

سابق.
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وتـأثـير الأعـراف الاجـتماعـية والـعلمية عـلى مـفهوم «الـعقلية الـعلمية»، الـذي 
ذكره الشيخ القرضاوي، وقس على ذلك. وهذا التطور في المقاصد سواءً 
وقـــع مـــن بـــاب إعـــادة الـــتفسير مـــع الإبـــقاء عـــلى المـــصطلح الأصـــلي (حـــفظ 
الـــــعقل) –وإعـــــادة الـــــتفسير عـــــلى أيـــــة حـــــال ســـــمة عـــــامـــــة فـــــي الاتـــــجاهـــــات 
الــــفكريــــة الإســــلامــــية المــــعاصــــرة– أو وقــــع مــــن بــــاب إعــــادة نــــحت المــــصطلح 
نـــفسه مـــثل «مـــقصد نـــماء المـــلكات الـــعقلية والـــفكريـــة»، فـــتوظـــيف مـــصطلح 

المقاصد في التنمية الفكرية والعلمية لا تخفى فوائده. 

من حفظ الدين إلى كفالة الحريات الدينية 

والمـــــــثال الأخـــــــير الـــــــذي يـــــــوضـــــــح أثـــــــر رؤيـــــــة الـــــــعالـــــــم عـــــــلى المـــــــصطلح 
المـــقاصـــدي هـــو مـــفهوم حـــفظ الـــديـــن، الـــذي بـــدأ بـــدوره مـــعبراً عـــن «مـــزجـــرة 
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29خــلع الــبيضة» بــتعبير الــعامــري الــذي ارتــبط بــما يــسمى بـ"حــد الــردة"، 

وانـــــتهى بـــــمصطلح «حـــــفظ الـــــديـــــن» عـــــند كـــــل الـــــعلماء الـــــذيـــــن كـــــتبوا عـــــن 
المــقاصــد مــن بــعد، لــيس فــقط مســتنديــن إلــى مــا يــسمى بحــد الــردة ولــكن 

بناءً على حفظ العقائد والعبادات وغيرها من شرائع الإسلام. 
ثــم حــدث تــطور نــوعــي مــشابــه لمــا مــرّ فــي تــفسير هــذا المــفهوم، أمــثلّ 
عــــليه مــــرة أخــــرى مــــما كــــتب الــــدكــــتور ســــيف عــــبد الــــفتاح ويــــقول فــــيه: «لا 
إكــــراه فــــي الــــديــــن: حــــفظ الــــديــــن فــــي إطــــار يــــشمل حــــركــــة مــــن الــــفرد إلــــى 
30الجـماعـة إلـى الأمـة، ومـن الـذات إلـى الـغير حـتى مـع اخـتلاف الأديـان».  

أي أن حــــفظ الــــديــــن يــــشمل كــــل الــــديــــانــــات بــــناءً عــــلى مــــبدأ لا إكــــراه فــــي 

) الـعقوبـة عـلى الـردة عـقوبـة أسـيء اسـتغلالـھا كـثیرًا لـتصفیة حـسابـات سـیاسـیة قـدیـمًا وحـدیـثاً، ولابـد فـیھا أن نـفرق بـین  )29

الـمرتـد فـي نـفسھ فـقط الـذي یـرى أن یـغیر دیـنھ وھـو كـفر لـھ جـزاؤه مـن الله تـعالـى فـي الآخـرة، ولـكنھ فـي نـفس الـوقـت 
یـنِ"،  وبـین الـذي یجـمع مـع ذلـك جـرائـم أخـرى كـازدراء الأدیـان أو  یدـخلـ تحـت عمـوم قوـلھـ تعـالىـ: "لاَ إِكْـرَاهَ فـِي الـدِّ
الـقتل أو الحـرب عـلى الإسـلام أو التشھـیر بـالمسـلمین، وعـندھـا لابـد أن یـحاسـب ھـذا الإنـسان لأنـھ یجـمع مـع ردتـھ 
جـرائـم أخـرى ولـیس الـردة كجـریـمة مـدنـیة فـي حـد ذاتـھا، وھـذا أیـضا اجـتھاد مـعاصـر مـھم مـن أفـضل مـا كُـتب فـیھ فـي 
رأیـي كـتاب الشـیخ طـھ جـابـر الـعلوانـي، إذ كـتب یـقول: "تـناولـت فـیھ الأحـادیـث والآثـار والـسنن الـقولـیَّة ذات الـعلاقـة 
بـالـموضـوع، وقـد حـاولـت دراسـتھا ومـناقشـتھا لـبیان أنّ عـدم وجـود حـدٍّ شـرعـيّ لـلردّة لـم یـرد مـا یـعارضـھ مـن الـسنةّ 
الـقولـیةّ -أیـضاً- إضـافـة إلـى مـا كـناّ قـد أثـبتناه مـن عـدم وجـود حـدٍّ فـي الـسنةّ الـفعلیَّة وبـذلـك تـتضافـر الأدلـة -كـلھّا- عـلى 
نـفي الـدلـیل عـلى وجـود حـدٍّ شـرعـيّ مـنصوص عـلیھ لجـریـمة تـغیُّر الاعـتقاد الـدیـنيّ أو تـغیُّر الـتدیُّـن مـن غـیر انـضمام أيّ 
فـعل جـرمـيّ آخـر إلـیھ. فـلا وجـود لھـذا الحـدّ فـي الـقرآن الـمجید وھـو الـمصدر الـمنشئ الأوحـد لأحـكام الشـریـعة ... ولـم 
نجـد واقـعة واحـدة مـن وقـائـع عـصر الـنبوّة تشـیر إلـى مـا یـمكن أن یـقوم دلـیلاً عـلى قـیام رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم 
بـتطبیق عـقوبـة دنـیویـّة ضـدّ مـن یـغیرّون دیـنھم، مـع ثـبوت ردّة عـناصـر كـثیرة عـن الإسـلام فـي عھـده صـلى الله عـلیھ 
وسـلم ومـعرفـة رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم بـھم ... وقـد تـبینّ أن الـفقھاء كـانـوا یـعالـجون جـریـمة غـیر الـتي نـعالـجھا، 
إذ كـانـوا یـناقـشون جـریـمة مـركّـبة اخـتلط فـیھا السـیاسـيّ والـقانـونـيّ والاجـتماعـيّ، بـحیث كـان تـغییر الـمرتـدّ دیـنھ أو تـدیّـنھ 
نـتیجةً طـبیعیةّ لـتغییر مـوقـفھ مـن الأمّـة والجـماعـة والـمجتمع والـقیادة السـیاسـیةّ والـنظم الـتي تـتبناّھـا الجـماعـة، وتـغییر 
الانـتماء والـولاء تـغییراً تـامّـاً. كـذلـك نـاقـشنا دعـوى الإجـماع وثـبت لـنا وأثـبتنا أنـّھ لـم یـكن ھـناك إجـماع عـلى وجـود حـدٍّ 
أو عـقوبـة شـرعـیةّ ثـابـتة بـالـقرآن مـبیَّنة بـالـسنةّ لـلردّة بـالـمفھوم الـذي أوضـحنا. وبـذلـك ثـبت أن الإنـسان -فـي الإسـلام- 
یـملك حـریـّة اخـتیار الـدیـن الـذي یـتدیـّن ¡ بـھ وھـي حـریـّة ذاتـیةّ ائـتمنھ الله -تـعالـى- عـلیھا؛ ولـذلـك كـانـت ھـذه الحـریـّة 
مـناط المسـئولـیةّ الإنـسانـیةّ، فـالـمكره خـارج مـن دائـرة الـتكلیف لا یحـمل مسـئولـیةّ مـا یـكره عـلیھ أو یـلجأ إلـى فـعلھ مـھما 
كـان، لا فـي الـدنـیا ولا فـي الآخـرة. وحـین تـنتقص حـریـّتھ فـي الاخـتیار تـنقص مسـئولـیاّتـھ بـقدر مـا یـنقص مـن 

.(www.alwani.net/books.php :راجع موقع الشيخ طه جابر العلواني) "..حریتّھ

)  ورقة «نحو تفعیل النموذج المقاصدي في المجال السیاسي والاجتماعي »، سیف عبد الفتاح، مرجع سابق. )30
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الـديـن. وهـذا مـثال عـلى مـدى الـتغير الـذي قـد يحـدث فـي مـصطلح شـرعـي 
حـين يـعاد تـأويـله فـي ضـوء رؤيـة عـالـم مـختلفة، فـقد تـحول حـفظ الـذيـن مـن 
مـــبدأ يـــقوم عـــليه «حـــد الـــردة» إلـــى مـــبدأ يـــضمن كـــفالـــة الحـــريـــات الـــديـــنية 
بـالمـعنى المـعاصـر، أو «حـريـة الاعـتقادات» عـلى حـد تـعبير الـشيخ الـطاهـر 

بن عاشور. 

هل للمقاصد المتصورة حد معلوم أو هيكل نمطي محدود؟ 

الإجـــابـــة المـــطروحـــة عـــلى هـــذا الـــسؤال تـــتعلق أيـــضًا بـــقضية الـــطبيعة 
الــتصوريــة لــلمقاصــد. فــإذا اتــفقنا عــلى أن المــقاصــد تــصورات نــظريــة فــي 
أذهـان المجتهـديـن، فـكذلـك المـسمى والـهيكل –الـلذان يـمثلان جـزءًا مـن ذلـك 
الــتصور- قــد يــتغيرا حســب الــعقول وبــتغير الــزمــان والمــكان. ولا يــعني ذلــك 
أن الـشارع لـم يـرتـب المـقاصـد تـرتـيباً مـعيناً نـنتظم فـيه. فـالـترتـيب والـتنظيم 
والإبـداع فـي خـلق كـل شـيء وفـي تشـريـع كـل شـيء نـؤمـن بـه عـقيدةً، ولـكنّ 
إدراكـــــنا نـــــحن لهـــــذا الـــــترتـــــيب المـــــنظم –الـــــذي قـــــد يـــــكون أعـــــقد بـــــكثير مـــــن 

أنساقنا الأولية البسيطة- ليس بلازم.  
ومـــثال ذلـــك الـــكون المـــرئـــي وقـــد خـــلقه الـــباري تـــعالـــى بـــإبـــداع ونـــظام 
وإحـكام وتـوازن ومـا لـه مـن فـطور، وكـل مسـلم يـؤمـن بـذلـك. ولـكن مـحاولاتـنا 
–نـحن البشـر- لاكـتشاف هـذا الـنظام وسـير أغـواره كـلها نـاقـصة، وهـذا مـا 
تــثبته الأيــام. فــعلى مــدار الــتاريــخ، كــلما تــصور عــلماء الــطبيعة نــظامـًـا فــي 
مـــــجال مـــــا نـــــتيجة اكـــــتشاف مـــــا، جـــــاء بـــــعد ذلـــــك بـــــزمـــــن –طـــــال أو قـــــصر- 
اكـــتشاف آخـــر لـــيعلّمنا أن مـــا ســـبق كـــان صـــحيحًا جـــزئـــيًا فـــقط وأن درجـــة 
أكـــبر مـــن الـــتعقيد قـــد تـــقترب بـــنا مـــن «حـــقيقة» الـــنظام الـــكونـــي، ولـــكن مـــا 
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أدرك مـا حـقيقة الـنظام الـكونـي! ويـبدو لـي أن المـقاصـد لا تخـرج عـن هـذا 
المـثال. نـعم، لا بـد لـلمقاصـد مـن حـصر وهـيكل ونـسق، ولـكنّ مـا تـصل إلـيه 
عــقول المــقاصــديــين هــو اجــتهاد يــقبل الــتطويــر دائــمًا ولا يــلزم أن يــكون هــو 

الحقيقة كلها. 
فـمثلاً، قـسم الـعلماء المـعاصـرون إلـى مسـتويـات ثـلاثـة: عـامـة وخـاصـة 
31وجـزئـية. فـالمـقاصـد الـعامـة هـي المـعانـي الـتي لـوحـظت فـي جـميع أحـوال 

التشـــــريـــــع أو أنـــــواع كـــــثيرة مـــــنها، كـــــمقاصـــــد الـــــسماحـــــة والـــــتيسير والـــــعدل 
32والحـريـة. وتـشمل المـقاصـد الـعامـة الـضرورات المـعروفـة الـتي اسـتهدفـتها 

الشــريــعة بــما يــعود عــلى الــعباد بــالــخير فــي دنــياهــم وأخــراهــم، مــثل حــفظ 
الــــــديــــــن والــــــنفس والــــــعقل والنســــــل والمــــــال والــــــعرض. والمــــــقاصــــــد الشــــــرعــــــية 
الـــــخاصـــــة هـــــي المـــــعانـــــي الـــــتي لـــــوحـــــظت فـــــي بـــــاب مـــــن أبـــــواب التشـــــريـــــع 
المــخصوصــة، مــثل مــقصد عــدم الإضــرار بــالمــرأة فــي بــاب الأســرة، ومــقصد 
الــردع فــي بــاب الــعقوبــات، ومــقصد مــنع الــغرر فــي بــاب المــعامــلات المــالــية، 

وهكذا.  
والمــــقاصــــد الجــــزئــــية عــــرفــــت بــــمعنى الــــحكم والأســــرار الــــتي راعــــاهــــا 
33الــــشارع فــــي حــــكم بــــعينه مــــتعلق بــــالجــــزئــــيات، كــــمقصد تــــوخــــي الــــصدق 

والـــــضبط فـــــي مـــــسألـــــة عـــــدد الـــــشهود وأوصـــــافـــــهم، أو مـــــقصد رفـــــع المـــــشقة 
والحـــرج فـــي الـــترخـــيص بـــالـــفطر لمـــن لا يـــطيق الـــصوم، أو مـــقصد الـــتكافـــل 

بين المسلمين في عدم إمساك لحوم الأضاحي، وهكذا. 

)  انـظر: نـعمان جـغیم، طـرق الـكشف عـن مـقاصـد الـشارع، دار الـنفائـس، الأردن، الـطبعة الأولـى، 2002م،  )31

ص26-35، وفیھ تقسیمات متعددة تبعًا لاعتبارات مختلفة.

)  مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر بن عاشور، ص183، مرجع سابق. )32

)  طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغیم، ص28، مرجع سابق. )33
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وهــناك نــسق آخــر لــتصنيف المــقاصــد فــي هــرم مــنتظم مــن الأهــداف 
فــي قــاعــدتــه الــضرورات ثــم تــتلوهــا الــحاجــيات ثــم الــتحسيات (وهــو يشــبه 
إلــــى حــــد كــــبير الهــــرم الــــذي يــــدرسّ الآن فــــي عــــلوم الإدارة الحــــديــــثة تــــحت 
مـسميات مـثل هـرم الـحوافـز البشـريـة وغـيرهـا، مـن دون ذكـر ولا إشـارة لأي 

من علماء المقاصد المسلمين الذين استحدثوه استحداثًا!).  
ولـكن يـبدو لـي أن رغـم أهـمية مـسألـة الأولـويـات نـظريـًا وعـمليًا إلا أنـه 
يــــصعب اســــتقراء مــــقاصــــد الشــــريــــعة كــــلها واســــتقصائــــها فــــي مســــتويــــات 
هـرمـية صـارمـة، فـضلاً عـن أن يـُبنى عـلى هـذه الهـرمـية نـتائـج فـقهية بـشكل 
آلــي، وهــو مــا حــاولــه بــعض الــعلماء الأعــلام. فــأبــو حــامــد الــغزالــي مــثلاً قــد 
رتـــب الـــضرورات الشـــرعـــية تـــرتـــيباً اشـــتهر بـــعد ذلـــك وتـــابـــعه عـــليه كـــثير مـــن 
34الــفقهاء، وهــو حــفظ الــديــن ثــم الــنفس ثــم الــعقل ثــم النســل ثــم المــال. ثــم 

بـــــنى عـــــلى ذلـــــك الـــــترتـــــيب نـــــتائـــــج فـــــقهية فـــــقال: «عـــــند تـــــعارض مـــــصلحتين 
ومـقصوديـن.. يـجب تـرجـيح الأقـوى»، ومـثلّ لـذلـك بـإبـاحـة شـرب الخـمر تـحت 
35الإكـراه، وهـو مـتوافـق مـع تـقديـم حـفظ الـنفس عـلى حـفظ الـعقل. ولـكن أبـا 

حــامــد نــاقــض الــترتــيب حــين لــم يــفت بــإبــاحــة الــزنــا تــحت الإكــراه، رغــم أن 
النســـل مـــتأخـــر عـــن الـــنفس فـــي تـــرتـــيبه المـــذكـــور، والأمـــدي قـــد وضـــع بـــعض 
الأولــويــات الــفقهية الــعملية مــثل تــقديــمه لــحفظ الــديــن عــلى الــنفس، رغــم أن 
هـذا مـناقـض – مـثلاً – لإبـاحـة الـنطق بـكلمة الـكفر تـحت الإكـراه، وتـأخـيره 
لمـــقصد حـــفظ المـــال عـــما ســـواه رغـــم أن "مـــن قـــتل دون مـــالـــه فـــهو شـــهيد"، 
ولــعل هــذه الإشــكالات هــي الــتي أدت إلــى عــدم تــصريــح كــثير مــن الــعلماء 

)  محـمد بـن محـمد الـغزالـي أبـو حـامـد، المسـتصفى، تـحقیق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، دار الـكتب الـعلمیة،  )34

بیروت، الطبعة الأولى، 1413ھـ، ج1، ص258.

)  نفسھ، ص265. )35
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بـترتـيب محـدد فـي مـسألـة المـقاصـد الـضروريـة، مـثل الـشاطـبي، و"الـرازي" 
و"المقرافي" و"ابن تيمية". 

ا غــير مســبوق  وعــلماؤنــا المــعاصــرون الــرواد قــدمــوا لهــذه الأمــة إبــداعـًـ
فــي عــلوم الــقرآن، ولــو أنــه امــتداد طــبيعي لمــا قــدّمــه ســلف هــذه الأمــة تــحت 
عــــنوان «نــــظم الــــسورة» ألا وهــــو مــــا أطــــلقوا عــــليه «مــــقاصــــد الــــقرآن» أو 
«مــــحاور الــــقرآن» أو «مــــوضــــوعــــات الــــقرآن» أو «كــــليات الــــقرآن»، وهــــي 
مــــعان ومــــبادئ نــــتجت عــــن نــــظرة إلــــى الــــقرآن كــــليّة شــــامــــلة جــــامــــعة، نــــظرة 
أرجــعوا فــيها الــبصريــين مــا يــنفتح فــي أذهــانــهم الــيقظة مــن مــعانٍ عــالــية، 
ومـــبادئ رفـــيعة، وخـــيوط جـــامـــعة، وبـــين مـــا تـــدل عـــليه كـــلمات الـــقرآن، كـــلمة 
كـلمة، ثـم الآيـات، آيـةً آيـة، ثـم الـسور، سـورةً سـورة، حـتى يـنبري بـفضل الله 
تــعالــى مــن هــذا الــخضم الــفكري مــقاصــد عــالــية وكــليات جــامــعة يــدل عــليها 
الـقرآن بمجـموعـة، مـقاصـد قـد لا تـدل عـليها الألـفاظ صـراحـة، ولـكن تـؤكـدهـا 
دلالات المــــعانــــي اقــــتضاء وتــــأكــــيدًا يــــبلغ –عــــندهــــم- حــــدّ الــــتواتــــر، فــــتنطلق 
ألــــسنتهم وأقــــلامــــهم بــــبيان هــــذه المــــقاصــــد وكــــيف تــــنضوي وتــــنتظم تــــحتها 
الآيــــــــات والأحــــــــكام والــــــــقصص والأمــــــــثال والــــــــحوارات والمــــــــواقــــــــف الــــــــقرآنــــــــية 

بمجموعها انتظام الدرر في العقد. 
نجــــد عــــند المــــعاصــــريــــن مــــحاولات اجــــتهاديــــة فــــي تــــصنيف مــــفاهــــيم 
- فــصل  المــقاصــد لا تــتقيد بــالــترتــيب الــتقليدي. فــالــسيد رشــيد رضــا –مــثلاً
مـــقاصـــد الـــقرآن تـــفصيلاً مـــوضـــوعـــيًا ذا مســـتوى واحـــد ومـــجالات مـــتعددة. 
فـــذكـــر المـــجالات الآتـــية: إصـــلاح أركـــان الـــديـــن، وبـــيان مـــا جهـــل البشـــر مـــن 
أمـــــــر الـــــــنبوة، وبـــــــيان أن الإســـــــلام ديـــــــن الـــــــفطرة والـــــــعقل والـــــــعلم والـــــــحكمة 
والــــــــبرهــــــــان والحــــــــريــــــــة والاســــــــتقلال، والإصــــــــلاح الاجــــــــتماعــــــــي الإنــــــــسانــــــــي 
الــسياســي، والــتكالــيف الــشخصية مــن الــعبادات والمحــظورات، والــعلاقــات 
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الــــــدولــــــية فــــــي الإســــــلام، والإصــــــلاح المــــــالــــــي والاقــــــتصادي، ودفــــــع مــــــفاســــــد 
36الحرب، وإعطاء النساء حقوقهن، وتحرير الرقاب من الرق. 

وأمــا الــطاهــر ابــن عــاشــور فــقد أولــى المــقاصــد الاجــتماعــية اهــتمامـًـا 
ا ظهـر فـي الـنسق الـذي اقـترحـه، فـجعل المـقصد الـعام مـن التشـريـع  خـاصـً
هـــو حـــفظ نـــظام الأمـــة واعـــتبر مـــن المـــقاصـــد الأســـاســـية للشـــريـــعة مـــراعـــاة 
الــفطرة والــسماحــة والحــريــة وغــيرهــا مــن الأهــداف الــعامــة، وقــسم كــلاً مــن 
هـذه المـقاصـد إلـى جـانـب خـاص بـالـفرد وآخـر خـاص بـالأمـة، وقـدّم مـا هـو 

37خاص بالأمة على ما هو خاص بالأفراد. 

وقـد عـرض الـدكـتور الـقرضـاوي فـي كـتابـه (كـيف نـتعامـل مـع الـقرآن 
الـكريـم) سـبعة مـقاصـد -أيـضًا فـي مسـتوى واحـد- وهـي: تـصحيح الـعقائـد 
فـــــي الـــــتصورات لـــــلألـــــوهـــــية والـــــرســـــالـــــة والجـــــزاء، وتـــــقريـــــر كـــــرامـــــة الإنـــــسان 
وحــقوقــه، الــدعــوة إلــى عــبادة الله، وتــزكــية الــنفس البشــريــة وتــقويــم الأخــلاق، 
وتـــــكويـــــن الأســـــرة الـــــصالـــــحة وإنـــــصاف المـــــرأة وبـــــناء الأمـــــة الـــــشهيدة عـــــلى 

38البشرية، والدعوة إلى عالم إنساني متعاون.  

واســـتقرأ الـــدكـــتور طـــه جـــابـــر الـــعلوانـــي مـــن الـــقرآن الـــكريـــم مـــقاصـــد 
وضـــعها فـــي أصـــل نـــسق مـــقاصـــدي وســـماهـــا «المـــقاصـــد الشـــرعـــية الـــعليا 
الـحاكـمة»، وهـي الـتوحـيد والـتزكـية والـعمران. ولـكن الـشيخ محـمد الـغزالـي 
رحـــــمه الله مـــــال إلـــــى أن المـــــقاصـــــد ليســـــت مـــــنظومـــــة هـــــرمـــــية تـــــنقسم فـــــيها 
المــقاصــد إلــى أعــلى وأدنــى وإنــما مــنظومــة دائــريــة تــتشابــك فــيها عــلاقــات 

)  رشـید رضـا، الـوحـي المحـمدي. وقـد اسـتفدت الإحـالـة مـن بـحث الشـیخ الـقرضـاوي «بـین الـمقاصـد الـكلیة  )36

والنصوص الجزئیة»، مرجع سابق.

) مقاصد الشریعة – محمد الطاھر بن عاشور ص: 183 وما بعدھا – مرجع سابق. )37

) یوسف القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، الطبعة الأولى (القاھرة: دار الشروق، 1999). )38
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المـقاصـد المـختلفة بـعضها بـبعض. والـشيخ محـمد الـغزالـي قـدم كـذلـك فـي 
كــتابــه (المــحاور الخــمسة لــلقرآن الــكريــم) مــقاصــد أخــرى مــهمة فــي عــملية 
الــــــبناء الــــــحضاري، لــــــعل أهــــــمها –فــــــيما يــــــبدو لــــــي- هــــــو «مــــــقصد الــــــقرآن 
الأســــمى» عــــلى حــــد تــــعبيره فــــي أن «يــــفهم المســــلمون ســــنن الله الــــكونــــية 
والاجــــتماعــــية، وألا يــــحاولــــوا الــــقفز مــــن فــــوق ســــنن الله، وأن يــــعوا أنــــهم لــــن 
39يـمكّنوا فـي الأرض إلا إذا تـفاعـلوا الـتفاعـل الـصحيح مـع هـذه الـسنن». 

ويـــــا لـــــه مـــــن مـــــقصد لا مـــــفر مـــــن مـــــفهمه واســـــتيعابـــــه وتـــــطبيقه فـــــي عـــــملية 
الـنهضة والـبناء الـحضاري المـنشود؛ إذ أن تـلك الـسنن هـي أسـرار الأقـدار 

التي لا تتجاوزها القيم. 
ولـــــعلي أضـــــيف -فـــــيما يظهـــــر لـــــي مـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق- أن المـــــقاصـــــد 
مـــنظومـــة مـــعقدة ليســـت عـــلى نـــسق أولـــيّ بـــسيط مـــثل الهـــرم أو الشجـــرة أو 
الـدائـرة، وهـي إذًا -بـالـتعبير المـنظومـي المـعاصـر- أقـرب مـا تـكون لمـا يـعرف 

بالمنظومة الشبكية المتعددة الأنساق والأبعاد.  
يــــمكن الــــنظر إلــــيها مــــن بـُـــعد الــــضرورات والــــحاجــــيات والــــتحسينيات 
عــلى نــسق هــرمــي تــحتل فــيه الــضرورات قــاعــدة الهــرم والــحاجــيات وســطه 
والـــتحسينيات قـــمته، ويـــمكن أيـــضًا الـــنظر إلـــيها مـــن بـُــعد الـــعام والـــخاص 
والجــــزئــــي عــــلى نــــسق هــــرمــــي مــــقلوب تــــحتل فــــيه الجــــزئــــيات أســــفل الهــــرم 
المـــــقلوب وتـــــبني عـــــليها أبـــــواب الـــــخصوصـــــيات ثـــــم تـُــــبنى الـــــعمومـــــيات عـــــلى 

الخصوصيات. 
ويـمكن كـذلـك الـنظر إلـيها مـن بـُعد الأسـس عـلى نـسق شجـري تـحتل 
الأســس فــيه مــوقــع الــساق مــن الشجــرة والــتفاصــيل مــوقــع الــفروع، كــأســس 
رشــــيد رضــــا العشــــرة أو أســــس الــــقرضــــاوي الســــبعة أو أســــس الــــعلوانــــي 

) محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكریم (دمشق: دار القلم، 2005). )39
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الـثلاثـة، وكـل ذلـك جـائـز فـي الـتصور وكـله عـليه مـن الاسـتقراء أدلـة، ولا يـلزم 
مــــن صــــحة أحــــد الأنــــساق المــــذكــــورة بــــطلان الآخــــر، وذلــــك مــــقتضى تــــعدد 
الأبـعاد. وتـعدد الأنـساق والأبـعاد أقـرب لـلمرونـة فـي التجـديـد والـتطويـر فـي 

البناء المقاصدي المعاصر المنشود. 

هل تجديد المقاصد يعني «علمنة الإسلام»؟ 

انــتقد بــعض الــباحــثين فــي الــفكر الإســلامــي -مــمن تــبنى مــناهــج مــا 
بــعد الحــداثــة- مــحاولات التجــديــد الإســلامــي عــمومـًـا بــما فــيها الــبحث فــي 
مــــقاصــــد الشــــريــــعة الإســــلامــــية، واعــــتبروهــــا «حــــركــــة عــــلمانــــية مــــتنكرة فــــي 
. ورأى  40مـــقولات إســـلامـــية»، عـــلى حـــد تـــعبير الـــدكـــتور محـــمد أركـــون مـــثلاً

أركـون أنـه بـدلاً مـن تـأويـل المـعانـي الإسـلامـية تـأويـلات تـتماشـى مـع الـعصر 
فـــإنـــه مـــن الأولـــى تـــبني الـــعلمانـــية الـــغربـــية بحـــذافـــيرهـــا كحـــل نـــهضوي فـــي 
رأيــــــــــه، عــــــــــلى أن يــــــــــؤول الــــــــــقرآن -والــــــــــنصوص الشــــــــــرعــــــــــية عــــــــــمومـًـــــــــا- إلــــــــــى 

41«التاريخية». 

والـــــتاريـــــخية مـــــفهوم ظهـــــر فـــــي مـــــدرســـــة مـــــا بـــــعد الحـــــداثـــــة الـــــفلسفية 
يــــتلخص فــــي أن الــــثقافــــات والأحــــداث والــــنصوص مــــرتــــبطة ارتــــباطـًـــا كــــليًا 

 Arkoun, Mohamed. "Rethinking Islam Today". In Liberal Islam: A Sourcebook," ( )40

.edited by Charles Kurzman. Oxford. Oxford University Press, 1998

)  نفسھ. )41
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42وجــزئــيًا بــسياقــها الــتاريــخي وبــما يــطرأ عــليها مــن تــطور تــاريــخي. بــل 
أضـــاف إبـــراهـــيم مـــوســـى بـــناءً عـــلى مـــفهوم الـــتاريـــخية أن الـــقرآن لا يـــملك 
. وهـو بـالـتالـي لا  43مـقومـات الـرؤيـة الأخـلاقـية بـالمـعنى المـعاصـر لهـذه الـرؤيـة

يـوافـق عـلى إعـادة تـفسير الـنصوص بـأسـلوب عـصري وحسـب قـيم الـعصر 
لأن ذلـــك يـــعزز «الأصـــولـــية المـــبنية عـــلى الـــنص» عـــلى حـــد قـــولـــه. بـــل ودعـــا 
حــــــسن حــــــنفي إلــــــى اســــــتبدال المــــــفاهــــــيم (الــــــتاريــــــخية) مــــــثل الــــــجنة والــــــنار 

44والآخرة بمفاهيم الحرية والطبيعة والعقل! 

ورغـــم أن لمـــفهوم الـــتاريـــخية المجـــرد وجـــاهـــة فـــي نـــظري مـــن الـــناحـــية 
الـــــــــفلسفية إلا أن الخـــــــــطأ الـــــــــذي وقـــــــــع فـــــــــيه «الـــــــــتاريـــــــــخيون» هـــــــــو قـــــــــياس 
الـــــــنصوص والمـــــــؤلـــــــفات البشـــــــريـــــــة - الـــــــتي هـــــــي فـــــــعلاً مـــــــحصلة الـــــــثقافـــــــات 
والــــــتصورات المــــــتغيرة، عــــــلى الــــــنص الإلــــــهي- الــــــذي يــــــختلف فــــــي مــــــصدره 
ومــــقاصــــده عــــن مــــصادر ومــــقاصــــد البشــــر. وبــــالــــتالــــي فــــمفهوم «تــــاريــــخية 
الـــقرآن» -الـــذي دعـــا إلـــيه محـــمد أركـــون وإبـــراهـــيم مـــوســـى وحـــسن حـــنفي 
45ونـــــصر أبـــــو زيـــــد وغـــــيرهـــــم، والـــــذي قـــــصد إلـــــى تـــــفكيك «ســـــلطة الـــــنص» 

.Taylor, ed., Encyclopedia of Postmodernism p.178 ( )42
 Moosa, Ebrahim. "Introduction. "In Revival and Reform in Islam: A study of ( )43

 Islamic Fundamentalism by Fazlur Rahman, edited by Ebrahim Moosa, Oxford:
.OneWorld, 2000, p. 42

)  حسن حنفي، التراث والتجدید، ص108. )44

 Abu Zaid, Nasr Hamed. "Drive Attributes in the Qur'an". In Islam Nad ( ( ))45

 Modernity: Muslim Intellectuals Respond, edited by John Cooper, Ronald L Nettler
.and Mohammed Mahmoud. London: I.B. Tauris, 1998
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بـــالمـــعنى الـــفلسفي وعـــلى حـــد تـــعبيرهـــم، لا يـــتفق -فـــي رأيـــي- مـــع الإيـــمان 
بقداسة كلام الله ووحيه المباشر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. 

ومــــآل هــــذا المــــفهوم حــــتمًا هــــو ضــــياع ديــــن الأمــــة وفــــقدان مــــصدرهــــا 
المــعرفــي الــرئــيسي، وبــالــتالــي ســقوطــها فــي شــرك الانــقياد الأعــمى لــغيرهــا 
مــن الأمــم، لا تــفرّق بــين مــا عــندهــم مــن عــلم نــافــع -والــحكمة ضــالــة المــؤمــن- 
ومـــا عـــندهـــم مـــما يـــضر ولا يـــنفع. والمـــقاصـــد الشـــرعـــية تـــساهـــم فـــي حـــمايـــة 
الأمـــــة مـــــن ذلـــــك الـــــسقوط بـــــإذن الله، ذلـــــك أنـــــها تـــــعزز مـــــن مـــــفاهـــــيم الـــــعقل 
والــعدل والــعلم والحــريــة (الــتي يــنادي بــها الــناس جــميعًا)، ولــكن مــن دون 
أن تـــضعها فـــي وضـــع مـــناقـــض أو متحـــدّ لمـــفاهـــيم الإيـــمان والـــجنة والـــنار 

وغيرها من لوازم الإسلام، كما يفعل التاريخيون. 
ولـكن الـتاريـخية الـتي لا تـجوز عـلى الـنص المـنزل مـن عـند الله تـعالـى 
قــــد تــــجوز عــــلى الــــتأويــــلات والاســــتقراءات. ومــــا ذكــــر فــــي هــــذه الــــورقــــة مــــن 
تــــطور فــــي مــــصطلح المــــقاصــــد دلــــيل -فــــي رأيــــي عــــلى قــــابــــلية مــــصطلحات 
المــقاصــد لــلتاريــخية كــلما تــغير الــزمــان وتجــددت فــي دنــيا الــناس مــفاهــيم 
ومــعان لــلتعبير عــن نــفس المــصالــح والمــنافــع الــقديــمة، ولــكن بــأســلوب جــديــد 
يـتناسـب مـع واقـعهم وحـياتـهم الجـديـدة. عـلى أن ذلـك لا يـعني أبـدًا امـتداد 
هــذه الــتاريــخية إلــى الــنصوص الشــرعــية المــنزلــة لــلناس إلــى قــيام الــساعــة، 
ى ثــــــابــــــت خــــــالــــــد، ولــــــو كــــــانــــــت الــــــتفسيرات والاســــــتقراءات  فــــــالــــــنص المــــــوحـَـــــ

والاستنباطات منه متغيرة. 
أمــــا قــــضية الــــرؤيــــة الأخــــلاقــــية، فــــإن الأمــــر يــــرتــــبط بــــتأويــــل الــــنص لا 
بــــالــــنص نــــفسه. فــــصحيح أن عــــددًا مــــن الــــفتاوى والآراء الــــتي ظهــــرت فــــي 
تــــاريــــخنا الــــفقهي والــــفكري تــــتناقــــض مــــع قــــيم الأخــــلاق مــــن عــــدل ورحــــمة 
ومــــساواة بــــين بــــني آدم، ولــــكن تــــلك الــــفتاوى والآراء لا تــــمثل إلا تــــأويــــلات 
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أصــــحابــــها المــــتعسفة لــــلنصوص الشــــرعــــية ولا تــــمثل تــــلك الآراء الــــنصوص 
الشرعية نفسها.  

«فــــالشــــريــــعة مــــبناهــــا وأســــاســــها عــــلى الــــحكم ومــــصالــــح الــــعباد فــــي 
المــــعاش والمــــعاد. وهــــي عــــدل كــــلها، ورحــــمة كــــلها، وحــــكمة كــــلها، ومــــصلحة 
كـــــلها، فـــــكل مـــــسألـــــة خـــــرجـــــت عـــــن الـــــعدل إلـــــى الـــــجور، وعـــــن الـــــرحـــــمة إلـــــى 
ضـدهـا، وعـن المـصلحة إلـى المفسـدة، وعـن الـحكمة إلـى الـعبث، فليسـت مـن 
46الشـــريـــعة، وإن أدخـــلت فـــيها بـــالـــتأويـــل». هـــكذا يـــفهم الـــعلماء الشـــريـــعة 

ومــــقاصــــدهــــا. فــــالمــــقاصــــد الشــــرعــــية تحــــمي مــــن الخــــطل عــــن طــــريــــق وضــــع 
ضـــــوابـــــط لـــــلاجـــــتهاد حـــــتى «يـــــعتمد عـــــلى بـــــصرٍ واعٍ بـــــالمـــــقاصـــــد، وإدراك 
لـترتـيبها، وتـنزيـل كـل حـكم يجـري فـيه الاجـتهاد مـنزلـته مـن تـحقيق المـقاصـد 
الـــكلية للشـــريـــعة أو المـــقاصـــد الجـــزئـــية لـــلأحـــكام، وبـــناءً عـــلى هـــذا الـــتنزيـــل 

47يكون صواب الاجتهاد أو خطؤه». 

القطع نسبي ولكن المقاصد عالية القطع 

)  شــمس الــدیــن ابــن الــقیم، الــموقــعین، تــحقیق: طــھ عــبد الــرءوف ســعد، دار الــجیل، بــیروت، 1973م، ج3،  )46

ص15-14.

)  مشـروع مـركـز دراسـات مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة، الـقاھـرة، 2005 (الـورقـة الـتي قـدمـت إلـى الاجـتماع الأول  )47

للمجلس الأعلى للمركز، فأقرھا في اجتماعھ بالقاھرة یوم 14/12/2005).
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وبـناءً عـلى مـا سـبق مـن بـيان لـلطبيعة الـتصوريـة لـلمقاصـد الشـرعـية، 
فـإنـه مـن الـواضـح أن قـضايـا المـقاصـد -فـي غـير المـنصوص عـليه مـما يـبلغ 
الـــتواتـــر- لا تـــحتمل دعـــاوى الـــقطع ولا الـــتصنيف ضـــمن دائـــرة المـــطلق مـــن 

القضايا. 
ومـــسألـــة «الـــقطع» مـــن المـــفاهـــيم الأســـاســـية فـــي الـــتركـــيب المـــنطقي 
لأصــول الــفقه الإســلامــي، حــالــت دون تــفعيل مــقاصــد الشــريــعة عــلى مــدار 

تاريخ الفقه الإسلامي التفعيل المناسب. 
فــــقد ادعــــى أرســــطو قــــطعية الاســــتنباط المــــنطقي مــــن قــــديــــم، واحــــتج 
بــقطعية مــا يُســتنبط عــن طــريــق الآلات الــلوجســتية -الــتي نــظرّ لــها تــنظيراً 
48مـــــحكمًا- فـــــي مـــــقابـــــل مـــــا يُســـــتكشف عـــــن طـــــريـــــق الاســـــتقراء. فـــــقد رأى 

أرســــطو أن الاســــتقراء إذا كــــان كــــامــــلاً فــــلا حــــاجــــة لــــه لأنــــه اســــتوعــــب كــــل 
الــــحالات المــــنطقية عــــلى أيــــة حــــال. وإن كــــان نــــاقــــصًا فــــهو لا يــــفيد الــــقطع 
وبــالــتالــي فــقد شــكك فــي ســلامــة اســتخدامــه كــآلــة مــنطقية. ورغــم مــعارضــة 
أغــلب الــفقهاء لــلفلسفة والــفلاســفة والمــنطق والمــناطــقة، إلا أن رأي أرســطو 

49كان هو السائد بين الفقهاء -بنقل مباشر أو غير مباشر عنه. 

وكـان الاسـتثناء مـن هـذه الـقاعـدة قـلة مـن الـعلماء، كـان عـلى رأسـهم 
ابـن تـيمية الـذي عـارض مـسألـة قـطعية الاسـتنباط المـنطقي لأنـه يسـتند فـي 
أســاســه ومــقدمــاتــه المــنطقية عــلى «كــليات فــي الــذهــن»، وهــو مــا أدّاه إلــى 

 Aristotle, The Works of Aristotle, vol. 1, Great Books of the Western World ( )48

.(London: Encyclopedia Britannica INC, 1990)

)  مـثلاً: محـمد بـن عـمر بـن الحسـین الـرازي، مـفاتـیح الـغیب الشھـیر بـالتفسـیر الـكبیر، دار إحـیاء الـتراث، بـیروت،  )49

بـدون تـاریـخ، ج30، ص133، وعـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر جـلال الـدیـن السـیوطـي، تـدریـب الـراوي، تـحقیق: عـبد 
الـوھـّاب عـبد الـلطیف، الـمكتبة الـعلمیة، الـمدیـنة، الـطبعة الأولـى، 1392ھـ، ج1، ص277، وابـن أمـیر الـحاج، 

التقریر والتحبیر، دار الفكر، بیروت 1417ھـ، ج1، ص86.
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رد الــفارق الأرســطي بــين الــكنه والــعوارض- وكــان ســباّقـًـا بهــذا فــي تــاريــخ 
50الـــفلسفة. وبســـبب أن الـــطريـــق الـــرئـــيس لاســـتكشاف المـــقاصـــد الشـــرعـــية 

هــو الاســتقراء وبســبب فــكرة «عــدم قــطعية الاســتقراء»، افــتقدت المــقاصــد 
مــــرتــــبة «الــــحجية الأصــــولــــية» قــــرونـًـــا -وهــــي المــــرتــــبة نــــفسها الــــتي تــــوافــــرت 
لــلقياس الــذي اعــتمد أغــلبه عــلى الاســتنباط. حــتى إن أبــا حــامــد الــغزالــي 
الــــذي أبــــدع فــــي الــــتنظير لــــلمقاصــــد الشــــرعــــية فــــي مســــتصفاه ردد بــــدوره 
«عـدم قـطعية الاسـتقراء»، ثـم وصـف المـقاصـد فـي أول حـديـثه الـرائـع عـنها 

51«بالمصالح الموهومة».  

ولــــــذلــــــك، لمــــــا أراد أبــــــو إســــــحاق الــــــشاطــــــبي الإفــــــاضــــــة فــــــي الــــــتنظير 
لــــلمقاصــــد ودفــــعها لــــتنبؤ مــــكانــــتها ضــــمن «أصــــول الشــــريــــعة» بــــدأ كــــتاب 
المـقاصـد مـن المـوافـقات فـي مـقدمـته الأولـى «المـحتاج إلـيها قـبل الـنظر فـي 
مــــــــسائــــــــل الــــــــكتاب» بــــــــالــــــــتأكــــــــيد عــــــــلى «قــــــــطعية الأصــــــــول» ثــــــــم «قــــــــطعية 

52الاستقراء» ومن ثمَ «قطعية المقاصد». 

والـحق أن نـفي أرسـطو لـلقطع المـطلق عـن الاسـتقراء دقـيق، كـما أن 
نــقد ابــن تــيمية لمــنطق الاســتنباط دقــيق كــذلــك، ولا قــطع فــي الاســتقراء ولا 
الاســــتنباط ولا أيــــة نــــظريــــة بشــــريــــة مــــتصورة، عــــلمية كــــانــــت أم فــــلسفية أم 
شـرعـية. وإنـما درجـة الـقطع (أو سـمّها درجـة الـظن إن شـئت) كـلها نسـبية، 
والإنـسان يـزداد يـقيناً بـأيـة قـضية كـانـت، كـلما تـوافـرت الأدلـة عـليها. بـل إن 

 Wael Hallaq, Ibn Taymiyya against the Greek Logicians (Oxford: Clarendon Press, ( )50

.1993)

)  المستصفى ج1، ص173، مرجع سابق. )51

)  الموافقات، ج1، ص29، مرجع سابق. )52
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مـــــنطق الـــــقرآن نـــــفسه فـــــي إثـــــبات وجـــــود الـــــخالـــــق  هـــــو مـــــنطق اســـــتقرائـــــي 
بـالأسـاس، يـعتمد عـلى لـفت الـنظر لـتكاثـر الأدلـة عـلى وجـود الـباري المـبدع، 
مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ" (يــونــس:  مــن مــثل قــولــه تــعالــى: "قـُـلِ انـْـظرُُوا مـَـاذَا فـِـي الــسَّ

  .(101
ولا يـُــقال أن هـــذا الاســـتقراء نـــاقـــص لأنـــنا لـــم نـــفحص كـــل دلـــيل فـــي 
هـــذا الـــكون لـــعلنا نجـــد مـــا يـــناقـــض الاعـــتقاد، فـــالله  تـــعالـــى قـــد أمـــرنـــا أن 
نســــتنتج أنــــه لا فــــطور فــــي هــــذا الــــكون عــــن طــــريــــق إرجــــاع الــــبصر - فــــي 
حــدود الــطاقــة البشــريــة (ســورة المــلك: 3)، فــلا يـُـقال إنــنا ربــما نجــد فــطوراً 
ما لم نر من الكون؛ لأنه يكفي للبشر أن يقيسوا الغائب على الشاهد. 

وتــؤيــد هــذه المــعانــي كــلها الــفقرة الــتالــية الــتي ذكــرهــا شــيخ الــزيــتونــة 
الـطاهـر ابـن عـاشـور فـي مـعرض حـديـثه عـن حـجية الـقياس عـلى المـقاصـد 
عـند افـتقاد الـنص الجـزئـي فـي المـسألـة. كـتب فـي كـتابـه "مـقاصـد الشـريـعة 

الإسلامية" يقول:  
إذا كـــــنا نـــــقول بـــــحجية الـــــقياس الـــــذي هـــــو إلـــــحاق جـــــزئـــــي حـــــادث لا 
يـــــعرف لـــــه حـــــكم فـــــي الشـــــرع بجـــــزئـــــي ثـــــابـــــت حـــــكمه فـــــي الشـــــريـــــعة 
لـــلمماثـــلة بـــينهما فـــي الـــعلة المســـتنبطة، وهـــي مـــصلحة جـــزئـــية ظـــنية 
غــــــالــــــباً لــــــقلة صــــــور الــــــعلة المــــــنصوصــــــة، فـَـــــلأن نــــــقول بــــــحجية قــــــياس 
مــصلحة كــلها حــادثــة فــي الأمــة لا يــعرف لــها حــكم عــلى كــلية ثــابــت 
اعـتبارهـا فـي الشـريـعة بـاسـتقراء أدلـة الشـريـعة، الـذي هـو قـطعي أو 
ظــــني قــــريــــب مــــن الــــقطعي، أولــــى بــــنا وأجــــدر بــــالــــقياس وأدخــــل فــــي 

53الاحتجاج الشرعي. 

53  مقاصد الشریعة الإسلامیة – ابن عاشور ص: 225.
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والتســــليم بنســــبية الــــقطع وبــــالــــتالــــي الــــحجية الشــــرعــــية الــــكامــــلة لــــلمقاصــــد 
المسـتقرأة لـه أثـر هـام عـلى تـفعيل المـقاصـد فـي الاجـتهاد الـفقهي والـفكري 

عمومًا. 

خاتمة 

الـــرؤى المـــقاصـــديـــة الـــتي اســـتعرضـــها هـــذا الـــبحث صـــاغـــت مـــن مـــثل 
المـفاهـيم الـتالـية مـفاهـيم إسـلامـية مـقاصـديـة أصـيلة: بـناء الأسـرة، والـتنمية 
الاقـــتصاديـــة، وحـــفظ الـــكرامـــة البشـــريـــة، ونـــماء المـــلكات الـــعقلية والـــفكريـــة، 
والـــــعمران، والـــــتزكـــــية، وكـــــفالـــــة الحـــــريـــــات الـــــديـــــنية، والـــــسماحـــــة، والـــــتيسير، 
والـــعدل، والحـــريـــة، والإصـــلاح الاجـــتماعـــي الـــسياســـي، وحـــقوق المـــرأة، بـــل 
والــدعــوة إلــى عــالــم إنــسانــي مــتعاون. وبهــذا تــتحول المــقاصــد الشــرعــية مــن 
بــيان لــحكمة التشــريــع إلــى خــطة شــامــلة ومــنهج مــتكامــل ومــنظومــة مــركــبة 
لــــتنمية الأمــــة، وتــــصبح تــــنمية الأمــــة «ضــــرورة شــــرعــــية» لــــها أولــــويــــة عــــلى 
مــرتــبتي الــحاجــات والــتحسينيات، والــلتان أراهــما تــوازيــان الاســتهلاكــيات 

والرفاهيات بالمعنى المعاصر. 
وبهـــــذا تـــــفعل المـــــقاصـــــد الشـــــرعـــــية فـــــي دنـــــيا الـــــناس، وتـــــتعامـــــل مـــــع 
مـــشكلاتـــهم الـــيومـــية بـــاســـم الشـــريـــعة الإســـلامـــية، وتـــتحول إلـــى آلـــية إبـــداع 
وبـحث لـيس فـي عـلوم الـفقه والأصـول فـقط وإنـما فـي كـافـة الـعلوم والـفنون 
والمــجالات الــحياتــية. عــلى أن هــذا الــتوســع فــي الــرؤيــة المــقاصــديــة لابــد لــه 
مـــن ضـــبط حـــتى يـُــنقى ويـــمحص مـــا قـــد يـــكون لـــبعض هـــذه المـــفاهـــيم مـــن 
جــــــذور أو تــــــفسيرات تــــــتعارض مــــــع مــــــبادئ الإســــــلام الــــــثابــــــتة أو عــــــقائــــــده 

الأصيلة. 
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البحث الثاني: 
 الاجتهاد المقاصدي الأصولي 

نوط الأحكام بمقاصدها نموذجاً 

ملخص 

هــذا الــبحث مــحاولــة لــتفعيل عــلم المــقاصــد الشــرعــية فــي الــقياس الأصــولــي 
عـــن طـــريـــق اقـــتراح المـــقصد الشـــرعـــي كـــمناط يـــدور مـــعه الـــحكم الشـــرعـــي 
وجـوداً وعـدمـاً حسـب تـغير الأحـوال. ويـبدأ الـبحث بـعرض تـاريـخي لاعـتبار 
المـــقاصـــد الشـــرعـــية فـــي الـــفقه الإســـلامـــي مـــنذ عهـــد الـــصحابـــة المجتهـــديـــن 
رضـي الله عـنهم مـع الـتركـيز عـلى مـا عـرف بـاجـتهادات الـفاروق رضـي الله 

عنه.  
ثــــم يــــعرض الــــبحث إلــــى اعــــتبار المــــقاصــــد ضــــمن مــــناهــــج جــــزئــــية مــــتنوعــــة، 
ويــــقترح تــــوســــيع مــــفهوم دوران الأحــــكام مــــع عــــللها – كــــما هــــو ثــــابــــت فــــي 
مــذاهــب الأصــول – إلــى دورانــها مــع مــقاصــدهــا كــذلــك، ويــناقــش ذلــك مــن 
نـاحـية صـلاحـية المـقصد أصـولـياً لأن يـكون مـناطـاً لـلحكم. وأخـيراً، يـحاول 
الـــبحث تحـــديـــد مـــساحـــة مـــا عـــرف بـــالـــعبادات المـــحضة والـــتي الأصـــل فـــيها 

الاتباع الحرفي دون النظر إلى الحكم والمقاصد. 
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حـــديـــث الـــصلاة فـــي بـــني قـــريـــظة أصـــل فـــي إدارة الـــحكم مـــع 
مقصده المستنبط  

اعـــتبار المـــقصد مـــن وراء الأمـــر الشـــرعـــي –أي مـــا قـــصد الـــشارع بـــالـــنص 
وإن تــعارض أثــره مــع ظــاهــر هــذا الــنص– عــمل اجــتهادي ظــني، ولــكنّ لــه 
أصـولاً مـما أقـرهّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن فـهم وفـعل الـصحابـة 
رضـــي الله عـــنهم. فـــعلى ســـبيل المـــثال، ورد فـــي الـــصحيحين وغـــيرهـــما عـــن 
ابـن عـمر رضـي الله عـنهما أنـه قـال: "قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـنا 
لمــا رجــع مــن الأحــزاب: لا يــصلين أحــد الــعصر إلا فــي بــني قــريــظة، فــأدرك 
بـعضهم الـعصر فـي الـطريـق، فـقال بـعضهم: لا نـصلي حـتى نـأتـيها، وقـال 
بـــعضهم: بـــل نـــصلي لـــم يـــرد مـــنا ذلـــك (وفـــي روايـــة: إنـــما أراد الإســـراع). 
54فــذُكــر لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم فــلم يــعنف واحــدا مــنهم". وفــي روايــة 

مسـلم: "وقـال آخـرون: لا نـصلي إلا حـيث أمـرنـا رسـول الله صـلى الله عـليه 
55وسلم وإن فاتنا الوقت".  

وهـذا الحـديـث (صـلاة الـعصر فـي بـني قـريـظة) أصـل فـي جـواز اسـتنباط 
المـقصد مـن الـنص الشـرعـي بـالـظن الـغالـب بـل وجـواز إدارة الـحكم الـعملي 
مـع هـذا المـقصد المسـتنبط وإن خـالـف ظـاهـر الـنص الأصـلي. فـالـصحابـة 
الـذيـن قـالـوا إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إنـما قـصد إلـى الإسـراع 
ولـيس إلـى عـين الـصلاة فـي بـني قـريـظة خـالـفوا ظـاهـر الأمـر بـصلاتـهم فـي 

54  محـمد بـن إسـماعـیل الـبخاري الـجعفي، صـحیح الـبخاري، تـحقیق:مـصطفي الـبغا، دار ابـن كـثیر والـیمامـة، بـیروت، 

الطبعة الثالثة 1407ھـ – باب صلاة الطالب والمطلوب ج:1 ص:321

55  مسـلم بـن الـحجاج أبـو الحسـین الـنیسابـوري، صـحیح مسـلم، تـحقیق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار إحـیاء الـتراث، 

بیروت، بدون تاریخ – باب المبادرة بالغزو ج:3 ص:1391
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الــــطريــــق، والــــذيــــن أصــــروا عــــلى الــــصلاة فــــي بــــني قــــريــــظة ولــــو بــــعد وقــــت 
الــفريــضة اســتمسكوا بحــرفــية الأمــر ووكــلوا الــقصد مــنه إلــى الله ورســولــه، 
وإقـرار رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـلفريـقين دلـيل عـلى جـواز الأمـريـن 

والمنهجين. 
وقـد اخـتلفت تـعليقات الـعلماء عـلى هـذا الحـديـث حسـب مـذاهـبهم الأصـولـية 
ومـــيلهم إلـــى  نـــوط الـــحكم بـــظاهـــر الـــنص أو مـــقصد الـــنص. فنجـــد جـــمهور 
الــــعلماء يــــرجــــحون عــــمل الــــفريــــق الــــذي اعــــتبر مــــقصد الأمــــر، ولــــخص ابــــن 
الـــقيم رأيـــهم بـــقولـــه: "كـــل مـــن الـــفريـــقين مـــأجـــور بـــقصده إلا أن مـــن صـــلى 
حــاز الــفضيلتين: امــتثال الأمــر فــي الإســراع وامــتثال الأمــر فــي المــحافــظة 
عــلى الــوقــت .. وإنــما لــم يــعنف الــذيــن أخــروهــا لــقيام عــذرهــم فــي الــتمسك 
56بـظاهـر الأمـر". وعـلى هـذا فـابـن الـقيم جـعل الإسـراع وهـو المـقصد الـذي 

فـــهمه بـــعض الـــصحابـــة مـــن ســـياق الحـــديـــث – لا مـــن ظـــاهـــره فـــقط – أمـــراً 
شــرعــياً فــي نــفسه يــجب الالــتزام بــه، وجــعل الــذيــن تــمسكوا بــظاهــر الأمــر 
فــقط مــعذوريــن بــاجــتهادهــم. أمــا الــظاهــريــة فــقد عــبر عــن رأيــهم ابــن حــزم 
بــتعليقه: "ولــو أنــنا حــاضــرون يــوم بــني قــريــظة لمــا صــلينا الــعصر إلا فــيها 
57ولـو بـعد نـصف الـليل". وهـو رأي يـتفق مـع مـنهجهم الأصـولـي فـي الأخـذ 

بظواهر النصوص ولو على حساب مقاصدها وسياقها. 

56  رأي ابـن الـقیم ذكـره ابـن حجـر فـي:  ابـن حجـر الـعسقلانـي، فـتح الـباري شـرح صـحیح الـبخاري، تـحقیق: مـحب الـدیـن 

الخـطیب، دار الـمعرفـة، بـیروت، بـدون تـاریـخ – ج:7 ص:410، وانـظر أیـضاً الآراء الـمماثـلة فـي كـتب ورسـائـل وفـتاوى 
ابـن تـیمیة ج:20 ص:252، وابـن كـثیر فـي تفسـیره: إسـماعـیل بـن عـمر بـن كـثیر، تفسـیر ابـن كـثیر، دار الـفكر، بـیروت، 
1401ھـ ج:1 ص:548، والـشوكـانـي فـي نـیل الأوطـار: محـمد بـن عـلى بـن محـمد الـشوكـانـي، نـیل الأوطـار، دار الـجیل، 

بیروت، 1973 م ج:4 ص:11، وغیرھم.

57  عـلي بـن أحـمد بـن سـعید بـن حـزم الـظاھـري أبـو محـمد، الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، دار الحـدیـث، الـقاھـرة، الـطبعة 

الأولى، 1404 ھـ ج:3 ص:291
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اعتبار المقاصد في فقه الصحابة المجتهدين رضي الله عنهم  

هــذا المــبحث يســتعرض مــن ســيرة الــصحابــة رضــي الله عــنهم مــا يــثبت أن 
تــغيير الأحــكام مــع الــظروف مــن أجــل اســتمرار تــحقق المــقاصــد هــو المــنهج 
الأقــــرب لمــــنهج الــــصحابــــة رضــــي الله عــــنهم فــــي الاجــــتهاد بــــعد أن انــــقطع 

الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتغير الزمان.  
كــان الــصحابــة رضــي الله عــنهم يــسألــون رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 
قـبل مـراجـعته فـي أي أمـر أو نـهي عـن مـا إذا كـان هـذا الأمـر عـن وحـي أو 
"عـن رأي ارتـآه"، فـإذا كـان وحـياً الـتزمـوا بـه وإن كـان رأيـاً يـراه صـلى الله 
58عــليه وســلم اشــتركــوا بــآرائــهم. وقــد نــبغ فــي فــهم هــذا الــفرق ســيدنــا أبــو 

بــكر الــصديــق رضــي الله عــنه، حــتى إذا ولــي أمــر المســلمين حــفظ الإســلام 
بـــفهمه لـــثوابـــته ومـــتغيراتـــه فـــي حـــربـــه لـــلمرتـــديـــن وجـــمعه لـــلقرآن وغـــيرهـــا مـــن 

الإنجازات التي حققها في فترة خلافته القصيرة. 
ولــكن أكــثر الــصحابــة مــراجــعة ومــشورة لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم –كــما 
يظهـــــر مـــــن مجـــــموع الـــــروايـــــات– كـــــان عـــــمر بـــــن الخـــــطاب رضـــــي الله عـــــنه، 
ومـوافـقته لـلوحـي قـبل نـزولـه فـي عـدة مـسائـل مـعروفـة، ولـكنّ عـمر فـي نـفس 
الــوقــت كــان وقـّـافــاً عــند الــنص ســواء كــان كــتاب الله أو مــا ثــبت لــه أنــه ســنة 
رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم. وكـانـت المـواقـف أيـام الـرسـول صـلى الله عـليه 
وسـلم الـتي كـان عـلى عـمر الـتفريـق فـيها بـين المـسائـل الـتي لا اجـتهاد فـيها 
والمــسائــل الــتي يــصح فــيها الاجــتهاد بــالــرأي أفــضل إعــداد إلــهي لاجــتهاد 
عــبقري مــارســه عــمر حــين ولــي أمــر المســلمين مــن بــعد أبــي بــكر رضــي الله 
عـــــنه، وذلـــــك حـــــين جـــــدّت مـــــسائـــــل وظـــــروف كـــــان عـــــلى عـــــمر الاجـــــتهاد فـــــيها 

58  عبد الجلیل عیسى، إجتھاد الرسول صلى الله علیھ وسلم، دار البیان، الكویت، 1948م ص:4
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لــتحقيق المــقاصــد الشــرعــية المــنشودة وإن تــغير شــكل الــحكم عــن مــا كــان 
عـلى عهـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم. واجتهـد عـلى نـفس المـنهج عـلماء 
الــصحابــة رضــي الله عــنهم ســواء مــن مــوقــع الــحكم أو الإفــتاء أو الــقضاء، 

من أمثال عثمان وعلي وعائشة ومعاذ وابن عباس وغيرهم.  
وكـان اجـتهاد الـصحابـة بـعد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم اجـتهاداً عـملياً 
مـــرتـــبطاً بـــالمـــسائـــل الـــحقيقية الـــتي تحـــدث فـــي واقـــعهم، وكـــان الأصـــل فـــي 
تـطبيقهم لمـا يـعرفـون عـنه صـلى الله عـليه وسـلم الإتـباع والـتعبدّ بـذلـك مـا لـم 
تـــقتض الـــظروف تـــغيير هـــذا الاتـــباع إلـــى الـــدوران مـــع المـــقصد حـــيث دار. 
روي عــن عــمر أنــه قــال فــي خــلافــته: "فــيما الــرمــلان والــكشف عــن المــناكــب 
وقــد أعــز الله الإســلام ونــفى الــكفر وأهــله؟" - فــي إشــارة إلــى الــحكمة مــن 
الـــرمـــل حـــين أمـــرهـــم بـــه رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم وهـــو إظـــهار قـــوة 
المســــلمين حــــين فــــتحوا مــــكة وقــــد أشــــاع الــــكفار أنــــهم قــــد أضــــعفتهم أوبــــئة 
المـديـنة، ولـكن عـمر قـال مـعقباً: "ولا نـدع شـيئاً كـنا نـفعله عـلى عهـد رسـول 
59الله صــلى الله عــليه وســلم". وفــي حــدود ذلــك يــنبغي أن تـُـفهم اجــتهاداتــه 

رضــي الله عــنه واجــتهادات عــلماء الــصحابــة، فــإنــها لــم تــكن تــغييراً لــلحكم 
لمجـرد مـرور الـزمـان أو لـهوى الـنفوس، وإنـما كـانـت اسـتجابـة لـظروف لـو لـم 

يُستجب لها لحصل ضرر واضح لضياع المقصد المستهدف بالحكم.  

وهـذه نـماذج مـن اجـتهادات عـمر رضـي الله عـنه تـبين مـنهجه فـي الاجـتهاد 
بالمقاصد: 

59  صحیح البخاري – كتاب الحج – باب الرمل في الحج والعمرة
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: إدارة حــكم المؤلــفة قــلوبــهم مــع مــقصد الــتقويّ بــهم لإعــزاز  أولاً
الإسلام 

روى الـــجصاص فـــي أحـــكام الـــقرآن: "جـــاء عـــيينة بـــن حـــصن والأقـــرع بـــن 
حــابــس إلــى أبــي بــكر فــقالا: يــا خــليفة رســول الله إن عــندنــا أرضــا ســبخة 
لــيس فــيها كــلأ ولا مــنفعة فــإن رأيــت أن تــعطيناهــا، فــأقــطعها إيــاهــما وكــتب 
لــهما عــليها كــتابــاً وأشهــد ولــيس فــي الــقوم عــمر فــانــطلقا إلــى عــمر ليشهــد 
لــهما فــلما ســمع عــمر مــا فــي الــكتاب تــناولــه مــن أيــديــهما ثــم تــفل فــمحاه، 
فــتذمــرا وقــالا مــقالــة ســيئة فــقال: إن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم كــان 
يــتألــفكما والإســلام يــومــئذ قــليل وإن الله قــد أغــنى الإســلام اذهــبا فــاجهــدا 
جهــــدكــــما لا يــــرعــــى الله عــــليكما إن رعــــيتما". ثــــم عــــلق الــــجصاص قــــائــــلاً: 
"ســــهم المــــؤلــــفة قــــلوبــــهم كــــان مــــقصورا عــــلى الــــحال الــــتي كــــان عــــليها أهــــل 
60الإسـلام مـن قـلة الـعدد وكـثرة عـدد الـكفار". وروي الـبيهقي عـن الـشعبي 

فـي بـاب سـماه "سـقوط سـهم المـؤلـفة قـلوبـهم" أنـه قـال: "لـم يـبق مـن المـؤلـفة 
61قلوبهم أحد. إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

62ولــكن الــبعض فــهم مــن هــذا أن عــمر قــد "نــسخ الــحكم"، ودعــوى الــنسخ 

بـــــاطـــــلة لأنـــــه لا نـــــسخ بمجـــــرد الـــــرأي بـــــعد عهـــــد رســـــول الله صـــــلى الله عـــــليه 

60  أحـمد بـن عـلى أبـو بـكر الـجصاص، أحـكام الـقرآن، تـحقیق: محـمد الـصادق قـمحاوي، دار إحـیاء الـتراث، بـیروت، 

1405 ھـ ج:4 ص:325

61  أحـمد بـن الحسـین الـبیھقي، الـسنن الـكبرى، تـحقیق: محـمد عـبد الـقادر عـطا، مـكتبة دار الـباز، مـكة، 1414 ھـ – بـاب 

سقوط سھم المؤلفة قلوبھم ج:7 ص:20

62  كـمال الـدیـن بـن عـبد الـواحـد السـیواسـي، شـرح فـتح الـقدیـر، دار الـفكر، بـیروت، الـطبعة الـثانـیة، بـدون تـاریـخ ج:2 

ص:260
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وســـلم. وقـــد عـــلق ابـــن حجـــر عـــلى هـــذا المســـلك فـــي الـــنسخ بـــقولـــه: "الـــطعن 
فــي الــروايــات الــثابــتة بــالــظن الــذي لا مســتند لــه لا يــقبل والــنسخ لا يــصار 
63إلـيه الا بـدلـيل"، ويـقول ابـن رشـد: "لـم يجـز أن نـترك شـرعـاً وجـب الـعمل 

بــــه بــــظن لــــم نــــؤمــــر أن نــــوجــــب الــــنسخ بــــه ... فــــالــــظنون الــــتي تســــتند إلــــيها 
الأحـــكام محـــدودة بـــالشـــرع أعـــني الـــتي تـــوجـــب رفـــعها أو إيـــجابـــها وليســـت 
64هـي أي ظـن اتـفق". وقـال ابـن حـزم: "لا يحـل لمسـلم أن يـقول فـي آيـة ولا 

حــديــث بــالــنسخ إلا عــن نــص لأن طــاعــة الله وطــاعــة رســولــه صــلى الله عــليه 
وســـلم واجـــبة فـــإذا كـــان كـــلامـــهما مـــنسوخـــاً فـــقد ســـقطت وهـــذا خـــطأ، ومـــن 
ادعــى ســقوط طــاعــة الله تــعالــى وســقوط طــاعــة نــبيه صــلى الله عــليه وســلم 
فـــي مـــكان مـــا مـــن الشـــريـــعة فـــقولـــه مـــطروح مـــردود مـــا لـــم يـــأت عـــلى صـــحة 
دعــواه بــنص ثــابــت فــإن أتــى بــه فــسمعاً وطــاعــة وإن لــم يــأت بــه فــهو كــاذب 

65مفتر".  

وقـــد رد ابـــن الـــهمام عـــلى الـــقائـــلين بـــالـــنسخ فـــي هـــذه المـــسألـــة بـــأن "الــعلة 
لـــلإعـــزاز، إذ يـُــفعل الـــدفـــع لـــيحصل الإعـــزاز، فـــإنـــما انـــتهى تـــرتـــب الـــحكم – 
الـــذي هـــو الإعـــزاز – عـــلى الـــدفـــع – الـــذي هـــو الـــعلة. وعـــن هـــذا قـــيل: عـــدم 
الـــدفـــع الآن لـــلمؤتـــلفة تـــقريـــراً لمـــا كـــان فـــي زمـــنه عـــليه الـــصلاة والســـلام، ولا 
66نـسخ لأن الـواجـب كـان الإعـزاز وكـان بـالـدفـع والآن هـو فـي عـدم الـدفـع". 

63  فتح الباري – ابن حجر ج:2 ص:363

64  محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي أبـو الـولـید، بـدایـة المجتھـد ونـھایـة الـمقتصد، دار الـفكر بـیروت، بـدون تـاریـخ ج:1 

ص:63

65  الإحكام - ابن حزم ج: 7 ص: 380

66  نفس المصدر السابق 
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ورغـم تـأيـيدي لـرأي ابـن الـهمام أن دعـوى الـنسخ بـاطـلة إلا أنـه يـبدو لـي أن 
الإعــــزاز هــــنا لــــيس عــــلة  حســــب الــــتعريــــف الأصــــولــــي لــــها كــــوصــــف ظــــاهــــر 
مـــنضبط (لأن الإعـــزاز وصـــف مـــتغير بـــتغير الأحـــوال، وبـــالـــتالـــي فـــهو غـــير 
مـــنضبط)، بـــل الإعـــزاز مـــقصد. وعـــلى هـــذا فـــعمر رضـــي الله عـــنه قـــد أدار 
الــحكم هــنا مــع المــقصد ولــيس مــع الــعلة، لأنــه اعــتبر الــظروف الــتي تــغيرت 
ورأى أنـــه لا حـــاجـــة لهـــذا الـــسهم فـــي ذلـــك الـــوقـــت لأن المـــقصد (وهـــو تـــقوّي 
المســــــلمين بــــــهؤلاء المــــــؤلــــــفين) لــــــم يــــــعد مســــــتهدفــــــاً. ويــــــفصل المــــــبحث الــــــقادم 

العلاقة بين العلة والحكمة والمقصد. 
وكـــما أن دعـــوى الـــنسخ لـــحكم المـــؤلـــفة قـــلوبـــهم بـــاطـــلة لأنـــها أبـــطلت الـــحكم 
بـدون بـرهـان مـن الـشارع، كـذلـك هـي دعـاوى "الإلـغاء" و"الـنسخ" و"تـفكيك 
الســلطة" و"الــتاريــخنية" (والــصحيح "الــتأرخ") لأحــكام الــقرآن عــامــة الــتي 
تـبنتّها المـدرسـة الـتاريـخية المـعاصـرة الـتي تـنتمي لـتيارات مـا بـعد الحـداثـة. 
فمحـــمد الـــنويـــهي مـــثلاً فســـر اجـــتهاد الـــفاروق فـــي هـــذه المـــسألـــة عـــلى أنـــه 
67"إلـغاء لتشـريـع قـرآنـي"، وفسـره نـصر أبـو زيـد عـلى أن عـمر "لـم يـتعامـل 

68مـــع الـــنص كســـلطة دائـــمة". وشـــتان بـــين هـــذا المـــنهج الـــذي يـــلغي الـــنص 

69إلـغاءاً ويـلحقه بـقصص الـتاريـخ و"الـتصورات الأسـطوريـة"، وبـين المـنهج 

الــذي اتــبعه عــمر رضــي الله عــنه والــذي لا يــماري فــي "ســلطة الــنص" بــل 

67  فـي مـقال نشـره فـي مجـلة الآداب الـبیروتـیة – مـایـو 1970 ونـقلھ الـدكـتور محـمد بـلتاجـي فـي: محـمد بـلتاجـي، مـنھج 

عـمر بـن الخـطاب فـي التشـریـع: دراسـة مسـتوعـبة لـفقھ عـمر وتـنظیماتـھ (أصـلھ رسـالـة مـاجسـتیر فـي جـامـعة الـقاھـرة، قـسم 
الشریعة الإسلامیة)، دار السلام، القاھرة، الطبعة الأولى، 2002 م ص:158-156

68  فـي مـقال نشـره فـي جـریـدة الـعربـي – عـدد 26-6-1995، ونـقلھ الـدكـتور محـمد بـلتاجـي فـي مـنھج عـمر بـن الخـطاب 

في التشریع ص:162-161

69  على حد تعبیر نصر أبو زید. نفس المصدر السابق ص:171
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يجتهـــــد فـــــي تـــــحقيق المـــــناط بـــــإعـــــمال الـــــنص فـــــي مـــــوضـــــعه الـــــصحيح تـــــبعاً 
لمقصود الشارع الحكيم. 

ثــانــياً: الــدوران مــع مــقصد الإعــمار فــي مــسألــتي إحــياء الأرض 
وإقطاعها  

قـــال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: "مـــن أحـــيا أرضـــاً مـــيتة فـــهي لـــه"، 
70وفــــي روايــــة: "مــــن أعــــمر أرضــــاً ليســــت لأحــــد فــــهو أحــــق بــــها". قــــال أبــــو 

يــــوســــف: "مــــعنى هــــذا الحــــديــــث عــــندنــــا: عــــلى الأرض المــــوات الــــتي لا حــــق 
لأحــد فــيها ولا مــلك، فــمن أحــياهــا وهــي كــذلــك فــهي لــه، ويــزرعــها ويــزارعــها 
71ويـــؤاجـــرهـــا ويـــكري مـــنها الأنـــهار ويـــعمرهـــا بـــما فـــيها مـــصلحتها". ولـــكن 

عــمر رضــي الله عــنه لاحــظ أن بــعض الــناس يــقيمون الأســوار حــول بــعض 
الأراضـي الـسنين الـطوال بـدعـوى إعـمارهـا وإصـلاحـها ثـم لا يـفعلون ذلـك، 
فــقام وخــطب الــناس قــائــلاً: "مــن أحــيا أرضــاً مــيتة فــهي لــه، ولــيس لمحتجــر 
72حــق بــعد ثــلاث ســنين" (والمحتجــر هــو مــن يــأتــي إلــى أرض مــوات فــيقيم 

حولها سوراً ولا يعمرها ولا يحييها).  
وقد علق الدكتور محمد بلتاجي على فعل عمر بقوله:  

بهـــــذا الـــــقيد الـــــذي أضـــــافـــــه عـــــمر إلـــــى التشـــــريـــــع الـــــذي ســـــنه الـــــنبي 
(صـــلى الله عـــليه وســـلم) أصـــبح مـــحققاً الهـــدف مـــنه، فـــإمـــا أن يـــعمر 

70  صحیح البخاري – باب إحیاء الأرض

71  یعقوب بن إبراھیم أبو یوسف، الخراج، المطبعة الأمیریة ببولاق، القاھرة، 1303ھـ ص:37

72  نفس المصدر السابق 
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الـرجـل الأرض الـتي سـورهـا فـي مـدة لا تـزيـد عـلى ثـلاث سـنين وإمـا 
أن تـعود كـما كـانـت فـي الأصـل مـلكاً لـلدولـة مـن حـق أي فـرد فـيها أن 
يـعمرهـا .. وقـد أضـاف عـمر هـذا الـقيد بـوصـفه ولـي الأمـر الحـريـص 
عـــلى إحـــياء الأرض المـــوات الـــتي حـــرص عـــلى إحـــيائـــها قـــبله رســـول 
الله صــــلى الله عــــليه وســــلم، حــــيث رفــــض عــــمر أن يســــتخدم تشــــريــــع 
(مـن أحـيا أرضـاً مـيتة فـهي لـه) فـي نـقيض مـا قـصده مـنه رسـول الله 
صـلى الله عـليه وسـلم .. أمـا الـجامـدون الـذيـن يـريـدون إعـمال حـرفـية 
الـنصوص والـوقـوف عـندهـا دون نـظر إلـى مـقاصـدهـا ومـعانـيها، فـما 

73أبعدهم عن فهم فكر عمر الفقهي. 

ومــــن خــــلال تــــطبيق نــــفس المــــنهج تـُـــفهم مــــسألــــة إقــــطاع الأرض الــــتي أدار 
فـــيها عـــمر الـــحكم مـــع إعـــمارهـــا والانـــتفاع بـــها، وهـــو المـــقصود مـــن تشـــريـــع 

. ذكر يحيى بن آدم في خراجه:   إقطاع الأرض أصلاً
جــاء بــلال بــن الــحارث المــزنــي إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 
فــاســتقطعه أرضــاً فــأقــطعها لــه طــويــلة عــريــضة، فــلما ولـِـى عــمر قــال 
لــه: يــا بــلال إنــك اســتقطعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أرضــاً 
طـويـلة عـريـضة فـقطعها لـك وإن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم 
يـــكن يـــمنع شـــيئاً يـُــسألـــه وأنـــت لا تـــطيق مـــا فـــي يـــديـــك. فـــقال: أجـــل. 
فــقال: فــانــظر مــا قــويــت عــليه مــنها فــأمــسكه ومــا لــم تــطق ومــا لــم تــقو 
عــليه فــادفــعه إلــينا نــقسمه بــين المســلمين. فــقال: لا أفــعل والله، شــيئاً 
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أقــطعنيه رســول الله صــلى الله عــليه وســلم. فــقال عــمر: والله لــتفعلن. 
74فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.  

فـعمر هـنا لـم يـلغ تشـريـع إقـطاع الأرض – وقـد ورد عـن رسـول الله صـلى 
هه حـتى لا يـكون طـريـقاً لاكـتناز الـثروة وتـعطيل  الله عـليه وسـلم – وإنـما وجـّ
المـوارد، الأمـر الـذي يـتعارض مـع مـقصود الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن 

إقطاعها. 

ثــالــثاً: مــراعــاة مــقصد الــعدالــة فــي تــوزيــع الــثروة فــي مــسألــتي 
الأرض المفتوحة وتخميس السلب 

وهـذا مـثال آخـر عـلى  نـوط إعـمال حـكم شـرعـي بـمقصد شـرعـي فـهمه عـمر 
رضــــي الله عــــنه مــــن الــــنصوص. فــــبعد أن فــــتحت الــــعراق والــــشام ومــــصر، 
طــلب كــثير مــن المــحاربــين مــن قــوادهــم (ســعد بــن أبــي وقــاص فــي الــعراق 
وأبــي عــبيدة فــي الــشام وعــمرو بــن الــعاص فــي مــصر) أن يــقسّموا عــليهم 
75الأرض المــفتوحــة بــمن عــليها مــن الــناس بــاعــتبارهــا غــنيمة! وروى يــحيى 

بـــن آدم أن عـــمر "أتـــاه رؤســـاء الـــسواد وفـــيهم ابـــن الـــرفـــيل فـــقالـــوا: يـــا أمـــير 
المــــؤمــــنين، إنــــا قــــوم مــــن أهــــل الــــسواد وكــــان أهــــل فــــارس قــــد ظهــــروا عــــلينا 

74  یحیى بن آدم القرشي، الخراج، المكتبة العلمیة، لاھور، باكستان، الطبعة الأولى، 1974 م ج:1 ص:110
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وأضــروا بــنا فــفعلوا وفــعلوا، حــتى ذكــروا الــنساء، فــلما ســمعنا بــكم فــرحــنا 
بــكم وأعــجبنا ذلــك فــلم نــرد كــفكم عــن شــيء حــتى أخــرجــتموهــم عــنا فــبلغنا 
أنـــكم تـــريـــدون أن تســـترقـّــونـــا. فـــقال عـــمر: فـــالآن إن شـــئتم فـــالإســـلام وإن 

76شئتم فالجزية. فاختاروا الجزية".  

ولـكن عـمر لـقي مـعارضـة شـديـدة فـي الاكـتفاء بـأخـذ الخـراج وعـدم اعـتباره 
م بين المحاربين! حكى أبو يوسف:   للأرض المفتوحة بشعوبها فيئاً يقسَّ

فــأكــثروا عــلى عــمر، وقــالــوا: تــقف مــا أفــاء الله عــلينا بــأســيافــنا عــلى 
قــــوم لــــم يــــحضروا ولــــم يشهــــدوا، ولأبــــناء الــــقوم، ولأبــــناء أبــــنائــــهم، ولــــم 
يـحضروا؟ .. فـاسـتشار عـمر المـهاجـريـن الأولـين فـاخـتلفوا .. فـمكثوا 
يـومـين أو ثـلاثـة، ثـم قـال عـمر: إنـي وجـدت حـجة، قـال الله تـعالـى فـي 
يْلٍ  نْ خـَـ لَيْهِ مـِـ فتْمُْ عـَـ نهُْمْ فـَـمَآ أوَْجـَـ ولـِـهِ مـِـ كــتابــه: "وَمـَـآ أفَـَـآءَ اللهُّ عـَـلَىَ رسَـُـ
يءٍْ  لّ شـَ لَهُ عـَلَىَ مـَن يـَشَآءُ وَاللهُّ عـَلَىَ كـُ لّطُ رسُـُ ابٍ وَلَــَكِنّ اللهَّ يُسـَ ولَاَ ركِـَ
قـَــدِيـــرٌ"، حـــتى فـــرغ مـــن شـــأن بـــني الـــنضير، فهـــذه عـــامـــة فـــي الـــقرى 

لِ الـْـــــقُرَىَ فـَـــــللِّهِ  نْ أهَـْـــــ ولـِـــــهِ مـِـــــ كــــــلها. ثــــــم قــــــال: "مـّـــــآ أفَـَـــــآءَ اللهُّ عـَـــــلَىَ رسَـُـــــ
بِيلِ كـَــيْ لاَ  ولِ وَلـِــذِي الـْــقُرْبـَــىَ وَالـْــيتَاَمـَــىَ وَالْمـَــسَاكـِــينِ وَابـْــنِ السـّــ وَلـِــلرسّـُــ
مْ  ذُوهُ وَمـَا نـَهَاكـُ ولُ فَخـُ مُ الـرسّـُ نكُمْ وَمـَآ آتـَاكـُ يـَكُونَ دُولـَةً بـَيْنَ الأغـْنِيَآءِ مـِ
دِيــــدُ الـْـــعِقَابِ"، ثــــم قــــال: "لـِـــلْفقَُرآَءِ  نهُْ فـَـــانــــتهَُواْ وَاتـّـــقُواْ اللهَّ إنِّ اللهَّ شـَـــ عـَـــ
مْ وَأمَـْـوَالـِـهِمْ يـَـبتْغَُونَ فـَـضْلاً مـّـنَ  واْ مـِـن دِيـَـارهِـِـ رجِـُـ رِيــنَ الـّـذِيــنَ أخُـْـ الْمـُهـَاجـِـ
مُ الــصّادِقـُـونَ"، ثــم لــم  ولـَـهُ أوُْلَــَـئِكَ هـُـ وَانــاً وَيـَـنصُرُونَ اللهَّ وَرسَـُـ اللهِّ وَرضِـْـ
رِيــــنَ الـّـــذِيــــنَ  ـُـــهَاجـِـــ يــــرض حــــتى خــــلط بــــهم غــــيرهــــم، فــــقال: "لـِـــلْفقَُرآَءِ الْم
وَانـــــاً  مْ وَأمَـْــــوَالـِــــهِمْ يـَــــبتْغَُونَ فـَــــضْلاً مـّــــنَ اللهِّ وَرضِـْــــ واْ مـِــــن دِيـَــــارهِـِــــ رجِـُــــ أخُـْــــ
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مُ الــصّادِقـُـونَ * وَالـّـذِيــنَ تـَـبوَّءُوا الــدّارَ  ولـَـهُ أوُْلَــَـئِكَ هـُـ وَيـَـنصُرُونَ اللهَّ وَرسَـُـ
رَ إلِـَــــــيْهِمْ ولَاَ يَجـِـــــدـُونَ فـِــــــي  اجـَــــــ وَالِإيـــــــمَانَ مـِــــــن قـَــــــبلْهِِمْ يـُــــــحِبوّنَ مـَــــــنْ هـَــــــ
انَ بـِـــهِمْ  ةً مـّـــمّآ أوُتـُـــواْ وَيؤُثْـِـــرُونَ عـَـــلَىَ أنَــــفُسِهِمْ وَلـَـــوْ كـَـــ اجـَـــ مْ حـَـــ دُورهِـِـــ صـُـــ
مُ الْمـُـفـلْحُِونَ". فهـــذا فـــيما  حّ نـَــفْسِهِ فَأوُْلَــَــئِكَ هـُــ ةٌ وَمـَــن يـُــوقَ شـُــ خـَــصَاصـَــ
بـــــلغنا والله أعـــــلم لـــــلأنـــــصار خـــــاصـــــة، ثـــــم لـــــم يـــــرض حـــــتى خـــــلط بـــــهم 
مْ يـَـــقُولـُـــونَ رَبـّـــناَ اغـْـــفِرْ لـَـــناَ  آءُوا مـِـــن بـَـــعْدِهـِـــ غــــيرهــــم، فــــقال: "وَالـّـــذِيــــنَ جـَـــ
بقَُونـَـا بـِـالِإيــمَانِ ولَاَ تـَـجْعَلْ فـِـي قـُـلُوبـِـناَ غـِـلاّ لـّـلّذِيــنَ  وَانـِـناَ الـّـذِيــنَ سـَـ ولَِإخـْـ
يمٌ"، فـكانـت هـذه عـامـة لمـن جـاء مـن بـعدهـم،  آمـَنوُاْ رَبـّنآَ إنِـّكَ رءَُوفٌ رحّـِ
فــقد صــار هــذا الــفيء بــين هــؤلاء جــميعاً، فــكيف نــقسمه لــهؤلاء ونــدع 
مـــن تخـــلف بـــعدهـــم بـــغير قـــسمة؟ - فـــأجـــمع (عـــمر) عـــلى تـــركـــه وجـــمع 

77خراجه. 

فـــــالمـــــقصد مـــــن جـــــزء الـــــغنيمة الـــــذي يـــــقسّم عـــــلى المـــــحاربـــــين هـــــو نـــــوع مـــــن 
الــــتعويــــض والمــــكافــــأة عــــلى مــــا بــــذلــــوه فــــي الــــقتال. ولــــكن أن تـُـــقسم الأرض 
المـــــفتوحـــــة بـــــمن فـــــيها و"المـــــدن الـــــعظام" عـــــلى حـــــد تـــــعبير عـــــمر رضـــــي الله 
78عـنه، فهـذا مـما يـتعدى المـصلحة المـقصودة إلـى مفسـدة الإخـلال الشـديـد 

بـــــالـــــتوازن فـــــي تـــــوزيـــــع الـــــثروات عـــــلى الـــــناس ونـــــتيجته أن تـــــكون دُولـــــة بـــــين 
الأغــــــنياء – لــــــيس فــــــي جــــــيل الــــــصحابــــــة رضــــــي الله عــــــنهم فــــــقط بــــــل وفــــــي 

الأجيال من بعدهم – كما شرح عمر رضي الله عنه في حجته. 
ولا يـعكر عـلى هـذا رد ابـن حـزم الـظاهـري عـلى اجـتهاد عـمر بـقولـه: "ورووا 
أنـه عـليه السـلام قـسم خـيبر، فـقالـوا لـيس عـليه الـعمل، وتـركـوا ذلـك لإيـقاف 

77  الخراج – أبو یوسف ص:15 والآیات من سورة الحشر 10-6

78  نفس المصدر السابق ، وضرب عمر أمثلة بالكوفة والبصرة ومصر والشام.
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عــــمر الأرض مــــع إقــــرارهــــم بــــأنــــهم لا يــــعرفــــون كــــيف عــــمل عــــمر فــــي ذلــــك. 
أفـــيكون أعـــجب مـــن تـــرك عـــمل مـــشهور مـــتيقن عـــلى الـــنبي صـــلى الله عـــليه 
وسـلم مـع جـميع أصـحابـه لـعمل مـجهول لا يـدرون كـيف وقـع – بـإقـرارهـم – 

79من عمل عمر، وقد خالفه في ذلك الزبير وبلال وغيرهما؟".  

ويـبدو لـي أن ابـن حـزم لـم يسـتطع اعـتبار حـجة عـمر المسـتنبطة مـن الآيـات 
المـــــذكـــــورة آنـــــفاً دلـــــيلاً يـــــعارض (تـــــعارضـــــاً ظـــــاهـــــريـــــاً) دلـــــيل تـــــقسيم خـــــيبر، 
وبــــالــــتالــــي اعــــتبار اجــــتهاد عــــمر رضــــي الله عــــنه نــــوع مــــن إعــــمال الــــدلــــيلين 
بـالـنظر إلـى المـقاصـد والمـصالـح والـعلل. ورأي ابـن حـزم هـذا يـتفق عـلى أيـة 
حـال مـع مـنهجه فـي رفـض الـتعليل لـلنصوص ولـو بـعلل ظـاهـرة مـنضبطة – 

80المنهج الذي طالما قاده إلى نتائج غير مقبولة.  

ولــكني لــم أر رأيــاً أكــثر إفــراطــاً فــي الــظاهــريــة وتــجاوزاً لــلعلل المــؤثــرة مــن 
رأيــــه فــــي أن مــــن قــــتل إنــــسانــــاً بــــطعام مــــسموم أنــــه لا يــــقتل بــــه! قــــال فــــي 
المحــلى: "عــن أنــس بــن مــالــك أن امــرأة يــهوديــة أتــت رســول الله صــلى الله 
عـــليه وســـلم بـــشاة مـــسمومـــة فـــأكـــل مـــنها فـــجيء بـــها إلـــى رســـول الله صـــلى 
الله عــــليه وســــلم فــــسألــــها عــــن ذلــــك فــــقالــــت أردت لأقــــتلك قــــال مــــا كــــان الله 
ليســـلطك عـــلى ذلـــك أو قـــال عـــلي فـــقالـــوا ألا تـــقتلتها قـــال لا قـــال أنـــس فـــما 
زلــت أعــرفــها فــي لــهواة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم .. فــصح أن مــن 
أطـــعم آخـــر ســـماً فـــمات مـــنه أنـــه لا قـــود عـــليه ولا ديـــة عـــليه ولا عـــلى عـــاقـــلته 
81لأنــه لــم يــباشــر فــيه شــيئاً أصــلاً بــل المــيت هــو المــباشــر فــي نــفسه". ومــا 

79  الإحكام في أصول الأحكام – ابن حزم ج:2 ص:229

80  راجـع أمـثلة لـذلـك فـي: مـدى حـجیة الأدلـة الاجـتھادیـة الـمختلف عـلیھا فـي الشـریـعة الإسـلامـیة – رسـالـة دكـتوراه – 

صلاح الدین سلطان ص:334-333.

81  المحلى بالآثار، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، بدون تاریخ، ج:11 ص:26
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أبـعد هـذا الـرأي عـن تـحقيق مـقصود الـشارع مـن الـقصاص (وهـو الـردع)، 
وعــــلة ذلــــك الــــقصاص وهــــي الــــقتل الــــعمد بــــغض الــــنظر عــــن وســــيلة الــــقتل 
ســــواء كــــانــــت ســــيفاً أو ســــماً! ومــــا أكــــثر مــــا يــــترتــــب عــــلى هــــذا الــــرأي مــــن 
الفساد والقتل (بالسم) إن تخيلنا تطبيقه على هيئة قانون في بلد ما. 

وقـد سـار عـمر عـلى نـفس المـنهج فـي مـسألـة تخـميس السـلب. فـرُوي: "عـن 
أنـــس بـــن مـــالـــك أن الـــبراء بـــن مـــالـــك حـــمل عـــلى مـــرزبـــان يـــوم الـــدارة فـــطعنه 
طـعنة عـلى قـربـوس سـرجـه فـقتله فـبلغ سـلبه ثـلاثـين ألـفاً فـبلغ ذلـك عـمر بـن 
الخـطاب فـقال لأبـي طـلحة: إنـا كـنا لا نخـمس السـلب وإن سـلب الـبراء قـد 
82بـلغ مـالاً كـثيراً ولا أرانـي إلا خـمسته". ولـكنّ الـفقهاء اخـتلفوا كـذلـك فـي 

تـفسير فـعل عـمر رضـي الله عـنه، وقـد رصـد ابـن رشـد هـذا الـخلاف: "قـال 
مـــالـــك: لا يســـتحق الـــقاتـــل ســـلب المـــقتول إلا أن يـــنفله لـــه الإمـــام عـــلى جـــهة 
الاجــتهاد وذلــك بــعد الحــرب، وبــه قــال أبــو حــنيفة والــثوري، وقــال الــشافــعي 
وأحـــمد وأبـــو ثـــور وإســـحاق وجـــماعـــة مـــن الســـلف: واجـــب لـــلقاتـــل قـــال ذلـــك 
الإمـام أو لـم يـقله". ثـم عـلق ابـن رشـد: "وسـبب اخـتلافـهم هـو احـتمال قـولـه 
عــــليه الــــصلاة والســــلام يــــوم حــــنين بــــعد مــــا بــــرد الــــقتال مــــن قــــتل قــــتيلاً فــــله 
ســلبه، أن يــكون ذلــك مــنه عــليه الــصلاة والســلام عــلى جــهة الــنفل أو عــلى 

83جهة الاستحقاق للقاتل".  

ولــكنّ فــعل عــمر رضــي الله عــنه يــدلــنا عــلى أن فــعل الــنبي صــلى الله عــليه 
وسـلم كـان عـلى جـهة الـقيادة، وتـصرف بـقصد الإمـامـة، ولـيس تـقريـراً لـحق 
شــــرعــــي مــــحض. ومــــن ثــــم نــــظر عــــمر إلــــى المــــصالــــح والمــــفاســــد ولــــيس إلــــى 

82  بدایة المجتھد – ابن رشد ج:1 ص:291-290

83  نفس المصدر السابق 
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ظـاهـر فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـلو لـم يخـمّس هـذا السـلب الـكبير 
لـضاع عـلى المسـلمين ثـروات كـبيرة ولـقصد كـل مـحارب فـي المسـتقبل ذوي 
الأســـلاب الـــكبيرة فـــقط دون مـــن ســـواهـــم ابـــتغاء الـــدنـــيا، وهـــو مـــا يـــناقـــض 

المقاصد الشرعية من الجهاد في سبيل الله. 

رابـعاً: مـراعـاة مـقصد عـالمـية الشـريـعة وخـلودهـا فـي مـسألـة وعـاء 
الزكاة  

"أخـــرج الـــدارقـــطني عـــن جـــويـــريـــة عـــن مـــالـــك عـــن الـــزهـــري أن الـــسائـــب بـــن 
يـــزيـــد أخـــبره قـــال: رأيـــت أبـــي يـــقيم الـــخيل ثـــم يـــدفـــع صـــدقـــتها إلـــى عـــمر. 
وروى عـــبد الـــرزاق عـــن ابـــن جـــريـــج أخـــبرنـــي عـــمرو بـــن ديـــنار أن جـــبير بـــن 
يــعلى أخــبره أنــه ســمع يــعلى بــن أمــية يــقول: ابــتاع عــبد الــرحــمن بــن أمــية 
أخـو يـعلى بـن أمـية مـن رجـل مـن أهـل الـيمن فـرسـاً أنـثى بـمائـة قـلوص فـندم 
الــبائــع فــلحق عــمر فــقال غــصبني يــعلى وأخــوه فــرســاً لــي فــكتب إلــى يــعلى 
أن الــحق بــي فــأتــاه فــأخــبره الــخبر فــقال: إن الــخيل لــتبلغ هــذا عــندكــم مــا 
عـلمت أن فـرسـاً يـبلغ هـذا فـنأخـذ عـن كـل أربـعين شـاة ولا نـأخـذ مـن الـخيل 
شــــيئاً خــــذ مــــن كــــل فــــرس ديــــناراً فــــقرر عــــلى الــــخيل ديــــناراً ديــــناراً، وروى 
أيــضا عــن ابــن جــريــج أخــبرنــي ابــن أبــي حســين أن ابــن شــهاب أخــبره أن 
عـــثمان كـــان يـــصدق الـــخيل، وأن الـــسائـــب بـــن يـــزيـــد أخـــبره أن كـــان يـــأتـــي 
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عــمر بــن الخــطاب بــصدقــة الــخيل. قــال ابــن شــهاب: لا أعــلم أن رســول الله 
84صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل". 

وقـد عـلق الـدكـتور الـقرضـاوي فـي فـقه الـزكـاة عـلى هـذا الـخبر بـقولـه: "قـصة 
عــمر مــع يــعلى بــن أمــية لــها فــي نــظري أهــمية بــالــغة فــي بــاب الــزكــاة. فــقد 
دل تــصرف عــمر رضــي الله عــنه عــلى أن لــلقياس فــيها مــدخــلاً ولــلاجــتهاد 
مســرحــاً، وأن أخــذ الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الــزكــاة مــن بــعض الأمــوال 
لا يـمنع مـن بـعده أن يـأخـذوهـا مـن غـيرهـا مـما مـاثـلها، وأن أي مـال خـطير 
نـــام يـــجب أن يـــكون وعـــاء لـــلزكـــاة، وأن المـــقاديـــر فـــيما لا نـــص فـــيه تـــخضع 
لـــــلاجـــــتهاد أيـــــضاً. هـــــذا وقـــــد أجـــــاب الجـــــمهور عـــــن هـــــذه الـــــقصة بـــــأن ذلـــــك 
85اجــتهاد مــن عــمر، فــلا يــكون حــجة". وقــد حــصر بــعض الــفقهاء – ومــنهم 

الــظاهــريــة – الــزكــاة فــي الأصــناف المــذكــورة فــي حــديــث رســول الله صــلى 
الله عــليه وســلم فــقط ولــم يــعتبروا غــيرهــا. فــقال ابــن حــزم: "لا زكــاة إلا فــي 
ثــمانــية أصــناف مــن الأمــوال فــقط، وهــي الــذهــب والــفضة والــقمح والــشعير 
والــــــتمر والإبــــــل والــــــبقر والــــــغنم ضــــــأنــــــها ومــــــاعــــــزهــــــا فــــــقط .. وفــــــيها جــــــاءت 
الــــسنة .. ولا زكــــاة فــــي شــــيء مــــن الــــثمار ولا مــــن الــــزرع ولا فــــي غــــير مــــا 
ذكــــــرنــــــا ولا فــــــي الــــــخيل ولا فــــــي الــــــرقــــــيق ولا فــــــي العســــــل ولا فــــــي عــــــروض 

86التجارة .. ". 

84  شرح فتح القدیر – السیواسي ج:2 ص:185

85  یـوسـف الـقرضـاوى، فـقھ الـزكـاة: دراسـة مـقارنـة لأحـكامـھا وفـلسفتھا فـي ضـوء الـقرآن والـسنة (أصـلھ رسـالـة دكـتوراه 

في جامعة الأزھر كلیة الشریعة)، مؤسسة الرسالة، القاھرة، الطبعة الخامسة عشر، 1985 ج:1 ص:229

86  المحلى – ابن حزم ج:5 ص:211-209
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ولـكن الـشيخ الـقرضـاوي أيـد مـذهـب أبـي حـنيفة المـتوسـع فـي هـذه المـسألـة 
87بــإيــجابــه لــلزكــاة فــي كــل مــا أخــرجــت الأرض مــما يــقصد بــزراعــته الــنماء، 

بـل عـمم الـقرضـاوي ذلـك الـحكم بـأن جـعل: "كـل مـال نـام فـهو وعـاء لـلزكـاة"، 
وكــتب مــعللاً لــذلــك: "إن الــزكــاة إنــما شــرعــت لســد حــاجــة الــفقراء والمــساكــين 
والــغارمــين وابــن الســبيل ولإقــامــة المــصالــح الــعامــة للمســلمين كــالــجهاد فــي 
ســـــــبيل الله وتـــــــألـــــــيف الـــــــقلوب عـــــــلى الإســـــــلام .. ومـــــــن المســـــــتبعد أن يـــــــكون 
الـــشارع قـــد قـــصد إلـــقاء هـــذا الـــعبء عـــلى مـــن يـــملك خـــمساً مـــن الإبـــل أو 
أربــــــــــعين مــــــــــن الــــــــــغنم أو خــــــــــمسة أوســــــــــق مــــــــــن الــــــــــشعير ثــــــــــم يــــــــــعفي كــــــــــبار 
الــرأســمالــيين الــذيــن يــملكون أعــظم المــصانــع وأضخــم الــعمارات أو الأطــباء 
والمــحامــين وكــبار المــوظــفين ورجــال المــهن الحــرة الــذيــن يكســبون فــي الــيوم 
الــــواحــــد مــــا يكســــبه صــــاحــــب الخــــمسة مــــن الإبــــل أو الخــــمسة مــــن أوســــق 
88الـــشعير فـــي ســـنوات". ومـــنهج الـــشيخ الـــقرضـــاوي فـــي هـــذه المـــسألـــة – 

فــــيما يــــبدو لــــي – أقــــرب مــــا يــــكون مــــن مــــنهج عــــمر والــــصحابــــة المجتهــــديــــن 
رضـي الله عـنهم فـي الـنظر إلـى مـقاصـد الأحـكام الشـرعـية وأهـدافـها عـند 

تغير الزمان والأحوال.  
وقـــد الـــتزم عـــمر رضـــي الله عـــنه المـــنهج نـــفسه فـــي مـــسألـــة الـــديـــة، وقـــد ثـــبتّ 
قــيمتها الــواردة عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم (وهــي قــيمة مــائــة مــن 
الإبـــل)، ولـــكنه غـــيرّ نـــوع المـــال المـــدفـــوع فـــيها حســـب نـــوع المـــال الـــسائـــد فـــي 
الــبقاع المــختلفة (الإبــل فــي الجــزيــرة، والــذهــب فــي الــشام ومــصر، والــورِق 

87  فقھ الزكاة – القرضاوي ج:1 ص:146

88  نفس المصدر السابق ص: 148
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)، وفــي هــذا مــراعــاة لــبعد المــكان فــي الأحــكام الشــرعــية مــع  89فــي الــعراق

الحفاظ على القيم المقدرة بالشرع. 
كـانـت تـلك أمـثلة قـليلة تـدل عـلى الـكثير مـن الـقضايـا الـتي أنـاط فـيها عـمر 
رضـــــــي الله عـــــــنه الأحـــــــكام الشـــــــرعـــــــية بـــــــمقاصـــــــدهـــــــا بـــــــمشورة وإقـــــــرار مـــــــن 
الـصحابـة رضـي الله عـنهم، مـثل تـحقيق مـقصد الـعدل بـمنع الاحـتكار عـن 
طــــريــــق الــــتسعير وتــــضمين الــــصناّع والمــــؤتــــمنين وعــــول الــــفرائــــض، وتــــحقيق 
مـــقصد الـــسماحـــة ورفـــع الحـــرج بـــعدم قـــطع يـــد الـــسارق فـــي المـــجاعـــة ودرأ 
حـد الـرجـم عـن المـرأة الأعجـمية الـتي لـم تـفقه، وتـحقيق مـقصد الـردع بـقتل 
الجــــــماعــــــة بــــــالــــــواحــــــد، وتــــــحقيق مــــــقصد إعــــــفاف المســــــلمات بــــــمنع الــــــزواج 
بــــــالــــــكتابــــــيات، وغــــــيرهــــــا مــــــن الاجــــــتهادات الــــــهامــــــة فــــــي تــــــاريــــــخ التشــــــريــــــع 

90الإسلامي. 

إن الإسـلام لـم يشـرع لـعرب الجـزيـرة فـي زمـن التشـريـع وحـدهـم دون سـائـر 
الـناس فـي سـائـر الأمـكنة والأزمـنة، وإنـما الشـريـعة عـالمـية بـاعـتبار عـنصر 
المــكان وخــالــدة بــاعــتبار عــنصر الــزمــان. ولــذلــك فــإنــه لابــد مــن اعــتبار تــغير 
الـــزمـــان والمـــكان فـــي تـــطبيق أحـــكام الشـــرع فـــي الـــواقـــع المـــعاصـــر خـــاصـــة 
خـارج أرض جـزيـرة الـعرب الـتي كـانـت مهـد رسـالـة الإسـلام. وهـذه الـقضية 
فـي الـواقـع قـضية عـميقة حـساسـة لابـد مـن الـتعامـل مـعها بـمنهج وسـط بـين 

طرفي غلو وإفراط.  
فــــأمــــا أصــــحاب طــــرف الإفــــراط فــــلا يــــتصورون أن تــــترتــــب أيــــة نــــتائــــج فــــي 
الــــواقــــع المــــعاصــــر عــــلى الــــوقــــائــــع الــــتي حــــدثــــت فــــي زمــــن التشــــريــــع نــــظراً 

89  منھج عمر بن الخطاب في التشریع – محمد بلتاجي ص:190

90  راجع المصدر السابق
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لاخــــتلاف الــــزمــــان، وقــــد عـُـــرض فــــي الــــصفحات الــــسابــــقة بــــعضاً مــــن هــــذه 
الآراء على لسان نصر أبو زيد وغيره من أصحاب المدرسة التاريخية. 

أمـا أصـحاب طـرف الـغلو فـلا يـتصور أصـحابـه إلا أن يـتعامـل الـناس عـلى 
اخــــــتلاف أزمــــــنتهم وأمــــــاكــــــنهم بــــــتعامــــــلات الــــــعرب فــــــي زمــــــن التشــــــريــــــع ولا 
يــتصورون مــالاً ولا مــتاعــاً ولا بــيئة طــبيعية إلا أمــوال الــعرب وأمــتعة الــعرب 
وبـــــيئة الـــــعرب بـــــمنظومـــــتها الـــــجغرافـــــية والـــــحيوانـــــية والـــــزراعـــــية. وإذا حـــــدث 
واخــتلفت الــبيئة فــي مــسألــة مــا، أســقطوا الــحكم الشــرعــي نــفسه فــي حــق 
أهـل الـبيئة المـختلفة! فـمثلاً، فـي الـغرب المـعاصـر الآن فـتاوى تـسقط فـرض 
صـــلاة المـــغرب والـــعشاء فـــي الـــصيف عـــن مســـلمي الـــبلاد الـــقطبية الـــتي لا 
91تــغرب عــنها الــشمس صــيفاً، وفــتاوى أخــرى تــسقط الــزكــاة عــن الــثروات 

92الــدولاريــة الــهائــلة أو آبــار الــبترول الــغنية بــدعــوى أنــها لــم يــرد بــها نــص. 

وعـليه فـإن المـغالـين يـصلون إلـى نـفس الـنتيجة الـتي وصـل إلـيها المـفرطّـون، 
وهي: إسقاط الأحكام الشرعية! 

وأمـــا المـــنهج الـــوســـطي فـــلا يجـــمد عـــلى بـــيئة محـــددة وفـــي الـــوقـــت نـــفسه لا 
يـهمل مـا صـحت روايـته عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، بـل يـدور مـع 
المــتغيرات ويــقيس عــلى الــثوابــت. وقــد كــان هــذا هــو مــنهج عــمر رضــي الله 
عــنه فــي اعــتبار المــقاصــد التشــريــعية ومــراعــاة المــتغيرات فــي بــعدي الــزمــان 

والمكان، كما وضحت الأمثلة السابقة. 

تطور الفقه واعتبار المقاصد ضمن مناهج أصولية متنوعة  

91  انـظر ھـذه الـفتاوى والـرد عـلیھا فـي: المجـلة الـعلمیة للمجـلس الأوروبـي لـلإفـتاء والـبحوث، الـعدد الأول، دبـلن، یـونـیو 

2002 ص:101-99

92  راجـع فـتوى مجـمع الـفقھ الإسـلامـي فـي اعـتبار صـفة الـثمنیة كـامـلة فـي الـعملات الـورقـیة فـي: عـلي الـسالـوس، 

الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقھیة المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة 1996 م ج:1 ص:549
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انــتقد الــشيخ الــطاهــر بــن عــاشــور عــلم أصــول الــفقه فــي تــطوره الــتاريــخي 
93واصـفاً إيـاه "بـالـغفلة عـن مـقاصـد الشـريـعة"، وكـتب أن الـفقهاء "قـصروا 

مـباحـثهم عـلى ألـفاظ الشـريـعة، وعـلى المـعانـي الـتي أنـبأت عـليها الألـفاظ؛ 
94وهــي عــلل الأحــكام الــقياســية". وقــد وافــق عــدد مــن الــعلماء المــعاصــريــن 

95الـشيخ ابـن عـاشـور فـي نـقده هـذا. فـمثلاً، كـتب الـشيخ محـمد أبـو زهـرة 

فــي كــتابــه عــن الــشافــعي أن "عــلماء الأصــول مــن لــدى الــشافــعي لــم يــكن 
يــتجهون إلــى بــيان مــقاصــد الشــريــعة الــعامــة .. فــكان هــذا نــقصاً واضــحاً 
96فـــي عـــلم أصـــول الـــفقه، لأن هـــذه المـــقاصـــد هـــي أغـــراض الـــفقه وهـــدفـــه". 

وكــــتب الــــشيخ عــــبد الله دراز فــــي مــــقدمــــة شــــرحــــه لمــــوافــــقات الــــشاطــــبي أن 
97الـــفقهاء أغـــفلوا عـــلم أســـرار الشـــريـــعة ومـــقاصـــدهـــا إغـــفالاً، "فـــلم يـــتكلموا 

عـن مـقاصـد الـشارع، الـلهم إلا إشـارة وردت فـي بـاب الـقياس، عـند تـقسيم 
الـعلة بحسـب مـقاصـد الـشارع وبحسـب الإفـضاء إلـيها .. مـع أن هـذا كـان 
أولـــى بـــالـــعنايـــة والـــتفصيل والاســـتقصاء والـــتدويـــن مـــن كـــثير مـــن المـــسائـــل 

98التي جُلبت إلى الأصول من علوم أخرى". 

93  محمد الطاھر بن عاشور، ألیس الصبح بقریب؟، الشركة التونسیة لفنون الرسم، تونس، 1988م ص:204

94  مقاصد الشریعة الإسلامیة – ابن عاشور ص:118

95  انـظر أمـثلة فـي: عـبد الـمجید الـصغیر، الـفكر الأصـولـي وإشـكالـیة السـلطة الـعلمیة فـي الإسـلام – قـراءة فـي نـشأة عـلم 

الأصــول ومــقاصــد الشــریــعة، دار الــمنتخب الــعربــي، ســلسلة دراســات إســلامــیة، لــبنان، الــطبعة الأولــى، 1994 م 
ص:471-468

96  نفس المصدر السابق 

97  الموافقات – الشاطبي – شرح عبد الله دراز ج:1 ص:5

98  نفس المصدر السابق 
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وقــــــد أرجــــــع الــــــدكــــــتور حــــــسن الــــــترابــــــي هــــــذا الــــــقصور الــــــذي شهــــــده الــــــفقه 
الإســـــــلامـــــــي إلـــــــى غـــــــياب الـــــــفقهاء الـــــــتاريـــــــخي عـــــــن إدارة الـــــــحياة الـــــــعامـــــــة 
وإبــــعادهــــم المــــقصود عــــن شــــؤون الــــسياســــة بــــعد عهــــد الــــخلافــــة الــــراشــــدة. 

فكتب تحت عنوان "تجديد أصول الفقه":  
الــــحكومــــة بــــكل أمــــورهــــا الــــعامــــة قــــد انحــــرفــــت عــــن مــــقتضى الــــعقيدة 
والشــريــعة الإســلامــية مــنذ زمــن بــعيد. وحــينما انحــرف الــواقــع ومــرق 
مـن الـديـن فـالـفقه بـالـضرورة منحسـر أيـضاً عـن هـذا الـواقـع .. وكـان 
أشهــر عهــد تشــريــعي رعــى مــصالــح الأمــة الــعامــة رعــايــة شــامــلة بــعد 
عهـــد الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وآلـــه هـــو عـــمر بـــن الخـــطاب. ولـــئن لـــم 
يـكن عـمر قـد اتخـذ لـنفسه مـنهجاً أصـولـياً مـعلناً فـي تشـريـعاتـه فـإن 
لـنا أن نسـتنبط مـن اجـتهاداتـه المـختلفة مـنهجاً مـعيناً يـتسم بـالـسعة 
والمــرونــة. وبــالــرغــم مــن أن الــتابــعين وفــقهاء المــديــنة قــد ورثــوا مــن ذلــك 
المــنهج ســعة الأصــول فــإن الــتاريــخ الــفقهي الــلاحــق لــم يشهــد تــطوراً 
لــتلك الأصــول بــل تــعطلت تــلك الأصــول كــما تــعطلت الــحاجــات الــتي 
اتُخــــذ المــــنهج مــــن أجــــل الــــوفــــاء بــــها. وفــــي مــــذهــــب مــــالــــك بــــعض تــــلك 
الأصـول الـعمريـة، ولـكن مـالـك وتـلامـذتـه لـم يـكونـوا أولـِي أمـر مـسؤولـين 
عــن رعــايــة مــصالــح الأمــة وســياســتها بــالشــرع فــلم يســتعملوا أصــول 

99المصالح بعد أن قرروها وآلت إلى التعطيل الكامل.  

ولــكن يــبدو لــي أن هــذا الــنقد يــصدق فــقط عــلى اعــتبار المــقاصــد فــي عــلم 
أصـــــول الـــــفقه وهـــــو الـــــجانـــــب الـــــنظري الـــــتأصـــــيلي، ولـــــكنه لا يـــــصدق عـــــلى 
اعـــتبارهـــا فـــي أحـــكام الـــفقه نـــفسها وهـــو الـــجانـــب الـــعملي الـــتطبيقي. فـــقد 

99  حــسن الــترابــي، قــضایــا التجــدیــد – نــحو مــنھج أصــولــي، دار الــھادي، بــیروت، الــطبعة الأولــى، 2000 م 

ص:161-160
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اســتقرأتُ مــن الــعديــد مــن مــراجــع الــفقه حــضور المــقاصــد الــقوي فــي كــثير 
مـــن الأحـــكام الجـــزئـــية عـــند مـــختلف المـــذاهـــب الـــفقهية بـــالـــرغـــم مـــن اقـــتصار 
الـــفقهاء عـــلى مـــعالـــجة الـــقضايـــا الـــفرديـــة دون الـــقضايـــا الـــعامـــة كـــما لاحـــظ 
الــــــعلماء المــــــعاصــــــرون. ولــــــكن لابــــــد أن نــــــأخــــــذ فــــــي عــــــين الاعــــــتبار أن هــــــذا 
الإعـــمال لـــلمقاصـــد الشـــرعـــية فـــي الـــفقه الإســـلامـــي قـــد تـــم تـــحت مـــسميات 
100مـــختلفة اتـــفقت مـــع المـــقاصـــد الشـــرعـــية فـــي المـــعنى وإن اخـــتلفت مـــعها 

101فــي الألــفاظ والمــصطلحات، مــثل: قــصد الــشارع بــالــحكم (وأطــلق عــليه 

103أيـــــــــــضاً مـــــــــــقصود الـــــــــــشارع وغـــــــــــرض الـــــــــــشارع ومـــــــــــا أراد الـــــــــــشارع  102

 ،( )، ومـــــناســـــبة الـــــقياس (وأطـــــلق عـــــليها أيـــــضاً الـــــحكمة 106بـــــالـــــحكم 105 104

100  حسب تعریفھا المذكور في المبحث الأول من ھذا المبحث

101  انـظر مـثلاً: بـدایـة الجتھـد – ابـن رشـد ج:2 ص:9، وكـتب ورسـائـل ابـن تـیمیة فـي الـفقھ - ابـن تـیمیة ج:29 

ص:424، وحـاشـیة ابـن الـقیم: شـمس الـدیـن محـمد بـن أبـي بـكر ابـن قـیم الـجوزیـة، حـاشـیة ابـن الـقیم، دار الـكتب الـعلمیة، 
بیروت، 1415ھـ ج:6 ص:167

102  نفس المصادر السابقة، والأحكام – الآمدي ج:4 ص:286

103  انـظر مـثلاً: الـمحصول – أبـو بـكر بـن الـعربـي ج:1 ص:95، وعـبد الـقادر بـن بـدران الـدمـشقي، الـمدخـل، تـحقیق: 

عـبد الله بـن عـبد الـمحسن الـتركـي، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـیروت، الـطبعة الـثانـیة، 1401ھـ ج:1 ص:160، ومحـمد بـن أحـمد 
بـن أبـي سھـل السـرخسـي أبـو بـكر، أصـول السـرخسـي، دار الـمعرفـة، بـیروت، بـدون تـاریـخ ج:2 ص:248، و محـمد بـن 
عـلى بـن محـمد الـشوكـانـي، إرشـاد الـفحول إلـى تـحقیق الـحق مـن عـلم الأصـول، تـحقیق: محـمد سـعید الـبدري، دار الـفكر، 

بیروت، الطبعة الأولى، 1412ھـ ج:1 ص:137

104  انـظر مـثلاً: محـمد بـن إدریـس الـشافـعي أبـو عـبد الله، الـرسـالـة، تـحقیق: أحـمد شـاكـر، دار الـفكر، الـقاھـرة، 1358 ھ ـ

ص:62، وأحكام القرآن – الجصاص ج:1 ص:139، وج:2 ص:177

105  انظر مثلاً: المستصفى – أبو حامد الغزالي ج:1 ص:172، والأحكام – الآمدي ج:5 ص:391

106  انـظر مـثلاً: محـمد بـن محـمد الـغزالـي أبـو حـامـد، شـفاء الـغلیل، تـحقیق: حـمد الكبیسـي، الـطبعة غـیر مـعروفـة 

ص:614، والـمحصول – الـرازي ج:5 ص:392-396 وص:595-596، ویـفصل الـمبحث الـقادم فـي مـسألـة الـتعلیل 
بالحكمة.
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108والمـــصلحة (وأطـــلق عـــليها أحـــيانـــاً مـــصالـــح الـــعباد، وأحـــيانـــاً أخـــرى  107

109المــصالــح المــرســلة وهــو تــعبير غــير دقــيق لأن مــصطلح المــصلحة المــرســلة 

110يــقصد بــه مــصلحة لا يشهــد لــها دلــيل خــاص بــاعــتبار ولا بــإلــغاء، وهــذا 

 .( 111لا يــنطبق عــلى المــقاصــد والــتي تشهــد لــها نــصوص المــقاصــد الــعامــة

وهــــذه المــــصطلحات كــــلها اســــتخدمــــت فــــي بــــعض الأغــــراض الــــفقهية مــــثل 
الترجيح بين الأدلة العقلية وتغير الفتوى ومنع التحيل. 

: الـترجـيح بـين الأدلـة الـعقلية: فــصّل الآمــدي الــقول فــي الــترجــيح  أولاً
بــــين عــــلتين، يــــؤدي الــــقياس فــــيهما إلــــى نــــتيجتين مــــختلفتين، وذكــــر وجــــوهــــاً 
لـــــلترجـــــيح بـــــالمـــــقاصـــــد مـــــنها: "أن يـــــكون المـــــقصود مـــــن إحـــــدى الـــــعلتين مـــــن 
المـــقاصـــد الـــضروريـــة .. والمـــقصود مـــن الـــعلة الأخـــرى غـــير ضـــروري، فـــما 
مــقصوده مــن الــحاجــات الــضروريــة أولــى لــزيــادة مــصلحته وغــلبة الــظن بــه، 
ولهـــذا فـــإنـــه لـــم تخـــل شـــريـــعة عـــن مـــراعـــاتـــه وبـــولـــغ فـــي حـــفظه بشـــرع أبـــلغ 
الــعقوبــات .. (أو) أن يــكون مــقصود إحــدى الــعلتين مــن الــحاجــات الــزائــدة 
ومـقصود الأخـرى مـن بـاب الـتحسينات والـتزيـينات، فـما مـقصوده مـن بـاب 

107  انـظر مـثلاً: محـمد بـن عـبد الـباقـي بـن یـوسـف الـزرقـانـي، شـرح الـزرقـانـي عـلى الـموطـأ، دار الـكتب الـعلمیة بـیروت، 

الـطبعة الأولـى، 1411 ھـ ج:1 ص:459، وج:2 ص:400، وج:3 ص:56، وج:4 ص:238، وعـبد الله بـن أحـمد بـن 
قـدامـة الـمقدسـي، الـمغني، دار الـفكر، بـیروت، الـطبعة الأولـى، 1405ھـ ج:1 ص:68، وشـمس الـدیـن محـمد بـن أبـي بـكر 

ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین، تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت، 1973 م ج:3 ص:147

108  انظر مثلاً: الأحكام – الآمدي ج:4 ص:279، وإعلام الموقعین – ابن القیم ج:3 ص:1

109  انظر مثلاً: المستصفى – أبو حامد الغزالي ج:1 ص:172

110  مدى حجیة الأدلة الاجتھادیة المختلف علیھا في الشریعة الإسلامیة – صلاح الدین سلطان ص:361

111  نفس المصدر السابق ص:376
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الـــحاجـــات الـــزائـــدة أولـــى لـــتعلق الـــحاجـــة بـــه دون مـــقابـــله .. (أو) أن يـــكون 
مـقصود إحـدى الـعلتين مـن مـكملات المـصالـح الـضروريـة ومـقصود الأخـرى 
مـن أصـول الـحاجـات الـزائـدة، فـما مـقصوده مـن مـكملات الـضروريـات وإن 
كـــان تـــابـــعاً لـــها ومـــقابـــله أصـــل فـــي نـــفسه يـــكون أولـــى ولهـــذا أعـــطى حـــكم 

112أصله حتى شرع في شرب قليل الخمر ما شرع في كثيره". 

ثــانــياً: تــغير الــفتوى: مـــن أحـــسن مـــا كـــتب فـــي هـــذا المـــوضـــوع فـــصل 
شـهير فـي إعـلام المـوقـعين لابـن الـقيم تـحت عـنوان "فـصل فـي تـغير الـفتوى 
113بحســــب تــــغير الأزمــــنة والأمــــكنة والأحــــوال والــــنيات والــــعوائــــد"، تــــضمن 

عشــــــرات الأمــــــثلة عــــــلى تــــــغيير الــــــصحابــــــة لــــــلفتاوى حســــــب تــــــغير الأحــــــوال 
لـــلمحافـــظة عـــلى تـــحقيق المـــقاصـــد الشـــرعـــية، وذكـــر أن: "الـــحكمة فـــي تـــغير 

114الفتوى بتغير الأحوال .. لما رأته الصحابة من المصلحة". 

ثـالـثاً: مـنع الـتحيل: تـضمن كـتابـا "مـقاصـد الشـريـعة" لـلشاطـبي ولابـن 
عـــــاشـــــور دراســـــتين عـــــن إبـــــطال الـــــتحيل عـــــن طـــــريـــــق الـــــنظر إلـــــى المـــــقاصـــــد 
115الشــرعــية، وفــي إعــلام المــوقــعين كــذلــك ذكــر ابــن الــقيم عشــرات مــن أمــثلة 

الــحيل وأبــطلها عــن طــريــق تــرجــيح اعــتبار المــقاصــد الشــرعــية عــلى اعــتبار 
ظـــواهـــر الأحـــكام، وقـــال: "مـــما يـــدل عـــلى بـــطلان الـــحيل وتحـــريـــمها أن الله 

112  الأحكام - الآمدي ج:4 ص:286

113  إعلام الموقعین – ابن القیم ج:3 ص:1

114  نفس المصدر السابق ص:35

115  الـموافـقات – الـشاطـبي ج:2 ص:384 ومـا بـعدھـا، ومـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة – محـمد الـطاھـر بـن عـاشـور 

ص:259 وما بعدھا
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تــــعالــــى إنــــما أوجــــب الــــواجــــبات وحــــرم المحــــرمــــات لمــــا تــــتضمن مــــن مــــصالــــح 
عـــباده فـــي مـــعاشـــهم ومـــعادهـــم .. فـــإذا احـــتال الـــعبد عـــلى تحـــليل مـــا حـــرم 
الله وإسـقاط مـا فـرض الله وتـعطيل مـا شـرع الله كـان سـاعـياً فـي ديـن الله 
بـالـفساد مـن وجـوه: أحـدهـا إبـطالـها مـا فـي الأمـر المـحتال عـليه مـن حـكمة 
الـــشارع ونـــقض حـــكمته فـــيه ومـــناقـــضته لـــه، والـــثانـــي ان الأمـــر المـــحتال بـــه 
لـــيس لـــه عـــنده حـــقيقة ولا هـــو مـــقصود بـــل هـــو ظـــاهـــر المشـــروع فـــالمشـــروع 
لــيس مــقصوداً لــه والمــقصود لــه هــو المحــرم نــفسه وهــذا ظــاهــر كــل الــظهور 
فـيما يـقصد الـشارع فـإن المـرابـي مـثلا مـقصوده الـربـا المحـرم وصـورة الـبيع 
الـجائـز غـير مـقصودة لـه وكـذلـك المـتحيل عـلى إسـقاط الـفرائـض بـتمليك مـالـه 
لمـــن لا يهـــبه درهـــما واحـــداً حـــقيقة مـــقصودة إســـقاط الـــفرض وظـــاهـــر الهـــبة 
المشــروعــة غــير مــقصودة لــه .. فــإن الشــريــعة لــلقلوب بــمنزلــة الــغذاء والــدواء 

116للأبدان وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها". 

وبـــــالـــــرغـــــم مـــــن هـــــذه الـــــتطبيقات الـــــحسنة لـــــلمقاصـــــد الشـــــرعـــــية فـــــي الـــــفقه 
الإســــلامــــي إلا أنــــها – فــــي رأيــــي – كــــانــــت جــــزئــــية، بــــمعنى أنــــها افــــتقدت 
عــنصر الاطــراد فــي الــتطبيق، وهــو عــنصر مــنهجي هــام. وأعــني بــالاطــراد 
اعـتبار مـقاصـد الـشارع مـن الأحـكام حـاكـمة عـلى جـميع جـزئـيات الـفقه بـل 
وعــلى فــهمنا وتــفسيرنــا لــلنصوص الشــرعــية أيــضاً. فــلم يحــدث تــاريــخياً أن 
قـدمـت المـقاصـد الشـرعـية كـأصـول ثـابـتة تفسـر عـلى ضـوئـها جـميع نـصوص 
الأدلـــــة الـــــتفصيلية مـــــن آيـــــات وأحـــــاديـــــث، وتـــــتفرع عـــــنها كـــــل أحـــــكام الـــــفقه 
الـــتفصيلية، الـــلهم إلا مـــا كـــتبه إمـــام الحـــرمـــين أبـــو المـــعالـــي الـــجويـــني فـــي 
ياث الأمــــــم فــــــي الــــــتياث  الــــــقرن الــــــخامــــــس الهجــــــري فــــــي كــــــتابــــــه الــــــفذ "غـِـــــ

116  إعلام الموقعین – ابن القیم ج:3 ص:148-147
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117الـــــظلَم"، وفـــــيه يـــــعرب عـــــن خـــــوفـــــه مـــــن انـــــقراض حـــــملة الشـــــريـــــعة ونـــــقلة 

المـــــذاهـــــب فـــــي يـــــوم مـــــن الأيـــــام، ثـــــم يـــــفترض جـــــدلاً فـــــي الجـــــزء الأخـــــير مـــــن 
الــكتاب أن هــذا قــد حــدث فــعلاً، وبــناء عــلى هــذا الافــتراض الجــدلــي أوجــد 
الإمــام الــجويــني لــنفسه مــجالاً لــلإبــداع فــي الاجــتهاد دون الــتقيد بــمذهــب 
بـل ودون الـتقيد بـظواهـر الـنصوص الجـزئـية المـتعارضـة الـتي تـختلف فـيها 
الأفـهام وتـختلف فـي تـوثـيقها الآراء. ثـم بـنى الـجويـني أحـكام الشـريـعة فـي 
أبـوابـها المـختلفة مـن الأسـاس عـلى "أصـول قـطعية"، و"المـحكمات الـتي لا 
118يــتطرق إلــيها تــعارض الاحــتمالات وطــرق الــتأويــلات"، عــلى حــد تــعبيره. 

وأوضـــــح الـــــجويـــــني أن مـــــنهجه كـــــان اســـــتقراء هـــــذه الأصـــــول مـــــن دراســـــته 
الــــواســــعة لمجــــموع الــــنصوص والآراء، ثــــم قــــال: "نــــذكــــر فــــي كــــل أصــــل مــــن 
أصـول الشـريـعة قـاعـدة تـنزل مـنزلـة الـقطب مـن الـرحـى والأسّ مـن المـبنى، 
119ونـوضـح أنـها مـنشأ الـتفاريـع، وإلـيه انـصراف الجـميع". وهـذه الأصـول 

120والــقواعــد بــناهــا عــلى المــقاصــد فــي أبــواب الــفقه، مــثل مــقصد تــراضــي 

117  عـبد الـملك بـن عـبد الله الـجویـني أبـو الـمعالـي، غِـیاث الأمـم فـي الـتیاث الـظلم، تـحقیق: عـبد الـعظیم الـدیـب، وزارة 

الشئون الدینیة بدولة قطر، 1400 ھـ

118  نفس المصدر السابق ص:490

119  نفس المصدر السابق ص:435-434

120  نفس المصدر السابق ص:476
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121المــــلاكّ فــــي مــــعامــــلات الــــبيع، ومــــقصد رفــــع ضــــرر المــــحتاجــــين فــــي بــــاب 

123الزكاة، ومقصد التيسير في باب النجاسات، وغيرها.  122

ومـنهج الإمـام الـجويـني فـي هـذا الـكتاب يـمثل – فـي رأيـي – خـطة تجـديـد 
شـامـلة وعـميقة فـي مـناهـج الاجـتهاد، تـقوم عـلى اسـتقراء كـل مـا هـو مـتاح 
مـــن الـــنصوص والآراء والمـــذاهـــب اســـتقراءاً شـــامـــلاً، ثـــم اســـتنتاج مـــقاصـــد 
وأصــــول قــــطعية تــــكون حــــاكــــمة عــــلى عــــملية الاجــــتهاد بــــبعديــــها الحــــديــــثي 
الــنقدي والــفقهي الاســتنباطــي، وتــتفرع عــنها الأحــكام الــتفصيلية لا تشــذ 

عنها و بالطبع لا تتناقض معها. 
وهـذا التجـديـد الـشامـل قـد ظهـر لـه إرهـاصـات فـي كـتابـات الأصـولـيين فـي 
124الــــعقود الــــقليلة المــــاضــــية بــــدأ بــــالــــنقد الــــذي ذكــــر آنــــفاً، وانــــتهى مــــؤخــــراً 

بـمحاولات مـنهجية لـبلورة هـذا التجـديـد لـلأصـول عـن طـريـق المـقاصـد. فـقد 
اقــــترح الــــدكــــتور حــــسن الــــترابــــي الــــقياس الــــواســــع، وهــــو: "أن نــــتسع فــــي 
الـــــقياس عـــــلى الجـــــزئـــــيات لـــــنعتبر الـــــطائـــــفة مـــــن الـــــنصوص ونســـــتنبط مـــــن 
جـملتها مـقصداً مـعيناً مـن مـقاصـد الـديـن أو مـصلحة مـعينة مـن مـصالـحه 
ثــم نــتوخــى ذلــك المــقصد حــيثما كــانــت الــظروف والــحادثــات الجــديــدة، وهــذا 
ل الـدكـتور طـه الـعلوانـي لمـا أسـماه بـفقه  125فـقه يـقربـنا مـن فـقه عـمر". وأصـّ

121  نفس المصدر السابق ص:494

122  نفس المصدر السابق ص:473

123  نفس المصدر السابق ص:446

124  ألـیس الـصبح بـقریـب – ابـن عـاشـور ص:204. مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیة – ابـن عـاشـور ص:118. الـفكر 

الأصـولـي وإشـكالـیة السـلطة الـعلمیة فـي الإسـلام – عـبد الـمجید الـصغیر ص:468-471. الـموافـقات – الـشاطـبي – شـرح 
عبد الله دراز ج:1 ص:5. قضایا التجدید – حسن الترابي ص:161-160

125  قضایا التجدید – حسن الترابي ص:167-166
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المـــقاصـــد الـــذي: "يـــنطلق مـــن مـــنهج اســـتقرائـــي شـــامـــل يـــحاول الـــربـــط بـــين 
الأحــكام الجــزئــية وصــياغــتها فــي قــانــون عــام دلــت عــلى اعــتبار الشــرع لــه 
الـكثير مـن الأدلـة، وتـضافـرت عـليه الـعديـد مـن الـشواهـد، وبـذلـك يـعتبر هـذا 
الـــقانـــون الـــكلي مـــقصداً مـــن مـــقاصـــد الشـــريـــعة، فـــيتحول إلـــى حـــاكـــم عـــلى 
126الجـزئـيات قـاض عـليها بـعد أن كـان يسـتمد وجـوده مـنها". وهـذا الـبحث 

يـقترح لـذلـك التجـديـد إعـمال المـقاصـد فـي حـل تـعارض الـنصوص والـقياس 
عــليها، ويــقترح الــقاعــدة الــتالــية: تـدور الأحـكام الشـرعـية الـعملية مـع 

مقاصدها وجوداً وعدماً كما تدور مع عللها وجوداً وعدماً 

ولــــــكن هــــــذا الــــــطرح يــــــثير ســــــؤالــــــين مــــــنهجيين هــــــامـّـــــين خـُـــــصّص المــــــبحثان 
القادمان لبحثهما: 

السؤال الأول: هــل يــصلح المــقصد كــوصــف يــتعلق بــه الــحكم كــما 
هو الحال في العلة التي يتفق على حجيتها أغلب الفقهاء؟ 

السؤال الـثانـي: كــيف نــفرق بــين الأحــكام الــتي تــصلح لأن تــناط 
بـــمقاصـــدهـــا المســـتنبطة والأحـــكام الـــتي قـــصد بـــها الـــتعبد الحـــرفـــي 

المحض دون النظر إلى مسألة المصالح والحِكَم؟ 

هل يصلح المقصد أصولياً وصفاً يُناط به الحكم؟  

126  مقاصد الشریعة – طھ العلواني ص:125-124
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الـقياس هـو "مـشاركـة مـسكوت عـنه لمـنصوص عـلى حـكمه الشـرعـي فـي عـلة 
127هــــــذا الــــــحكم وإلــــــحاقــــــه بــــــه فــــــيه". وهــــــو مــــــصدر مــــــن مــــــصادر الأحــــــكام 

الشـــرعـــية عـــند الأصـــولـــيين عـــلى اخـــتلاف مـــذاهـــبهم وفـــرقـــهم إلا الـــظاهـــريـــة 
الــــذيــــن أنــــكروا الــــقياس ســــواء نـُـــص عــــلى عــــلته أو اســــتنُبطت مــــن الــــنص، 
والإمــــــامــــــية والــــــزيــــــديــــــة الــــــذيــــــن أنــــــكروا الــــــعلل المســــــتنبطة دون المــــــنصوص 

128عليها. 

129وأركــــــان الــــــقياس عــــــندهــــــم جــــــميعاً أربــــــعة: الأصــــــل (المــــــنصوص عــــــليه)، 

والــحكم (وهــو حــكم هــذا الأصــل المــنصوص عــليه)، والــفرع (المــسكوت عــن 
حــكمه)، والــعلة (وهــي "الــوصــف الــذي جــعله الــشارع مــناطــاً لــثبوت الــحكم 
بـــــــناء عـــــــلى أنـــــــه مـــــــظنة لـــــــتحقيق المـــــــصلحة المـــــــقصودة لـــــــلشارع مـــــــن شـــــــرع 
). و نــــوط الــــحكم بــــالــــعلة يــــعني ارتــــباطــــهما، أي أنــــه إن غــــابــــت  130الــــحكم"

الــــعلة انــــعدم الــــحكم وإذا وجــــدت وجــــد الــــحكم، والــــقاعــــدة المــــعروفــــة تــــقول: 
131الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

ولــكن الأصــولــيين اشــترطــوا فــي الــوصــف الــذي يــصلح عــلة شــروطــاً أربــعة، 
وهـي: الـظهور (أي أن يـكون واضـحاً يـمكن إدراكـه والـتحقق مـن وجـوده أو 

127  علي حسب الله، أصول التشریع الإسلامي، دار المعارف، القاھرة، 1964م ص:124

128  انـظر الـرد عـلى مـنكري الـقیاس والـحجج والأمـثلة فـي: مـدى حـجیة الأدلـة الاجـتھادیـة الـمختلف عـلیھا فـي الشـریـعة 

الإسلامیة – صلاح الدین سلطان ص:353 وما بعدھا

129  نفس المصدر السابق ص:200

130  عـبد الـحكیم الـسعدي، مـباحـث الـعلة فـي الـقیاس عـند الأصـولـیین (أصـلھ رسـالـة دكـتوراه فـي أصـول الـفقھ فـي جـامـعة 

الأزھر)، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة الأولى، 1986م ص:106

131  الموافقات – الشاطبي ج:2 ص:138، وكتب ورسائل ابن تیمیة في الفقھ - ابن تیمیة ج:24 ص:12
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عـــــــدمـــــــه)، والانـــــــضباط (أي محـــــــدوداً لا يـــــــختلف بـــــــاخـــــــتلاف مـــــــوصـــــــوفـــــــه ولا 
بــــــاخــــــتلاف الــــــصور والأشــــــخاص والأزمــــــان والأحــــــوال)، والــــــتعدّي (أي ألاّ 
يــكون خــصوصــية لــلرســول صــلى الله عــليه وســلم مــثلاً أو لأحــد أصــحابــه)، 
والاعـتبار (أي ألاّ يـكون الـشارع قـد أورد أحـكامـاً تـدل عـلى عـدم الاعـتداد 
132بــه). أمــا الــتعدي والاعــتبار فــليس فــيهما خــلاف بــين الأصــولــيين، ولــكن 

الـــــظهور والانـــــضباط فـــــيهما خـــــلاف، فـــــرأى بـــــعض الأصـــــولـــــيين أنـــــه يـــــجوز 
133الـــتعليل بـــما أطـــلقوا عـــليه الـــحكمة وهـــي المـــصلحة المـــترتـــبة عـــلى الـــحكم 

رغـــم أن هـــذه المـــصلحة قـــد تـــخفى عـــلى الـــعباد فـــتفتقد شـــرط الـــظهور، وقـــد 
تــــــتغير حســــــب الأحــــــوال والأشــــــخاص فــــــتفتقد شــــــرط الانــــــضباط، بــــــل وقــــــد 
134يتخـــــلف عـــــنها الـــــحكم أحـــــيانـــــاً. وفـــــيما يـــــلي أمـــــثلة يـــــضربـــــها مـــــن يـــــمنع 

الـتعليل بـالـحكمة مـن الأصـولـيين لـلتدلـيل عـلى هـذه المـوانـع الـثلاثـة، أعـرضـها 
على هيئة مثالين لكل مانع. 

المـــثال الأول (مـــانـــع الـــخفاء): عــــدة المــــطلقة مــــعللة بــــالــــطلاق، والــــطلاق 
ظـاهـر مـنضبط، ولـكن حـكمة الـعدة قـد تـخفى، فـمن قـائـل إنـها بـراءة الـرحـم، 
ومــن قــائــل إنــها فــرصــة لــلصلح بــين الــزوجــين، ومــن قــائــل إنــها فــترة نــقاهــة 
لـــلمرأة قـــبل زواج جـــديـــد. وعـــلى هـــذا فـــلا يـــصح مـــثلاً – بـــاتـــفاق الـــعلماء – 
إســـقاط الـــعدة عـــن الآيـــسة مـــثلاً لـــيقينها مـــن بـــراءة رحـــمها، أو عـــن الـــزوجـــة 

المطلقة ثلاثاً لانعدام فرصة الصلح. 

132  مـباحـث الـعلة فـي الـقیاس عـند الأصـولـیین – عـبد الـحكیم الـسعدي ص:110، وأصـول التشـریـع الإسـلامـي – عـلي 

حسب الله ص:143-141

133  مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین – عبد الحكیم السعدي  ص:117-106

134  نفس المصدر السابق ص:106
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المــثال الــثانــي (مــانــع الــخفاء): ربـــا الـــفضل حـــكم مـــعلل بـــعلل محـــددة 
135يـــمكن اســـتنباطـــها مـــن الحـــديـــث الـــذي ورد فـــي بـــابـــه، ولـــكن حـــكمة ربـــا 

الـــفضل تـــفتقد شـــرط الـــظهور إذ صـــرح كـــثير مـــن الـــعلماء بـــعدم اهـــتدائـــهم 
لـــــــها، إلا بـــــــعض الـــــــعلماء الـــــــذيـــــــن رأوا أن الـــــــحكمة هـــــــي ســـــــد ذريـــــــعة ربـــــــا 
الـنسيئة. يـقول ابـن الـقيم: "أمـا ربـا الـفضل فتحـريـمه مـن بـاب سـد الـذرائـع 
كــما صــرح بــه فــي حــديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه عــن الــنبي 
صـــلى الله عـــليه وســـلم: لا تـــبيعوا الـــدرهـــم بـــالـــدرهـــمين فـــإنـــي أخـــاف عـــليكم 
الــرمــا، والــرمــا هــو الــربــا فــمنعهم مــن ربــا الــفضل لمــا يــخافــه عــليهم مــن ربــا 
الــنسيئة، وذلــك أنــهم إذا بــاعــوا درهــماً بــدرهــمين ولا يــفعل هــذا إلا لــلتفاوت 
الـذي بـين الـنوعـين إمـا فـي الـجودة وإمـا فـي الـسكة وإمـا فـي الـثقل والـخفة 
وغـــير ذلـــك تـــدرجـــوا بـــالـــربـــح المعجـــل فـــيها إلـــى الـــربـــح المـــؤخـــر وهـــو عـــين ربـــا 
الــنسيئة وهــذه ذريــعة قــريــبة جــداً، فــمن حــكمة الــشارع أن ســد عــليهم هــذه 

136الذريعة".  

المــثال الــثالــث (مــانــع الانــضباط): رخـــصة الـــفطر مـــعللة بـــنص الـــقرآن 
بــــالمــــرض أو الــــسفر، وهــــي عــــلة – فــــي رأي جــــمهور الأصــــولــــيين – ظــــاهــــرة 
مـنضبطة. ولـكن حـكمة رخـصة الـفطر فـي رمـضان، الـتي هـي رفـع المـشقة، 

135  "الأصـل فـي ھـذا قـولـھ عـلیھ الـصلاة والسـلام: الـبر بـالـبر والـشعیر بـالـشعیر والـتمر بـالـتمر والـملح بـالـملح مـثلا بـمثل 

یـدا بـید فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد أربـى فـإذا اخـتلفت الأصـناف فـبیعوا كـیف شـئتم .. وقـصر أھـل الـظاھـر عـلى ھـذه الـمسمیات 
لـنفیھم الـقیاس وأمـا مـن یـقول بـالـقیاس فـلا خـلاف بـینھم أن الـحكم لـیس مـقصورا عـلیھا وإنـما اخـتلفوا فـي الـعلة الـمقتضیة 
لـلمنع .. عـلى عشـرة أقـوال: الاقـتیات .. والادخـار .. والاقـتیات والادخـار .. وكـونـھ متخـذا لـلعیش غـالـبا .. والاقـتیات ومـا 
یـصلحھ .. وغـلبة الادخـار .. والـتفكھ والادخـار .. والـمالـیة فـلا یـباع ثـوب بـثوبـین .. وقـال أبـو حـنیفة الـعلة الـكیل وقـال 
الـشافـعي الـطعم .." (محـمد بـن عـبد الـرحـمن الـمغربـي أبـو عـبد الله، مـواھـب الجـلیل، دار الـفكر، بـیروت، الـطبعة الـثانـیة، 

بدون تاریخ ج:4 ص:346)، وعلى ھذا فالعلة نفسھا لیست ظاھرة في ھذه المسألة.

136  إعـلام الـموقـعین – ابـن الـقیم ج:2 ص:155، وھـو رأي مـالـك. انـظر: شـرح الـزرقـانـي عـلى الـموظـأ – الـزرقـانـي 

ج:3 ص:410
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تـــــفتقد شـــــرط الانـــــضباط لأنـــــها: "تـــــختلف بـــــاخـــــتلاف الـــــصور والأشـــــخاص 
والأزمــــان والأحــــوال، فــــالــــراكــــب عــــلى الــــدابــــة يجــــد مــــن المــــشقة مــــا لا يجــــده 
راكـــب الـــواســـطة الحـــديـــثة .. والمـــسافـــر فـــي الـــصيف وتـــحت وهـــج الـــشمس 
مــشقته تــختلف بــكثير عــن المــسافــر أيــام الــربــيع .. ويــدل عــلى ذلــك أنــه لــم 
مّال فـــي الـــفطر فـــي الـــحضر مـــع أنـــه يجـــد مـــن المـــشقة مـــا لا  يـــرخـــص للحـَــ

137يجده المسافر في الطائرة".  

المــثال الــرابــع (مــانــع الانــضباط): حــرمــة الخــمر مــعللة بــما أطــلق عــليه 
138الـــــــعلماء الشـــــــدّة فـــــــي الشـــــــراب، ولـــــــكن الـــــــحكمة وهـــــــي إيـــــــقاع الـــــــعداوة 

139والــــــبغضاء وكــــــونــــــها ســــــبباً لــــــلصد عــــــن ذكــــــر الله لا تــــــنضبط فــــــلا يــــــمكن 

القياس عليها. 
المــثال الــخامــس (مــانــع تخــلف الــحكم عــن الــحكمة): وجـــوب الحـــد 
عــلى الــزانــي مــعلل بــالــزنــا، وهــو ظــاهــر مــنضبط، ولــكن الــحكمة مــنه – كــما 
140يــرى كــثير مــن الأصــولــيين – مــنع اخــتلاط الأنــساب وهــي تــلزم التخــلف 

فــي بــعض الــصور: "فــلو أخــذ إنــسان صــبيانــاً صــغاراً إلــى حــيث لــم يــرهــم 
آبـاؤهـم وفـرقّـهم حـتى صـاروا رجـالاً لـم يسـتطع آبـاؤهـم الـتعرف عـليهم فـقد 

137  مـباحـث الـعلة فـي الـقیاس عـند الأصـولـیین – عـبد الـحكیم الـسعدي ص:110، وراجـع رأي ابـن الـقیم فـي زاد الـمعاد 

في رخصة الفطر للجھاد

138  الـمغني – ابـن قـدامـة ج:9 ص:144، ومـحیي الـدیـن یـحیى بـن شـرف الـنووي، المجـموع، دار الـفكر، بـیروت، 

1997 م ج:2 ص:530، وعـلي بـن سـلیمان الـمرداوي، الإنـصاف فـي مـعرفـة الـراجـح مـن الـخلاف، تـحقیق: محـمد حـامـد 
الفقي، دار إحیاء التراث، بیروت، بدون تاریخ ج:10 ص:228

139  مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین – عبد الحكیم السعدي ص:110

140  نفس المصدر السابق ص:109
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تـحققت الـحكمة وهـي اخـتلاط الأنـساب، فـينبغي الـقول بـوجـوب الحـد عـلى 
141آخذهم، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء". 

المــثال الــسادس (مــانــع تخــلف الــحكم عــن الــحكمة): حـــرمـــة الـــزواج 
مــن الأم مــن الــرضــاعــة مــعللة بــالــرضــاعــة المشــبعة، وهــي ظــاهــرة مــنضبطة، 
والـــــحكمة مـــــن ذلـــــك هـــــي – كـــــما يـــــرى بـــــعض الـــــفقهاء – الجـــــزئـــــية، أي أن 
الـــطفل قـــد أخـــذ مـــن المـــرأة الـــتي أرضـــعته جـــزءاً مـــنها، ولـــكن هـــذه الـــحكمة 
تتخـــلف فـــي صـــورة طـــفل نـُــقل لـــه – مـــثلاً – دم مـــن امـــرأة دون أن يـــرضـــع 

142منها، وهو نوع من الجزئية لا يحرمّها عليه اتفاقاً. 

الفرق بين الحكمة والعلة والمقصد 

ورغــم أن الــحكمة مــن الــحكم لا تــختلف عــن المــقصد مــن الــحكم عــند كــثير 
143مــن الأصــولــيين، إلا أنــه يــبدو لــي أن هــناك فــارقــاً مــعتبراً بــين مــا يـُـقصد 

بــالــحكمة ومــا يـُـقصد بــالمــقصد، وهــذا الــفارق لــه أثــره فــي مــسألــة الــتعليل. 
فــــــالــــــحكمة مــــــصلحة تــــــترتــــــب عــــــلى الــــــحكم، أمــــــا المــــــقصد فــــــهو مــــــصلحة أو 
مجـموعـة مـصالـح يـنص الـشارع أو يـغلب عـلى ظـن المجتهـد أنـها المـقصودة 
. وأرى بــــناء عــــلى ذلــــك أن  مــــن الــــحكم، أي لــــولاهــــا لمــــا شــــرع الــــحكم أصــــلاً
الـحكمة قـد تـختلف عـن المـقصد، وقـد تـكون جـزءاً مـن المـقصد، وقـد تـساوي 

141  نفس المصدر السابق 

142  نفس المصدر السابق 

143  انـظر مـثلاً: المسـتصفى – أبـو حـامـد الـغزالـي ج:1 ص:172، والأحـكام – الآمـدي ج:5 ص:391، والـمحصول – 

الرازي ج:5 ص:396-392
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المــقصد، وأن الــنقد المــوجــه لــلتعليل بــالــحكمة و نــوط الــحكم بــها – كــما فــي 
الأمثلة السابقة – لا يلزم أن ينطبق على التعليل بالمقصد.  

أمـا عـدة المـطلقة وربـا الـفضل فـالـحكمة فـيهما خـفية، فـيلزمـنا أن نـعتبر أن 
المـــقصد مـــنهما الـــتعبد. يـــقول ابـــن الـــقيم عـــن ربـــا الـــفضل: "ويـــلزم مـــن لـــم 
يــــعتبر الــــذرائــــع ولــــم يــــأمــــر بســــدهــــا أن يــــجعل تحــــريــــم ربــــا الــــفضل تــــعبداً 

144محضاً لا يعقل معناه كما صرح بذلك كثير منهم". 

أمــــا رخــــصة الــــفطر – وعــــلتها المــــرض أو الــــسفر وحــــكمتها رفــــع المــــشقة – 
فــــالمــــقصد مــــنها لــــيس رفــــع المــــشقة، بــــل رفــــع الــــضرر. وعــــليه، فــــلا يــــرخــــص 
بـــالإفـــطار لمـــن يجـــد مـــشقة فـــي الـــصوم إلا أن تـــتعدى المـــشقة إلـــى الـــضرر 
بهـــذا الـــصائـــم، ولهـــذا شـــرع الإفـــطار فـــي غـــير صـــور المـــرض والـــسفر مـــثل 
الـــــــقتال، والإرضـــــــاع، وغـــــــيرهـــــــا مـــــــن صـــــــور مـــــــظنة الـــــــضرر. فـــــــإذا اعـــــــترض 
مــعترض بــأن الــضرر غــير مــنضبط فــالــجواب – كــما يــرى مــجيزو الــتعليل 
بـــــالـــــحكمة – أن الـــــعلة نـــــفسها فـــــي هـــــذا المـــــثال غـــــير مـــــنضبطة، فـــــالـــــسفر 
اخــتلفت فــيه الآراء كــثيراً، والمــرض غــير مــنضبط كــذلــك. ويــعبر ابــن قــدامــة 
عــن هــذا الــرأي بــقولــه: "المــرض لا ضــابــط لــه فــإن الأمــراض تــختلف، مــنها 
مــــا يــــضر صــــاحــــبه الــــصوم ومــــنها مــــا لا أثــــر لــــلصوم فــــيه كــــوجــــع الــــضرس 
وجــــرح فــــي الأصــــبع والــــدمــــل والــــقرحــــة الــــيسيرة والجــــرب وأشــــباه ذلــــك فــــلم 
يـصلح المـرض ضـابـطاً، وأمـكن اعـتبار الـحكمة وهـو مـا يـخاف مـنه الـضرر 

145فوجب اعتباره"، وهو يقصد بالحكمة هنا المقصد من الحكم. 

144  إعلام الموقعین – ابن القیم ج:3 ص:155

145  المغني – ابن قدامة ج:3 ص:42
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وأمـا حـرمـة الخـمر الـتي عـللها الـعلماء بـالشـدّة فـي الشـراب، فـالمـقصد مـنها 
هــــو حــــفظ عــــقول الــــناس. وهــــذا المــــقصد – فــــي رأيــــي – أفــــضل مــــن الــــعلة 
المــــذكــــورة كــــأداة لــــلقياس لأنــــه يحــــرم بــــناء عــــليه كــــل مــــا يــــذهــــب الــــعقل مــــن 
مشـــروب ومـــأكـــول ومـــحقون ومـــشموم وغـــيره، بـــل ويـــجب إقـــامـــة الحـــد عـــلى 
فــاعــله إذ أنــه لا فــرق بــين شــارب الخــمر وآكــل الــحشيش ومــتعاطــي حــبوب 
الهــــلوســــة مــــثلاً فــــي فــــقدان الــــعقل، وهــــذا الــــتعليل بــــالمــــقصد أقــــرب لــــلمنطق 

السليم.  
وقـــد تـــردد بـــعض الـــعلماء فـــي إقـــامـــة الحـــدّ عـــلى مـــتعاطـــي الـــحشيشة بـــناء 
عــــلى تشــــددهــــم فــــي حــــرفــــية الــــعلة المــــذكــــورة، فــــرد عــــليهم ابــــن تــــيمية بــــأن: 
"ضــررهــا مــن بــعض الــوجــوه أعــظم مــن ضــرر الخــمر، ولهــذا أوجــب الــفقهاء 
بــــها الحــــد كــــالخــــمر، وتــــوقـُـــف بــــعض المــــتأخــــريــــن فــــي الحــــد بــــها وإن أكــــلها 
يــوجــب الــتعزيــر بــما دون الحــد فــيه نــظر، إذ هــي داخــلة فــي عــموم مــا حــرم 
الله وأكـلتها يـنتشون عـنها ويشـتهونـها كشـراب الخـمر وأكـثر وتـصدهـم عـن 
ذكـر الله، وإنـما لـم يـتكلم المـتقدمـون فـي خـصوصـها لأن أكـلها إنـما حـدث 
فـــي أواخـــر المـــائـــة الـــسادســـة أو قـــريـــباً مـــن ذلـــك فـــكان ظـــهورهـــا مـــع ظـــهور 

146سيف جنكيزخان". 

أمــــا وجــــوب الحــــد عــــلى الــــزانــــي فــــهو مــــعلل بــــالــــزنــــا، وحــــكمته الــــتي ذكــــرهــــا 
الــفقهاء وهــي مــنع اخــتلاط الأنــساب قــد تتخــلف عــن الــحكم. ورغــم أن مــنع 
اخــــتلاط الأنــــساب مــــصلحة مــــعتبرة فــــي الشــــرع، إلا أن قــــضية الــــزنــــا فــــي 
الإســـــلام ليســـــت قـــــضية اخـــــتلاط الأنـــــساب فـــــقط، وإنـــــما هـــــي قـــــضية ذات 
أبــعاد أخــلاقــية واجــتماعــية مــتعددة. والمــقصد مــن حــد الــزنــا لــيس المــنع مــن 
اخــــتلاط الأنــــساب فحســــب، وإنــــما الــــردع عــــن الــــزنــــا بــــكل مــــفاســــده. فــــإذا 

146  نقلھ المرداوي في: الإنصاف – المرداوي ج:10 ص:228
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اســـتكُرهـــت امـــرأة عـــلى الـــزنـــا مـــثلاً أو كـــانـــت لا تـــفقه مـــعناه، انـــعدم قـــصد 
الـــــردع ولـــــم يـُــــقم عـــــليها الحـــــد – كـــــما درأ عـــــمر رضـــــي الله عـــــنه الحـــــد عـــــن 
المــرأتــين الــلتين اســتكُرهــت إحــداهــما عــلى الــزنــا وكــانــت الأخــرى أعجــمية لا 

147تفقه. 

وحـرمـة الـزواج مـن الأم مـن الـرضـاعـة مـعللة بـالـرضـاعـة المشـبعة وحـكمتها – 
كـــما ذكـــر الـــفقهاء – الجـــزئـــية وهـــي قـــد تتخـــلف عـــن الـــحكم، ولـــكن المـــقصد 
رع الــحكم لــيس قــضية الجــزئــية وإنــما  مــن هــذا التشــريــع الــذي لــولاه مــا شـُـ
هــو – فــي غــالــب ظــني – تــبجيل واحــترام رابــطة الأمــومــة الــتي تــنشأ بــين 
المـرضـعة والـطفل الـذي أرضـعته، وروابـط الأخـوّة الـتي تـنشأ كـذلـك بـين هـذا 
الـطفل وإخـوتـه مـن الـرضـاعـة، وهـو مـقصد لا يتخـلف عـنه الـحكم أبـداً كـما 

تخلف عن الحكمة. 
والـتعليل بـالمـقاصـد هـنا لـيس مـطروحـاً كـبديـل عـن الـتعليل بـالـعلل المـنضبطة 
الـــــظاهـــــرة، وإنـــــما الـــــتعليل بـــــالمـــــقاصـــــد إضـــــافـــــة لـــــلتعليل بـــــالـــــعلل وتـــــوســـــيع 
لمــــــفهومــــــها. فــــــإن الــــــشارع الــــــحكيم قــــــد أنــــــاط كــــــثير مــــــن شــــــرائــــــعه بــــــالــــــعلل 
المــنضبطة الــظاهــرة، إذ عــلم ســبحانــه وتــعالــى عــدم ظــهور المــقاصــد أحــيانــاً 
وصـــعوبـــة الـــقياس عـــليها فـــي حـــق كـــثير مـــن المـــكلفين. ولـــكن ســـعة الإســـلام 
وشــــمولــــه لــــبعدي الــــزمــــان والمــــكان وعــــقلانــــية مــــنهجه التشــــريــــعي تــــلزمــــنا أن 
نـوسـع دائـرة الـقياس لـتشمل الـتعليل بـالمـقصد إذا غـلب عـلى الـظن أنـه هـو 
المـصلحة الـتي شـرع مـن أجـلها الـحكم. وهـذا الـتوسـيع لـدائـرة الـقياس عـن 
طــريــق الــتعليل بــالمــقاصــد يــتيح لــلفقه الإســلامــي مــرونــة أكــثر فــي اســتيعاب 

تغير الأحوال وتطور الأعراف.  

147  منھج عمر بن الخطاب في التشریع – محمد بلتاجي ص:190
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وأذكـر هـنا فـتوى ذكـرهـا ابـن عـابـديـن رحـمه الله فـي رسـالـته الـعميقة المـغزى 
عــن عــلاقــة الــعرف بــالــحكم الشــرعــي الــتي ســماهــا "نشــر الــعَرف فــيما بــني 
مـن الأحـكام عـلى الـعُرف". قـال: "صـرحـوا بـفساد الـبيع بشـرط لا يـقتضيه 
الــــعقد وفــــيه نــــفع لأحــــد الــــعاقــــدَيــــن، واســــتدلــــوا عــــلى ذلــــك بــــنهيه صــــلى الله 
148تـــعالـــى عـــليه وســـلم عـــن بـــيع وشـــرط وبـــالـــقياس، واســـتثنوا مـــن ذلـــك مـــا 

جـــرى بـــه الـــعرف كـــبيع نـــعل عـــلى أن يحـــذوهـــا الـــبائـــع .. فـــإن قـــلتَ: إذا لـــم 
يفُسـد الشـرط المـتعارف الـعقد يـلزم أن يـكون الـعُرف قـاضـياً عـلى الحـديـث؟ 
قـلتُ: لـيس بـقاض عـليه بـل عـلى الـقياس لأن الحـديـث مـعلول بـوقـوع الـنزاع 
المخـــرج لـــلعقد عـــن المـــقصود بـــه وهـــو قـــطع المـــنازعـــة، والـــعرف يـــنفي الـــنزاع 

149فكان موافقاً لمعنى الحديث".  

فـابـن عـابـديـن هـنا بـنى فـتواه عـلى مـقصد الحـديـث (وهـو قـطع المـنازعـة) لا 
عــلى ظــاهــره (وهــو الــنهي عــن بــيع وشــرط)، وأدار الــحكم مــع هــذا المــقصد 
وجــــوداً وعــــدمــــاً، وهــــو مــــا جــــعله يــــقر الــــعرف الجــــديــــد الــــذي يــــحقق المــــعنى 

المقصود. 

148  الحـدیـث مـروي عـن أبـي حـنیفة، قـال: حـدثـني عـمرو بـن شـعیب عـن أبـیھ عـن جـده أن رسـول الله صـلى الله عـلیھ 

وسـلم نھـى عـن بـیع وشـرط – المعجـم الأوسـط – الـطبرانـي – بـاب مـن اسـمھ عـبد الله ج:4 ص:335، وكـذلـك ذكـره ابـن 
حجـر فـي فـتح الـباري ج:4 ص:403 والـنووي فـي شـرحـھ عـلى مسـلم ج:11 ص:30 فـي تـعلیقھما عـلى حـدیـث بـریـرة: عـن 
عـائـشة رضـي الله عـنھا قـالـت جـاءتـني بـریـرة فـقالـت كـاتـبت أھـلي عـلى تـسع أواق فـي كـل عـام أوقـیة فـأعـینیني فـقلت إن أحـب 
أھـلك أن أعـدھـا لـھم ویـكون ولاؤك لـي فـعلت فـذھـبت بـریـرة إلـى أھـلھا فـقالـت لـھم فـأبـوا عـلیھا فـجاءت مـن عـندھـم ورسـول 
الله صـلى الله عـلیھ وسـلم جـالـس فـقالـت إنـي قـد عـرضـت ذلـك عـلیھم فـأبـوا إلا أن یـكون الـولاء لـھم فـسمع الـنبي صـلى الله 
عـلیھ وسـلم فـأخـبرت عـائـشة الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم فـقال خـذیـھا واشـترطـي لـھم الـولاء فـإنـما الـولاء لـمن أعـتق فـفعلت 
عـائـشة ثـم قـام رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم فـي الـناس فحـمد الله وأثـنى عـلیھ ثـم قـال أمـا بـعد مـا بـال رجـال یشـترطـون 
شـروطـا لیسـت فـي كـتاب الله مـا كـان مـن شـرط لـیس فـي كـتاب الله فـھو بـاطـل وإن كـان مـائـة شـرط قـضاء الله أحـق وشـرط 

الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.

149  محـمد أمـین بـن عـمر عـابـدیـن، نشـر الـعرف فـیما بـني مـن الأحـكام عـلى الـعرف، مجـموعـة رسـائـل ابـن عـابـدیـن: الـعلم 

الظاھر في نفع النسب الطاھر، القاھرة، بدون تاریخ ج:2 ص:119
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كيف نحدد مساحة التعبد المحض؟ 

روى الــــــــبخاري فــــــــي كــــــــتاب مــــــــواقــــــــيت الــــــــصلاة ومســــــــلم فــــــــي بــــــــاب أوقــــــــات 
الـــصلوات الخـــمس عـــن أبـــي مـــسعود الأنـــصاري: أن جـــبريـــل عـــليه الســـلام 
نــــزل فــــصلى فــــصلى رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم ثــــم صــــلى فــــصلى 
رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم ثـــم صـــلى فـــصلى رســـول الله صـــلى الله 
عـــليه وســـلم ثـــم صـــلى فـــصلى رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم ثـــم صـــلى 

150فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت".  

أجـمع المسـلمون أن فـي الشـرع أحـكامـاً يـلزم المسـلم اتـباعـها تـعبداً – مـثل 
عـــدد ومـــواقـــيت الـــصلوات المـــفروضـــة المـــذكـــورة فـــي هـــذا الحـــديـــث – أي أنـــه 
يـــــلزم المســـــلم عـــــين مـــــا ورد فـــــيها عـــــن الـــــشارع بـــــصرف الـــــنظر عـــــن الـــــحِكَم 
والـــــعلل وبـــــصرف الـــــنظر عـــــن اخـــــتلاف الـــــزمـــــان والأحـــــوال. ولا يـــــنكر أصـــــل 
الأحـــكام الـــتعبديـــة فـــي الإســـلام إلا مـــن كـــان فـــي تـــصوّره الإيـــمانـــي خـــلل 

كبير.  
ولـكنّ هـناك خـلافـاً بـين الأصـولـيين فـي مـجال هـذه الأحـكام الـتعبديـة ومـنهج 
الــــتعرف عــــليها، وهــــو خــــلاف – فــــيما يــــبدو لــــي – نــــاتــــج عــــن خــــلافــــهم فــــي 
الـقياس بـين مـنكري الـقياس ومـؤيـديـه، وبـين المـكثريـن مـن الـتعليل والـتفريـع 
والمـــــقلّين المـــــتحفظين. أمـــــا مـــــنكرو الـــــقياس وعـــــلى رأســـــهم الـــــظاهـــــريـــــة فـــــهم 
يـــــعتبرون أن كـــــل الأحـــــكام الـــــتي وردت عـــــن الله ورســـــولـــــه صـــــلى الله عـــــليه 
وسـلم تـعبديـات، عـلى المسـلم اتـباع ظـواهـرهـا وصـورهـا بـغض الـنظر عـن مـا 
كَمها ومـــقاصـــدهـــا، ولا يـــصح أن يـــقاس عـــليها غـــيرهـــا.  يـــبدو لـــلعقل مـــن حـِــ

150  صـحیح الـبخاري – كـتاب مـواقـیت الـصلاة ج:1 ص:195، وصـحیح مسـلم – بـاب أوقـات الـصلوات الخـمس ج:1 

ص:425
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يــقول ابــن حــزم: "مــسألــة: ولا يحــل الــقول بــالــقياس فــي الــديــن ولا بــالــرأي، 
لأن أمــر الله تــعالــى عــند الــتنازع بــالــرد إلــى كــتابــه وإلــى رســولــه صــلى الله 
عــليه وســلم قــد صــح، فــمن رد إلــى قــياس وإلــى تــعليل يــدعــيه أو إلــى رأي 
151فــــــقد خــــــالــــــف أمــــــر الله تــــــعالــــــى المــــــعلق بــــــالإيــــــمان". ويــــــقترب مــــــن مــــــنهج 

الـظاهـريـة هـذا مـن لا يـنكرون الـتعليل لـلأحـكام ولا الـقياس عـليها ولـكنهم لا 
يــتوســعون فــي الــتعليل ولا الــقياس تــورعــاً، فــلا يــخالــفون ظــواهــر الــنصوص 

بحال، ولا يكادون يقيسون إلا ما ثبت علته نصاً.  
وهــــناك الــــعلماء الــــذيــــن يــــعللون الأحــــكام – عــــلى اخــــتلاف مــــسالــــكهم فــــي 
الـتعليل – إلـى حـيث انتهـت مـدارك عـقولـهم، فـإن قـصرت عـقولـهم عـن إدراك 
عــلة الــحكم ردوا الأمــر إلــى الله تــعالــى إيــمانــاً وتــصديــقاً واعــتبروا الــتكليف 
عـبادة مـحضة، أي المـقصود مـنها الاتـباع والـتعبد، وهـذا رأي أغـلب الأئـمة 
152المجتهـــديـــن. فـــمثلاً، يـــقول الـــشافـــعي: "الـــتعبد وجـــهان، فـــمنه تـــعبد لأمـــر 

أبــــان الله عــــز وجــــل أو رســــولــــه ســــببه فــــيه أو فــــي غــــيره مــــن كــــتابــــه أو ســــنة 
رسـولـه فـذلـك الـذي قـلنا بـه وبـالـقياس فـيما هـو فـي مـثل مـعناه، ومـنه مـا هـو 

151  المحلى – ابن حزم ج:1 ص:56

152  انـظر مـثلاً: محـمد بـن إدریـس الـشافـعي أبـو عـبد الله، الأم، دار الـمعرفـة، بـیروت، الـطبعة الـثانـیة، 1393ھـ ج:5 

ص:235، والمسـتصفى – الـغزالـي ج:1 ص:300، وبـدایـة المجتھـد – ابـن رشـد ج:1 ص:61، والـموافـقات – الـشاطـبي 
ج:1 ص:285، وأبـو بـكر محـمد بـن عـبد الله بـن الـعربـي، أحـكام الـقرآن، تـحقیق: محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـفكر 
لـلطباعـة، لـبنان، بـدون تـاریـخ ج:1 ص:35، و عـبد الله بـن أحـمد بـن قـدامـة الـمقدسـي، الـكافـي فـي فـقھ ابـن حـنبل، الـمكتب 
الإسـلامـي، بـیروت، بـدون تـاریـخ ج:3 ص:200، وعـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر جـلال الـدیـن السـیوطـي، الأشـباه والـنظائـر، 
دار الـكتب الـعلمیة، بـیروت، الـطبعة الأولـى، 1403 ھـ ج:1 ص:479، والـمغني – ابـن قـدامـة ج:6 ص:206، وشـرح 
الـزرقـانـي عـلى الـموطـأ ج:2 ص:65، وأصـول السـرخسـي ج:2 ص:283، وإعـلام الـموقـعین – ابـن الـقیم ج:3 ص:155، 

وغیرھم
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تـــعبد لمـــا أراد الله عـــز شـــأنـــه مـــما عـــلمه .. ولـــم نـــعرف فـــي شـــيء لـــه مـــعنى 
153فنقيس عليه وإنما قسنا على ما عرفنا".  

وهــــــذه الــــــطائــــــفة مــــــن الأحــــــكام الــــــتي قـُـــــصد بــــــها الــــــتعبد المــــــحض لا يــــــجوز 
تــــــبديــــــلها بــــــالــــــرأي بــــــاتــــــفاق الــــــعلماء. يــــــقول ابــــــن الــــــعربــــــي مــــــثلاً: "الأقــــــوال 
المــــنصوص عــــليها فــــي الشــــريــــعة لا يخــــلو أن يــــقع الــــتعبد بــــلفظها أو يــــقع 
الـتعبد بـمعناهـا، فـإن كـان الـتعبد وقـع بـلفظها فـلا يـجوز تـبديـلها، وإن وقـع 
الــتعبد بــمعناهــا جــاز تــبديــلها بــما يــؤدي ذلــك المــعنى ولا يــجوز تــبديــلها بــما 

154يخرج عنه". 

ولــــكن الــــسؤال هــــنا هــــو كــــيف نــــفرق بــــين الأحــــكام الــــتي قــــصد بــــها الــــتعبد 
المـحض والأحـكام الـتي يـجوز فـيها الـتعليل والـقياس عـلى المـعنى؟ فـالـكثير 
مــــــن أحــــــكام الشــــــريــــــعة مــــــشكَل لا نســــــتطيع الــــــقطع إذا كــــــان الأصــــــل فــــــيه 
الاتــباع المــحض أو الــتعليل بــالــعلل والمــقاصــد، مــثل الــعديــد مــن عــقود الــبيع 
155ومــــــسائــــــل الــــــزكــــــاة. والــــــرجــــــوع إلــــــى مــــــا أدخــــــله الــــــفقهاء عــــــلى اخــــــتلاف 

مـــذاهـــبهم فـــي بـــاب الـــعبادات المـــحضة يـــكشف عـــدم وجـــود مـــنهجية ثـــابـــتة 
لتحــديــد هــذه الأحــكام، حــتى إن أبــا الــولــيد ابــن رشــد اتــهم بــعض الــفقهاء 
بـادعـاء الـتعبد فـي بـعض الأحـكام كـوسـيلة لـلانـتصار فـي المـناظـرات، فـقال: 
"وإنــــــما يــــــلجأ الــــــفقيه إلــــــى أن يــــــقول عــــــبادة إذا ضــــــاق عــــــليه المســــــلك مــــــع 

156الخصم فتأمل ذلك فإنه بيّن من أمرهم في أكثر المواضع".  

153  الأم – الشافعي ج:5 ص:235

154  أحكام القرآن – ابن العربي ج:1 ص:35

155  راجع: فقھ الزكاة – یوسف القرضاوي، وفیھ أمثلة كثیرة لما اختلف العلماء في وقوع التعبد فیھ من عدمھ

156  بدایة المجتھد – ابن رشد ج:1 ص:61
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وقــد حــاول الــشاطــبي فــي مــوافــقاتــه تحــديــد هــذه المــسائــل نــظريــاً بــالــتفريــق 
نف تـحت أبـواب الـعاديـات أو  نف تـحت أبـواب الـعبادات ومـا صـُ بـين مـا صـُ
المــعامــلات، فــقال: "الأصــل فــيها (أي الــعبادات) الــتعبد دون الالــتفات إلــى 
المــعانــي والأصــل فــيها أن لا يــقدم عــليها إلا بــإذن إذ لا مــجال لــلعقول فــى 
اخــــــتراع الــــــتعبدات فــــــكذلــــــك مــــــا يــــــتعلق بــــــها مــــــن الشــــــروط، ومــــــا كــــــان مــــــن 
الـعاديـات يـكتفي فـيه بـعدم المـنافـاة لأن الأصـل فـيها الإلـتفات إلـى المـعانـي 

157دون التعبد والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه". 

وهـذا الـتفريـق لـيس عـلى إطـلاقـه، فـبعض الأحـكام الـتي صـنفت تـحت بـاب 
الـــعبادات – مـــثل أحـــكام الـــزكـــاة – مـــجالـــها الـــعباد، وهـــو مـــا يـــقتضي أن 
تــــدور مــــع مــــتغيراتــــهم وظــــروفــــهم لــــتحقيق المــــقاصــــد الاجــــتماعــــية المــــنشودة، 
وبـــعض الأحـــكام الـــتي صـــنفت تـــحت بـــاب المـــعامـــلات أو الـــعاديـــات – مـــثل 
مهـــر الـــزوجـــة وعـــدة المـــطلقة وحـــرمـــة الـــربـــا وغـــيرهـــا – لا يـــعللها الـــعلماء بـــل 

يعتبرونها أشكالاً من العبادات المحضة. 
وقــــــد اقــــــترح الــــــشاطــــــبي فــــــي نــــــفس الــــــسياق وســــــيلة أخــــــرى لــــــلتفريــــــق بــــــين 
الـــعبادات المـــحضة وغـــيرهـــا، فـــقال: "وإذا كـــان مـــعلومـــاً مـــن الشـــريـــعة فـــي 
مــــواطــــن كــــثيرة أن ثـَـــمّ مــــصالــــح أخــــر غــــير مــــا يــــدركــــه المــــكلف لا يــــقدر عــــلى 
اســـتنباطـــها ولا عـــلى الـــتعديـــة بـــها فـــي محـــل آخـــر إذ لا يـــعرف كـــون المحـــل 
الآخــر وهــو الــفرع وجــدت فــيه تــلك الــعلة ألــبتة، لــم يــكن إلــى اعــتبارهــا فــي 
158الـقياس سـبيل فـبقيت مـوقـوفـة عـلى الـتعبد المـحض"، ويـقول فـي مـوضـع 

آخــر: "الــتعبد راجــع إلــى عــدم مــعقولــية المــعنى وبــحيث لا يــصح فــيه إجــراء 

157  الموافقات – الشاطبي ج:1 ص:285

158  الموافقات – الشاطبي ج:2 ص:314
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الــقياس وإذا لــم يــعقل مــعناه دل عــلى أن قــصد الــشارع فــيه الــوقــوف عــند 
مــــا حــــده لا يــــتعدى .. وأيــــضا فــــلو فــــرضــــنا أن عــــدم مــــعقولــــية المــــعنى لــــيس 
بـدلـيل عـلى أن قـصد الـشارع الـوقـوف عـندمـا حـده الـشارع فـيكفي فـي ذلـك 
عــــدم تــــحقق الــــبراءة مــــنه وعــــدم تــــحقق الــــبراءة مــــوجــــب لــــطلب الخــــروج عــــن 
159العهــدة بــفعل مــطابــق لا بــفعل غــير مــطابــق". وهــو مــا يــعني أن الجهــل 

هــو وســيلة الــعلم هــنا، فجهــلنا بــالــعلة و"عــدم مــعقولــية المــعنى الــذي يــقاس 
عليه" هو الذي يرشدنا إلى العبادات المحضة.  

ولـــلقرافـــي تـــفريـــق إضـــافـــي بـــين حـــكم المـــعامـــلات الـــذي هـــو حـــق خـــالـــص لله 
تـعالـى وهـو بـالـتالـي تـعبدي، وبـين غـيره مـن الأحـكام، فـقال إنـه الـحكم الـذي 
160"لــيس لــلعباد حــق إســقاطــه"، مــثل حــرمــة الــربــا وإن تــراضــى الــطرفــان، 

وأداء الــــزكــــاة وإن لــــم يــــوجــــد فــــقير، ودفــــع المهــــر ولــــو الــــشيء الــــيسير وإن 
تنازلت الزوجة، وهكذا.  

والــــخلاصــــة أن الأصــــل فــــيما أورده الــــعلماء تــــحت أبــــواب الــــعبادات الــــتعبد 
خــــاصــــة مــــا لا يــــعقل مــــعناه ولــــم يــــتعلق بــــالــــعباد، والأصــــل فــــيما ورد تــــحت 
أبــواب المــعامــلات الــدوران مــع الــعلل والمــقاصــد إلا مــا لا يــعقل مــعناه مــما 
قـصرت عـنه أفـهام المسـتنبطين، أو عـُقل مـعناه ثـم دلـت الـنصوص عـلى أنـه 
لـــيس لـــلعباد حـــق إســـقاطـــه والـــتنازل عـــنه. فـــإذا غـــلب عـــلى ظـــن الـــفقيه أن 
رعِ مــــن أجــــل مــــقصد مــــعين ولــــيس المــــقصود مــــنه الــــتعبد  حــــكماً مــــا قــــد شـُـــ
المـــــحض، فـــــإنـــــه لا يحـــــلّ لـــــه – والله أعـــــلم – إلا أن يـــــديـــــر الـــــحكم مـــــع هـــــذا 

المقصد من أجل تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.  

159  نفس المصدر السابق ص:319

160  الفروق – القرافي – الفرق الحادي والعشرین
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البحث الثالث: 
 الاجتهاد المقاصدي الفقهي 

مسألة إسلام المرأة دون زوجها نموذجاً 

مقدمة في المنهج 

هــــذه المــــسألــــة مــــن المــــسائــــل الــــتي اشــــتد فــــيها الــــخلاف مــــؤخــــراً بــــين 
الإجـازة والتحـريـم، حـتى إن المجـلس الأوروبـي لـلإفـتاء والـبحوث بـحث فـيها 
عــــلى مــــدار ثــــلاث دورات مــــتتابــــعات، ولــــم يــــصل أعــــضاؤه فــــيها إلــــى قــــرار 
يجــــمعون عــــليه. وانــــتهى المجــــلس إلــــى تــــخصيص عــــدد كــــامــــل مــــن مجــــلته 
ن الـــــعدد كـــــل الأبـــــحاث الـــــقيمة الـــــتي قـُــــدمـــــت  الـــــعلمية لهـــــذه المـــــسألـــــة، تـــــضمَّ
161للمجـلس. ورغـم الـقيمة الـعلمية لهـذا الإصـدار إلا أنـه يـدل عـلى الـحاجـة 

للأبحاث الجديدة في المنهج الأصولي نفسه لفقه الأقليات المعاصر.  
فــــــالــــــخلاف فــــــي هــــــذه المــــــسألــــــة وغــــــيرهــــــا خــــــلاف مــــــنهجي أصــــــولــــــي 
بــالأســاس، قــبل أن يــكون خــلافـًـا فــقهيًا تــفصيليًا فــي اســتحضار الأدلــة أو 
تــــــحقيقها. ونــــــقطة الــــــخلاف هــــــي حــــــول كــــــيفية الــــــتعامــــــل مــــــع أدلــــــة الــــــسنةّ 
المــتعارضــة، والــتي ذهــبت الآراء الــتقليديــة فــيها مــذاهــب الــترجــيح والــنسخ، 

وحول تأثير المقاصد الشرعية على الاجتهاد في ظروف جديدة. 
والخـــــطوات العشـــــرة الـــــتالـــــية تـــــمثلّ عـــــندي المـــــنهج المـــــقترح لـــــلاجـــــتهاد 
المـــــقاصـــــدي الـــــفقهي، وهـــــو المـــــنهج الأولـــــى بـــــالـــــتطبيق فـــــي هـــــذه الـــــقضايـــــا 

وغيرها من القضايا المعاصرة: 

)  انظر: المجلة العلمیة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. العدد الثاني (ینایر 2003م). )161
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: حــصر كــل الــنصوص المــتعلقة بــكل قــضية مــن الــكتاب والــسنة،  أولاً
وذلك لتجنب النظرات الجزئية الأحادية الأبعاد. 

ثـانـيًا: الـرجـوع إلـى المـصادر المـعتمدة لـتحقيق نـصوص الأحـاديـث، 
وتحـديـد مـا صـح مـنها فـيُعتبر، ومـا اخـتلُف فـيه بـين عـلماء الحـديـث فـيبحث 
لـــه عـــن شـــواهـــد صـــحيحة، ومـــا هـــو مـــن الـــضعف بـــحيث لا يـــرقـــى لمـــصافّ 

الأدلة المعتبرة فيُهمل. 
ثــالــثاً: عــــدم جــــواز اعــــتبار أي حــــديــــث صــــح ســــنده عــــن رســــول الله 
- لمجــــرد تــــعارضــــه  ا -وبــــالــــتالــــي لــــيس دلــــيلاً صــــلى الله عــــليه وســــلم مــــرجــــوحـًـــ
الــــظاهــــري مــــع غــــيره مــــن الــــنصوص فــــضلاً عــــن تــــعارضــــه مــــع آراء بــــعض 

العلماء أيًا كانوا. 
رابـعًا: جــواز إعــمال الــترجــيح بــين حــديــثين صــحيحين بــالــطرق الــتي 
حــققها عــلماء الحــديــث إذا ثــبت مــنطقيًا تــعارضــهما وتــناقــضهما فــي نــفس 
الأمـــــر وهـــــو مـــــا يـــــعني أن خـــــطأً قـــــد حـــــددت مـــــن طـــــريـــــق راوٍ  أو أكـــــثر مـــــن 

الرواة، فيرجّح الأحفظ والأفقه وهكذا. 
خـامـسًا: ردّ الــقول بــالــنسخ اجــتهادًا لحــل الــتعارض الــظاهــري، أو 
الــــقول بــــالــــنسخ لمجــــرد تــــأخــــر دلــــيل عــــلى غــــيره مــــن الأدلــــة أو حــــادثــــة عــــلى 

غيرها من الحوادث، لأن هذه دعوى لا تصح دون دليل. 
ا: حـــــصر مـــــا ورد مـــــن آراء الـــــصحابـــــة والـــــعلماء والمـــــذاهـــــب  ســـادسـًــ
الإســلامــية جــميعًا، وتحــليلها، ومــقارنــتها، ووضــعها فــي ســياقــها الــتاريــخي 

والجغرافي الصحيح. 
سـابـعًا: مــحاولــة اســتقراء الــظروف الــسياســية والاجــتماعــية والــبيئية 
والاقــــتصاديــــة والــــنفسية الــــتي أحــــاطــــت بــــنزول الآيــــات أو ورود الأحــــاديــــث 

الشريفة؛ وذلك حتى يمكن فهم هذه النصوص الشرعية فهمًا دقيقًا. 
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ثــامــناً: بـــذل الجهـــد فـــي اســـتنباط المـــقاصـــد والـــعلل الجـــزئـــية الـــتي 
اسـتهدفـتها الـنصوص، إلا مـا كـان مـن أحـكام تـتعلق بـحقوق الله الـخالـصة 
أو يــــقصر الــــعقل عــــن تــــعليلها، فــــتقع تــــحت بــــاب الــــعبادات المــــحض، وهــــي 

الأحكام التي لا يصح فيها إلا الاتباع الحرفي والتعبد. 
تــاســعًا: مــــحاولــــة فــــهم الــــواقــــع الــــحالــــي الــــذي ســــيطبق فــــيه الــــحكم 
الشــــــــرعــــــــي، بــــــــعيدًا عــــــــن أهــــــــواء الــــــــعامــــــــة، ورغــــــــبات الــــــــسياســــــــيين، وجــــــــمود 

الجامدين. 
عـــــاشـــــراً وأخـــــيراً: شــــــــمول الــــــــحكم الــــــــنهائــــــــي لجــــــــميع الــــــــنصوص 
الـــــصحيحة المـــــتعلق بـــــالمـــــسألـــــة بـــــحيث يـــــضعها فـــــي إطـــــار مـــــن مـــــقاصـــــدهـــــا 
الشــرعــية والمــصالــح الــتي رمــت إلــيها والمــفاســد الــتي احــترزت مــنها. وذكــر 
الــحُكم مــع مــقصده أولــى، حــتى يــديــر المجتهــد الــحكم مــع هــذا المــقصد إن 

اختلفت صور التطبيق في هذه الدنيا السريعة التغير. 

المطلب الأول: حصر النصوص الصحية دون غيرها 

أمــــا مــــا ورد فــــي المــــسألــــة مــــن أدلــــة، فــــأولــــها آيــــة المــــمتحنة: (يـَـــا أيَُّهَا 
لَمُ بِإِيـمَانِهِنَّ  راَتٍ فـَامـْتحَِنوُهُنَّ اللَّهُ أعَـْ ناَتُ مـُهَاجـِ مُ الْمؤُمْـِ اءَكـُ الَّذِيـنَ آمَـَنوُا إذَِا جـَ
مْ  لٌّ لـَـهُمْ ولََا هـُـ عُوهُنَّ إلِـَـى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حـِـ ناَتٍ فـَـلَا تـَـرجْـِـ لمِْتمُُوهُنَّ مُؤمْـِـ فَإِنْ عـَـ
)  (المـمتحنة: 10). وقـد وردت فـي كـتب الحـديـث روايـات عـديـدة  يَحِلُّونَ لَهُنَّ
مـــــتعلقة بـــــتفسير هـــــذه الآيـــــة، يـــــوحـــــي بـــــعضها بـــــأنـــــه يـــــتحتم عـــــلى المســـــلمين 
ق  بمجـــــرد هجـــــرة المـــــؤمـــــنات دفـــــع المـــــهور لأزواجـــــهن مـــــن الـــــكفار حـــــتى يـُــــفرَّ


88



بــينهم، وهــذه الــروايــات كــلها ضــعيفة أو ضــعيفة جــدًا مــن نــاحــية الــسند لا 
162يثبت منها شيء.  

والاســــتثناء الــــوحــــيد مــــن الــــروايــــات الــــضعيفة هــــو مــــا رواه الــــبخاري 
وغـيره مـن حـديـث مـروان ومـسور بـن عـكرمـة الـذي جـاء فـيه: كـانـت أم كـلثوم 
بـــنت عـــقبة بـــن أبـــي مـــعيط مـــمن خـــرج إلـــى رســـول الله فـــيومـــئذٍ وهـــي عـــاتـــق 
163(أي لــم تــتزوج)، فــجاء أهــلها يــسألــون الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أن 

لمِْتمُُوهُنَّ  يــــرجــــعها إلــــيهم، فــــلم يــــرجــــعها إلــــيهم لمــــا أنــــزل الله فــــيهن: (فَإِنْ عـَـــ
164مُؤمِْناَتٍ فَلَا ترَجِْعُوهُنَّ إلَِى الْكُفَّار).  

ووردت قــصة أخــرى –وهــي صــحيحة الــسند- لأم الــفضل لــبابــة بــنت 
الــــحارث -أم عــــبد الله بــــن عــــباس- وقــــد مــــكثت فــــي مــــكة زمــــناً مــــع الــــعباس 
165رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنه صغيراً. 

أمــــا قــــصة زيــــنب بــــنت رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم فــــهي دلــــيل هــــام 
وأصــل فــي هــذه المــسألــة. وقــد وردت بــروايــات شــتى أحــسن مــا رُوي فــيها 
166روايــة عــائــشة، والــتي رواهــا الــبخاري فــي الــتاريــخ الأوســط وابــن أبــي 

عـاصـم فـي الآحـاد والمـثانـي. قـالـت: «لمـا قـدم صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة 

)  تـعقبھم جـمیعًا الشـیخ الجـدیـع فـي: المجـلة الـعلمیة للمجـلس الأوروبـي لـلإفـتاء والـبحوث. الـعدد الـثانـي، مـرجـع  )162

سابق، بحث عبد الله الجدیع، ص33-25.

)  المرجع السابق، ص35. )163

)  الـبخاري، صـحیح الـبخاري، مـرجـع سـابـق، بـاب مـا یـجوز مـن الشـروط فـي الإسـلام والأحـكام والـمبایـعة ج2،  )164

ص967.

) انـظر: المجـلة الـعلمیة للمجـلس الأوروبـي لـلإفـتاء والـبحوث، الـعدد الـثانـي، مـرجـع سـابـق، بـحث عـبد الله الجـدیـع،  )165

ص54 .

)  كما حققھا أیضًا الشیخ الجدیع في بحثھ المستقصي: المرجع السابق، بحث عبد الله الجدیع، ص57. )166
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خــرجــت زيــنب ابــنته مــن مــكة مــع كــنانــة، أو ابــن كــنانــة، فخــرجــوا فــي إثــرهــا 
فـأدركـها هـبار بـن الأسـود، فـلم يـزل يـطعن بـعيرهـا بـمحجنة حـتى صـرعـها، 
وألـقت مـا فـي بـطنها، وأهـراقـت دمـًا فحـملت فـاشـتجر فـيها بـنو هـاشـم وبـنو 
أمــــية، فــــقالــــت بــــنو أمــــية : نــــحن أحــــق بــــها -وكــــانــــت تــــحت ابــــن عــــمهم أبــــي 
الـــعاص ثـــم كـــانـــت عـــند هـــند بـــنت زمـــعة-، فـــكانـــت تـــقول لـــها هـــند: هـــذا فـــي 
ســبب أبــيك. فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم لــزيــد بــن حــارثــة رضــي 
الله عــــنه : «ألا تــــنطلق فــــتجيء بــــزيــــنب؟» قــــال: بــــلى يــــا رســــول الله. قــــال: 
«فخـــذ خـــاتـــمي فـــأعـــطها إيـــاه». فـــانـــطلق زيـــد فـــلم يـــزل يـــتلطف حـــتى لـــقي 
راعـــيًا، فـــقال: لمـــن تـــرعـــى ؟ فـــقال: لأبـــي الـــعاص. قـــال: فـــلمن هـــذه الـــغنم ؟ 
قــال: لــزيــنب بــنت محــمد صــلى الله عــليه وســلم، فــسار مــعه شــيئاً، ثــم قــال: 
هـل لـك أن أعـطيك شـيئاً تـعطيها إيـاه ولا تـذكـره لأحـد؟ قـال: نـعم. فـأعـطاه 
الــخاتــم فــانــطلق الــراعــي يــدخــل غــنمه فــأعــطاهــا الــخاتــم فــعرفــته فــقالــت: مــن 
أعـطاك هـذا؟ فـقال: رجـل. فـقالـت: وأيـن تـركـته؟ قـال: بـمكان كـذا وكـذا. قـال: 
فـسكتت حـتى إذا كـان الـليل خـرجـت إلـيه، فـلما جـاءتـه قـال لـها زيـد: اركـبي 
بــين يــدي عــلى بــعيره، قــالــت: لا، ولــكن اركــب أنــت بــين يــدي. فــركــب وركــبت 
وراءه حــتى أتــت أبــاهــا. قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: « وكــان رســول 

167الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي أفضل بناتي أصيبت في». 

وفــي المــديــنة كــانــت بــقية الــقصة، فــقد أخــرج الــبيهقي فــي ســننه عــن 
أم سـلمة زوج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن زيـنب بـنت رسـول الله صـلى 
الله عـــليه وســـلم أرســـل إلـــيها زوجـــها أبـــو الـــعاص بـــن الـــربـــيع أن خـــذي لـــي 
أمــانـًـا مــن أبــيك، فخــرجــت فــأطــلعت رأســها مــن بــاب حجــرتــها والــنبي صــلى 

)  الشیباني، الآحاد والمثاني، ذكر زینب بنت رسول الله ف، ج5، ص373-372. )167
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الله عـليه وسـلم فـي صـلاة الـصبح يـصلى بـالـناس، فـقالـت: أيـها الـناس أنـا 
زيــنب بــنت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وإنــي قــد أجــرت أبــا الــعاص، 
فـلما فـرغ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـصلاة قـال: «أيـها الـناس إنـي 

168لم اعلم بهذا حتى سمعتموه ألا وانه يجير على المسلمين أدناهم». 

المطلب الثاني: ترجيحات لا مناص منها: 

وقـــــد وقـــــع فـــــي هـــــذه الـــــقصة مـــــن روايـــــة الـــــسيرة لابـــــن إســـــحاق روايـــــة 
ضــــعيفة، نــــذكــــرهــــا هــــنا لأن فــــيها عــــبارة وردت مــــرفــــوعــــة رتـّـــب عــــليها بــــعض 
الـفقهاء حـكمًا لا يـلزم، وهـي أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال لـها: 
«أي بـــــنية أكـــــرمـــــي مـــــثواه ولا يخـــــلصنّ إلـــــيك، فـــــإنـــــك لا تحـــــلّين لـــــه»، وهـــــي 
الـــــعبارة الـــــوحـــــيدة فـــــي نـــــصوص الـــــقضية الـــــتي تـــــمنع الجـــــماع بـــــين المـــــرأة 
وزوجـــها صـــراحـــةً. ولـــكنها تـــعارض قـــصة زيـــنب الأولـــى -وقـــد كـــانـــت حـــامـــلاً 
قـــــــبل هجـــــــرتـــــــها- وظـــــــاهـــــــر قـــــــصة أم الـــــــفضل. وروايـــــــة ابـــــــن إســـــــحاق هـــــــذه 

169ضعيفة، وبالتالي فالترجيح لا مناص منه هنا. 

)  البیھقي، سنن البیھقي، مرجع سابق، باب أمان المرأة، ج9، ص95، وھو حسن. )168

)  انـظر تـحقیق الجـدیـع: المجـلة الـعلمیة للمجـلس الأوروبـي لـلإفـتاء والـبحوث. الـعدد الـثانـي. مـرجـع سـابـق. بـحث  )169

عبد الله الجدیع، ص62.
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وقـــد أســـلم أبـــو الـــعاص وردّه رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم إلـــى 
زيـــنب «بـــعد ســـت ســـنين» و «عـــلى الـــنكاح الأول» كـــما أخـــبرت الـــروايـــات 
170الــــــصحيحة. وقــــــد وردت روايــــــات أن المــــــدة كــــــانــــــت ســــــنتين، أو أن المــــــدة 

كــــانــــت ثــــلاث ســــنين، ولــــكن الــــتحقيق يــــثبت أن مــــدة الســــت الــــسنوات هــــي 
171الــــراجــــحة. وأيــــضًا، لا مــــناص مــــن الــــترجــــيح هــــنا؛ إذ أن المــــدد الــــثلاث 

متعارضة منطقيًا -في الأمر نفسه- ولا تحتمل الجمع.  
وقــــــد ورد أيــــــضًا روايــــــات مــــــعارضــــــة لــــــعبارة «عــــــلى الــــــنكاح الأول»، 
مــــفادهــــا أن أبــــا الــــعاص رجــــع إلــــى زيــــنب «بــــنكاح جــــديــــد»، وهــــي ليســــت 
172بـالـقويـة لـتدلـيس الـحجاج بـن أرطـأة أحـد الـرواة المـحوريـين فـي الـروايـة، 

وهــي إذًا مــرجــوحــة بــالــروايــات الــصحيحة نــظراً لــتعارضــهما المــنطقي وعــدم 
احتمال الجمع أيضًا. 

المطلب الثالث: تحليل التعارض 

تحـــــــليل الآراء المـــــــختلفة فـــــــي الـــــــقضية يـــــــبينِّ أن مـــــــدار الـــــــخلاف بـــــــين 
الـعلماء يـدور حـول حـل الـتعارض بـين مـدلـولات الـنصوص الـسابـقة. فـقصة 
زيـنب، وغـيرهـا مـن الـقصص الـتي صـح سـندهـا اتـفاقـًا، تـدل عـلى أنـه قـبل 
الهجـرة وبـعدهـا -حـتى نـزول آيـة المـمتحنة- كـان هـناك بـعض المسـلمات فـي 
مــكة، وقــد بــقين مــع أزواجــهن مــع الــكفار ولــم يــفسخن نــكاحــهن أو يــبطلنه 

)  ابن حجر: فتح الباري، مرجع سابق، ج9، ص423. )170

) تـحقیق ابـن حجـر: الـمرجـع الـسابـق. وھـو مـتفق أیـضًا مـع تـحقیق الجـدیـع: المجـلة الـعلمیة للمجـلس الأوروبـي  )171

للإفتاء والبحوث، العدد الثاني، مرجع سابق، بحث عبد الله الجدیع، ص74.

)  انظر التحقیق في المرجع السابق، ص82-78. )172
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بمجــرد دخــولــهن فــي الإســلام، وكــانــت عــلاقــتهنّ بــأزواجــهن عــلاقــة طــبيعية. 
وآيـة المـمتحنة -كـما فسـرهـا المفسـرون- تـدل عـلى حـرمـة زواج المسـلمة بـغير 
المســـــلم، وفـُــــرِّع مـــــنها حـــــكم يـــــقضي بـــــبطلان نـــــكاح المســـــلمة الجـــــديـــــدة مـــــن 
زوجـها، ويـرجئ الـرجـل حـتى انـقضاء عـدتـها حـتى يسـلم ويـعود لـزوجـته، أو 

ينفسخ النكاح تلقائيًا. 
فـــالـــقائـــلون بحـــرمـــة هـــذا الـــزواج اعـــتبروا آيـــة المـــمتحنة "نـــاســـخة" لمـــا 
قــــبلها مــــن الأحــــكام والــــزواج بــــين المســــلمة وغــــير المســــلم -ابــــتداءً أو بــــقاءً- 
وفســـروا قـــصة زيـــنب ومـــثيلاتـــها بـــأنـــها أحـــكام مـــنسوخـــة كـــانـــت عـــلى ســـبيل 
173الــتدرج فــي التشــريــع. والــذيــن ذهــبوا إلــى جــواز اســتمرار ذلــك الــزواج، 

سـلكوا مسـلك الجـمع بـين الأدلـة. فـجعلوا آيـة المـمتحنة مـخيِّرة لـلصحابـيات 
الــــــلاتــــــي فــــــررن بــــــديــــــنهن إلــــــى المــــــديــــــنة: بــــــين أن يــــــطلّقن أزواجــــــهن ويــــــدفــــــع 
المســـلمون مـــهورهـــن، وبـــين انـــتظارهـــن لـــعلّ أزواجـــهنّ يســـلمون، وأوّلـــوا الآيـــة 
-الـــتي تـــشير إلـــى حـــرمـــة الـــزواج بـــين المســـلمة وغـــير المســـلم- بـــأنـــها حـــرمـــة 

174ابتداء الزواج وليس بقاءه. 

المطلب الرابع: تلخيص لكل الآراء في المسألة: 

والــخلاف فــي هــذه المــسألــة لــيس جــديــدًا، والــحقيقة الــوحــيدة المــؤكــدة 
فـي هـذه الـقضية أنـه لـيس هـناك «إجـماع» عـلى فـسخ هـذا الـزواج تـلقائـيًا 

)  راجـع مـثلاً بـحث الشـیخ فـیصل مـولـوي وبـحث الـدكـتور محـمد أبـو فـارس: المجـلة الـعلمیة للمجـلس الأوروبـي  )173

للإفتاء والبحوث. العدد الثاني. مرجع سابق.

)  راجع مثلاً بحث الشیخ عبد الله الجدیع وبحث الشیخ یوسف القرضاوي في المرجع السابق. )174
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175كـــــــما ادّعـــــــى الـــــــكثيرون. بـــــــل إن فـــــــي هـــــــذه المـــــــسألـــــــة آراء كـــــــثيرة، هـــــــذا 

ملخصها: 
رأي يــبطل عــقد الــنكاح بمجــرد إســلام أحــدهــما دون الآخــر، وهــو -

مـــذهـــب الـــحسن الـــبصري فـــي روايـــة، وعـــطاء فـــي روايـــة، وعـــكرمـــة 
مــولــى ابــن عــباس، وقــتادة، وعــمر بــن عــبد الــعزيــز، وعــبد الــرحــمن 
بـــن زيـــد بـــن أســـلم، وعـــبد الله بـــن شـــبرمـــة فـــي روايـــة، وأبـــي ثـــور، 
وأحــــمد بــــن حــــنبل فــــي روايــــة، وابــــن حــــزم، وهــــو مــــذهــــب المــــالــــكية 
والـشافـعية والـحنابـلة إذا كـانـت الـزوجـة غـير مـدخـول بـها، ومـذهـب 

سفيان الثوري في "دار الحرب".  
رأي يـــبطل عـــقد الـــنكاح بمجـــرد إســـلام أحـــدهـــما قـــبل الآخـــر ولـــم -

يُسـلم الآخـر فـي عـدة الـزوجـية، وهـو مـذهـب الـحسن الـبصري فـي 
روايــــة، وعــــطاء فــــي روايــــة، وعــــمر بــــن عــــبد الــــعزيــــز، وعــــبد الله بــــن 
شـبرمـة، والأوزاعـي، والـليث بـن سـعد، والمـالـكية فـي الـزوجـة تسـلم 

أولاً، والشافعية، والحنابلة، وإسحاق بن راهويه.  

رأي يـــبطل عـــقد الـــنكاح إذا انـــتقل المســـلم مـــن الـــزوجـــين مـــن “دار -
الحـــــرب” إلـــــى دار الإســـــلام، أو يـــــبقى الـــــزواج عـــــلى حـــــالـــــه، وهـــــو 

مذهب الحنفية.  

رأي يـــــبطل عـــــقد الـــــنكاح إذا أســـــلم أحـــــدهـــــما مـــــن “دار الحـــــرب” -
ودُعـــــي الآخـــــر إلـــــى الإســـــلام فـــــلم يســـــلم، أو يـــــبقى الـــــزواج عـــــلى 

حاله، وهو قول عمر بن عبد العزيز في رواية. 
 رأي لا يــبطل عــقد الــنكاح إذا كــانــا فــي دار الإســلام إلا بــقضاء -

القاضي، وهو مذهب الحنفية وسفيان الثوري.  

)  ھناك تلخیص جید في المرجع السابق، ص149-151 استفدتُ منھ. )175
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رأي لا يـبطل عـقد الـنكاح مـطلقًا لا فـي “دار الحـرب” ولا فـي دار -
الإســــــلام، إلا بــــــقضاء الــــــقاضــــــي، وهــــــذا مــــــقتضى قــــــول طــــــاوس، 
وســعيد بــن جــبير، والــحكم بــن عــتيبة، وعــمر بــن عــبد الــعزيــز فــي 

رواية.  
رأي يـــنقل عـــقد الـــنكاح إذا أســـلم أحـــدهـــما دون الآخـــر إلـــى عـــقد -

جـائـز، أي أن تـختار المـرأة الـتي تسـلم الـبقاء مـع زوجـها أو فـسخ 
ا غـــيره، وهـــو مـــذهـــب داود الـــظاهـــري،  الـــنكاح ولـــها أن تـــنكح زوجـًــ

وابن تيمية، وابن القيم.  
رأي يـــنقل عـــقد الـــنكاح إذا أســـلم أحـــدهـــما دون الآخـــر إلـــى عـــقد -

ا غــيره مــا دامــا فــي دار الإســلام، وهــو  جــائــز ولــها أن تــنكح زوجـًـ
مــذهــب الخــليفتين عــمر وعــلي كــما ورد فــي الــروايــات الــصحيحة، 

والشعبي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان. 

اعتبار "دار الحرب" 

ولأن مـسألـة "دار الحـرب" كـانـت اعـتباراً أسـاسـياً فـي مـا ذكـره الـعلماء مـن 
آراء، فـالـفقرات الـتالـية هـي مـحاولـة لسـبر غـور المـقصود مـن هـذا الاعـتبار، 
وذلــــك بــــغرض اســــتكمال الــــبعد المــــقاصــــدي فــــي هــــذه المــــسألــــة قــــبل الــــحكم 

فيها. 
إن اســتقراء الــنصوص الشــرعــية ومــذاهــب الــفقه بــحثاً عــن مــصطلح 
«دار الإســـلام» ومـــقابـــله، أي مـــصطلح «دار الحـــرب»، يـــدلـــنا عـــلى أنـــهما 
مـصطلحان لـم يـردا فـي كـلام الله ولا حـديـث رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم، 
وإنــما اســتحُدثــنا فــيما بــعد لــلتعامــل مــع واقــع تــاريــخي مــعين كــانــت ســمته 
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الـــــسياســـــية المـــــواجـــــهة بـــــين حـــــضارة الإســـــلام الـــــفتية المـــــتسعة مـــــن جـــــانـــــب، 
وغيرها من الحضارات التي صارعت للبقاء من جانب آخر.  

وإن هــــذه المــــواجــــهة فــــي تــــلك الــــفترة قــــد صــــبغت أحــــكام الــــسياســــة 
الشــــرعــــية بــــصبغة الحــــرب، بــــل صــــبغت تــــفسير عــــلماء تــــلك الــــفترة لــــلسيرة 
الـنبويـة -عـلى صـاحـبها الـصلاة والسـلام- ولـلنصوص الشـرعـية نـفسها فـي 
حـدود هـذا الـتقسيم المحـدث فـقط، وهـو فـي رأيـي أمـر طـبيعي. ولـكن الأمـر 
الــــغريــــب أن يــــظل لهــــذه المــــصطلحات الــــسياســــية الــــتاريــــخية ســــلطانٌ عــــلى 
الـــــنفوس كـــــأنـــــها نـــــصوص شـــــرعـــــية بـــــعد ألـــــف عـــــام مـــــن الـــــتغير الـــــسياســـــي 

والحضاري.  
والـــنصوص الشـــرعـــية خـــالـــدة خـــلود الـــدنـــيا بـــما تـــتميز بـــه مـــن ربـــانـــية 
وشــمول وعــلو ومــرونــة، ولــكن المــصطلحات والــتقسيمات البشــريــة المســتقراة 
مــن الــواقــع الــسياســي -وإن وضــعها فــطاحــل الــعلماء- تــزول بــتغير الــزمــان 
وتـبدل الأحـوال، والـدلـيل عـلى ذلـك مـن تـعريـفات هـذه المـصطلحات نـفسها، 

كما يلي: 
هـــناك خـــلاف بـــين الـــعلماء فـــيما تـــصير بـــه أرضٌ مـــا «دار إســـلام». 
176فـهناك مـن ربـط دار الإسـلام بـظهور أحـكام الإسـلام فـيها، ومـن ربـطها 

177بــــإقــــامــــة شــــعار الإســــلام أو غــــالــــبها وإن اســــتولــــى عــــليها الــــكفار، ومــــن 

178ربـــطها بـــوجـــود الأمـــان للمســـلمين، وأن تـــكون مـــتاخـــمة لأرض الإســـلام. 

)  انـظر مـثلاً: ابـن الـقیم، شـمس الـدیـن محـمد بـن أبـي بـكر الـجوزیـة. أحـكام أھـل الـذمـة. تـحقیق: أبـي بـراء وأبـي  )176

أحمد، الدمام: رمادي للنشر، 1418، ج2، ص728.

)  انـظر مـثلاً: الـدسـوقـي، محـمد عـرفـة. حـاشـیة الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبیر. تـحقیق: محـمد عـلیش، بـیروت، دار  )177

الفكر، د. ت. ج2، ص728.

)  ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین، مرجع سابق، ج3، ص353. )178
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أمــا «دار الحــرب» فــفيها خــلاف شــبيه بــالأول، بــين أن تــكون هــي الأرض 
الــتي تظهــر فــيها أحــكام الــكفر، وبــين ألا يــأمــن فــيها مســلم ولا ذمــي عــلى 

179نفسه بأمان المسلمين، وبين أن تكون متاخمة لأرض الكفر. 

وهــــــذه الــــــتعريــــــفات -كــــــما تــــــرى- بــــــينها خــــــلاف أســــــاســــــي فــــــي مــــــدار 
الـحكم، عـلاوة عـلى أن بـينها وبـين واقـعنا المـعاصـر بـونـًا واسـعًا. فـلو طـبقنا 
عـلى عـالمـنا المـعاصـر الـتعريـف الـذي يـديـر حـدود دار الإسـلام مـع «تـطبيق 
شـريـعة الإسـلام» لخـرج مـنها عـددٌ مـن الـبلاد الـتي يـسكنها غـالـبية عـظمى 
مــــن المســــلمين، ولــــو طــــبقنا الــــتعريــــف الــــذي يــــديــــر حــــدود دار الإســــلام مــــع 
«تـــوفـــر الأمـــان للمســـلمين» أو حـــتى الـــتعريـــف الـــذي يـــديـــرهـــا مـــع «تـــمكن 
المســلمين مــن إقــامــة غــالــب شــعائــر ديــنهم» لــكانــت بــعض الــبلاد الأوروبــية 
أولــى بــاعــتبارهــا داراً لــلإســلام مــن بــعض الــبلاد الــعربــية! أضــف إلــى ذلــك 
أن مــسألــة المــتاخــمة بــمعناهــا الــجغرافــي الحــربــي الــقديــم لــم تــعد ذات بــال 
فـــي عـــالمـــنا المـــعاصـــر ذي الشـــبكة الـــعالمـــية (الانـــترنـــت) والـــطائـــرات الـــفائـــقة 

السرعة. 
وأمـــــا المـــــعارضـــــون لإقـــــامـــــة المســـــلمين فـــــيما يـــــسمى بـــــدار «الحـــــرب» 
ويـــــجعلون لهـــــذه المـــــعارضـــــة أثـــــر فـــــي الـــــقضية الـــــفقهية الـــــتي بـــــين أيـــــديـــــنا، 
فيســـتدلـّــون بـــالأحـــاديـــث الـــتي تـــوجـــب «الهجـــرة» والأحـــاديـــث الـــناهـــية عـــن 

180«المقام بين المشركين».  

)  آل سـعید، شـریـفة بـنت سـالـم بـن عـلي: «فـقھ الـجالـیات الإسـلامـیة فـي الـمعامـلات الـمالـیة والـعادات الاجـتماعـیة»،  )179

(رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، 2001)، ص46.

)  المرجع السابق، ص54. )180


97



فــقد أخــرج أبــو داود عــن مــعاويــة قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله 
عـليه وسـلم يـقول: «لا تـنقطع الهجـرة حـتى تـنقطع الـتوبـة، ولا تـنقطع الـتوبـة 
181حـتى تـطلع الـشمس مـن مـغربـها». وأخـرج الـنسائـي فـي كـتاب الـبيعة 

عـــــــن عـــــــبد الله الـــــــسعدي أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عـــــــليه وســـــــلم قـــــــال: «لا 
182تــنقطع الهجــرة مــا قــوتــل الــكفار». وروايــة الــبيهقي لهــذا الحــديــث وردت 

فـــي بـــاب ســـماه بـــاب «الـــرخـــصة فـــي الإقـــامـــة بـــدار الشـــرك لمـــن لا يـــخاف 
183الـفتنة»، ولـفظها: «لا تـنقطع الهجـرة مـا دام الـعدو يـقاتـل». وعـن جـريـر 

بــــن عــــبد الله أن رســــول الله ف قــــال: «أنــــا بــــريء مــــن كــــل مســــلم يــــقيم بــــين 
184أظهـــر المشـــركـــين». وعـــن ســـمرة بـــن جـــندب عـــن الـــنبي ف أنـــه قـــال: «لا 

تــــــساكــــــنوا المشــــــركــــــين ولا تــــــجامــــــعوهــــــم، فــــــمن ســــــاكــــــنهم أو جــــــامــــــعهم فــــــهو 
185مثلهم». 

أمـــــا المـــــجيزون لهـــــذه الإقـــــامـــــة ولا يـــــرتـــــبون أثـــــراً لهـــــذا الاعـــــتبار عـــــلى 
مـــسألـــة إســـلام المـــرأة دون زوجـــها، فيســـتدلـــون بحـــديـــث الـــبخاري عـــن ابـــن 
عـــباس قـــال: قـــال الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم يـــوم فـــتح مـــكة: «لا هجـــرة، 

)  أبو داود: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الجھاد، باب في الھجرة ھل انقطعت؟. )181

)  الـنسائـي: الـسنن الـكبرى، مـرجـع سـابـق، كـتاب السـیر، بـاب الـرخـصة فـي الإقـامـة بـدار الشـرك لـمن لا یـخاف  )182

الفتنة.

)  أخـرجـھ الـترمـذي: سـنن الـترمـذي، مـرجـع سـابـق، فـي كـتاب السـیر، بـاب مـا جـاء فـي كـراھـیة الـمقام بـین أظھـر  )183

المشركین.

)  البیھقي: سنن البیھقي، مرجع سابق، كتاب السیر، باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا یخاف الفتنة. )184

)  المرجع سابق. )185
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186ولـــكن جـــهاد ونـــية، وإذا اســـتنفرتـــم فـــانـــفروا»، ويســـتدلـــون كـــذلـــك بـــإذن 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــقومٍ مــن المســلمين بــالإقــامــة بــمكة قــبل الــفتح 
مــــثل عــــمّه الــــعباس، وإذنــــه صــــلى الله عــــليه وســــلم لآخــــريــــن بــــالهجــــرة إلــــى 
الــــــحبشة الــــــتي كــــــان يــــــسودهــــــا الــــــكفار يــــــومــــــئذٍ، بــــــل إقــــــامــــــة مــــــلك الــــــحبشة 
الــنجاشــي فــيها بــعد إســلامــه، وقــد أقــره الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــلى 

إقامته، وصلى عليه حين مات.  
وقــــد أفــــتت عــــائــــشة فــــي مــــسألــــة الهجــــرة، كــــما أورد الــــبخاري، حــــين 
سـألـها عـبيد بـن عـمير، قـالـت: «لا هجـرة الـيوم، إنـما الهجـرة كـانـت إلـى الله 
ورســــولــــه، وكــــان المــــؤمــــنون يــــفرون بــــديــــنهم إلــــى رســــول الله صــــلى الله عــــليه 
بدَ  وســلم مــن أن يــفتنوا ... فــقد أفــشى الله الإســلام، فــحيثما شــاء رجــل عـَـ

187ربه، ولكن جهاد ونية». 

أمـا حـديـث مـعاويـة، فـقد قـال عـنه الخـطابـيّ: «إن فـي إسـناده مـقالاً؛ 
فـــــــفي إســـــــناده أبـــــــو هـــــــند البجـــــــلي وعـــــــبد الـــــــرحـــــــمن بـــــــن أبـــــــي عـــــــوف وهـــــــما 
188مــجهولان، وهــو بهــذا حــديــث ضــعيف لا يــحتج بــه». أمــا حــديــث جــريــر، 

فـــقد اخـــتلف الـــعلماء فـــي وصـــله وإرســـالـــه، فـــقد رواه الـــطبرانـــي مـــوصـــولاً، 
ولــكنَّ الــبخاري والــترمــذي وأبــا داود وغــيرهــم رجــحوا إرســالــه إلــى قــيس بــن 
أبـــــي حـــــازم. وأمـــــا حـــــديـــــث ســـــمرة بـــــن جـــــندب، فـــــفي إســـــناده إســـــحاق بـــــن 
إدريـس الـذي قـال فـيه يـحيى بـن مـعين: «كـذاب يـضع الحـديـث»، وقـال عـنه 

الدارقطني: «منكر الحديث». 

)  البخاري. صحیح البخاري. مرجع سابق. كتاب الجھاد والسیر، باب لا ھجرة بعد الفتح.. )186

)  المرجع السابق. )187

)  آل سعید. "فقھ الجالیات الإسلامیة في المعالات المالیة والعادات الاجتماعیة". مرجع سابق. ص56. )188
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وعــلى هــذا فحــديــث جــريــر هــو دلــيل المــانــعين الــوحــيد الــذي قــد يــرقــى 
إلـــى مـــعارضـــة غـــيره (ولـــو كـــانـــت مـــعارضـــة ظـــاهـــريـــة) وعـــلى فـــرض صـــحته، 
فـإن مـناسـبته – كـما ذكـر الـترمـذي – أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
بــعث ســريــة إلــى خــثعم، فــاعــتصم نــاس (مــن المســلمين) بــالــسجود فــأســرع 
فــيهم الــقتل. فــبلغ الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، فــأمــر لــهم بــنصف الــعقل، 
189وقـــــال: "أنـــــا بـــــريئ مـــــن كـــــل مســـــلم يـــــقيم بـــــين أظهـــــر المشـــــركـــــين". وهـــــذه 

المـناسـبة تـؤيـد حـمل مـعنى هـذا الحـديـث عـلى المسـلم الـي يـقيم وسـط أنـاس 
فــــي "حــــالــــة حــــرب" قــــائــــمة بــــينهم وبــــين المســــلمين فــــي المــــكان نــــفسه، مــــما 
يـعرض حـياتـه للخـطر. وعـلى هـذا تـكون الـبراءة المـذكـورة فـي الحـديـث بـراءة 
المســـلمين المـــحاربـــين مـــن دم هـــذا المســـلم إن حـــدث لـــه مـــكروه فـــي المـــعركـــة، 

وليست براءة مطلقة. 
أمـــا شـــبهة الـــقائـــلين أن الهجـــرة إلـــى الـــحبشة وبـــقاء بـــعض المســـلمين 
بـــمكة قـــبل الـــفتح كـــانـــت عـــلى ســـبيل الـــرخـــصة الـــتي "نـُــسخت" فـــيما بـــعد، 
نـــظراً لـــعله اســـتضعاف المســـلمين آنـــذاك، والـــقائـــلين إن حـــديـــث "أنـــا بـــريء" 
190المـــذكـــور نـــاســـخ لمـــا قـــبله، فـــمردود عـــليه بـــأن الـــنسخ لا يـــثبت بـــالـــدعـــوى 

المجـــردة دون بـــرهـــان –كـــما اتـــفق الـــعلماء– ولا يـُــعرف حـــديـــث غـــيرّ الـــحكم 
الأول تــغييراً صــريــحًا أو نــص عــلى ذلــك بــأي شــكل. بــل أن حــال المســلمين 
الـــيوم فـــي بـــعض الـــبلاد كـــمثل حـــال مـــن هـــاجـــروا إلـــى الـــحبشة مـــن حـــيث 

الضعف والاضطهاد. وهؤلاء لهم في مهاجري الحبشة أسوة. 

)  أخـرجـھ الـترمـذي. سـنن الـترمـذي. مـرجـع سـابـق. فـي كـتاب السـیر، بـاب مـا جـاء فـي كـراھـیة الـمقام بـین أظھـر  )189

المشركین.

)  القرطبي. تفسیر القرطبي. مرجع سابق. سورة الممتحنة ج18، ص63. )190
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المطلب الخامس: نسخ ام اختلاف للحكم باختلاف الحال؟ 

إذن، فـــــــالـــــــخلاف فـــــــي المـــــــسألـــــــة يـــــــدور حـــــــول الـــــــسؤال الـــــــتالـــــــي: هـــــــل 
الــــتعارض بــــين الأدلــــة الــــسابــــقة بســــبب الــــنسخ أم بســــبب اخــــتلاف الــــحكم 
بـــاخـــتلاف الـــحال؟ وإنـــه بـــناء عـــلى مـــا ســـبق طـــرحـــه فـــي هـــذا الـــبحث فـــإن 
طـــريـــقة الـــنسخ –وبـــالـــتالـــي المـــنع– أضـــعف مـــن طـــريـــقة الجـــمع –وبـــالـــتالـــي 
الـجواز– فـي هـذه المـسألـة، ذلـك أن الـنسخ لا يـثبت بـالـرأي المجـرد كـما بـينّاّ 
وأنـه لـيس هـناك نـص عـلى فـسخ الـنكاح المـوجـود الـقائـم فـعلاً، وإنـما تحـدث 
المفســــرون عــــن عــــدم حــــل ابــــتداء الــــنكاح بــــين المســــلمة والــــكافــــر، والحــــديــــث 
الـــذي صـــح يـــؤيـــد هـــذا الـــتفسير، إذ أنـــه يـــحكي قـــصة صـــحابـــية لـــم تـــتزوج 

بعد.  
وأمـا الـتفسير الـذي قـضى بـأن الـنكاح يـنفسخ بـعد مـدة الـعدة، فـهو 
تـــــفسير اجـــــتهادي قـــــد يـــــصيب وقـــــد يخـــــطئ، ولـــــكنه مـــــعارض لـــــقصة زيـــــنب 
الــصحيحة، إذ اســتمر الــنكاح بــينها وبــين أبــي الــعاص ســت ســنوات، كــما 
مــــر. والــــرأي الــــذي يــــدعــــى أن عــــدة زيــــنب رضــــي الله عــــنها اســــتمرت ســــت 

191سنوات كاملة رأي واضح التكلف انتصاراً لمذهب معين! 

ومـــن الانـــصاف الـــقول بـــأن رأي الـــتخيير أيـــضًا (الـــذي اخـــتاره ابـــن تـــيمية 
وابــــن الــــقيم وغــــيرهــــما) رأي اجــــتهادي أيــــضًا، ولــــكنه مــــؤيــــد بــــعدة شــــواهــــد 
قوية، منها الأثران الصحيحان الّلذان أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه:  
الأول: عـــــن عـــــبد الله بـــــن يـــــزيـــــد الخـــــطمي قـــــال: أســـــلمت امـــــرأة مـــــن أهـــــل 
الــحيرة ولــم يســلم زوجــها، فــكتب فــيها عــمر بــن الخــطاب أن "خــيروهــا فــإن 

)  المرجع السابق، ص90. )191
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شــاءت فــارقــته، وإن شــاءت قــرتّ عــنده"، وقــد صــحح هــذا الأثــر ابــن حجــر 
في الفتح وابن حزم في المحلي.  

الـثانـي: عـن الـشعبي أن عـليًا قـال فـي حـالـة مـماثـلة: "هـو أحـق بـها مـا لـم 
192يخـرجـها مـن مـصرهـا"، ومـن الـشواهـد عـليه أيـضًا روايـة ابـن ابـي شـيبة 

فـــــي مـــــصنفه (وهـــــي صـــــحيحة): قـــــال عـــــلي رضـــــي الله عـــــنه: "إذا أســـــلمت 
الـــــنصرانـــــية امـــــرأة الـــــيهودي أو الـــــنصرانـــــي كـــــان أحـــــق بـــــبعضهما لأنـــــه لـــــه 
193عهــدًا". ولاحــظ أن لــفظة "بــضعها" تــؤمــي إلــى الجــماع أيــضًا. وأخــرج 

ابـــن أبـــي شـــيبة أيـــضًا مـــن روايـــة ســـعيد بـــن المـــسيب عـــن عـــلي قـــال: "هـــو 
194أحق بها ما داما في دار الهجرة". 

المطلب السادس: اعتبار مقاصد النصوص 

أمــا بــالنســبة لــقضية "دار الحــرب" و"دار الإســلام"، والــتي اعــتبرهــا 
كـــثير مـــن الـــعلماء عـــامـــلاً حـــاســـماً فـــي هـــذه الـــفتوى، فـــالأصـــل أن الأرض 
كـــلها أرض الله تـــعالـــى الـــواســـعة بـــصرف الـــنظر عـــن الـــهيمنات الـــسياســـية 
البشـريـة، وبـالـتالـي: "حـيثما شـاء رجـل عـبد ربـه"، كـما قـالـت عـائـشة رضـي 
195الله عـــنها، والمـــقصود هـــنا هـــو إقـــامـــة الـــضرورة الأولـــى مـــن الـــضرورات 

)  عبد الرازق. مصنف عبد الرازق. مرجع سابق. ج6، ص84. )192

)  ابـن أبـي شـیبة، أبـو بـكر عـبد الله بـن محـمد الـكوفـي. مـصنف ابـن ابـي شـیبة. تـحقیق: كـمال یـوسـف الـحوت،  )193

الریاض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1409، ج5، ص91.

)  المرجع السابق. )194

)  البخاري. صحیح البخاري. مرجع سابق. كتاب مناقب الأنصار، باب ھجرة النبي وأصحاب إلى المدینة. )195
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الشـــرعـــية –وهـــي حـــفظ الـــديـــن– عـــن طـــريـــق دعـــوة الـــناس إلـــيه، وهـــو مـــعنى 
الاســـتخلاف فـــي الأرض بـــعبادة الله عـــز وجـــل فـــي كـــل بـــقعة فـــيها. ودعـــوة 
الـــناس عـــلى اخـــتلاف ألـــسنتهم وألـــوانـــهم إلـــى الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى كـــانـــت 
رســـالـــة الـــرســـول الأولـــى، وكـــانـــت مـــن مـــهام المســـلمين الـــذيـــن هـــاجـــروا إلـــى 
الـــحبشة، هـــي وهـــدف كـــل مســـلم مـــن بـــعدهـــم ورســـالـــة أي كـــيان اســـلامـــي 

سياسي صغير أو كبير. 
أمــــــــا حــــــــالات الحــــــــرب والخــــــــطر فــــــــيها عــــــــلى الــــــــضرورة الــــــــثانــــــــية مــــــــن 
الـــــضرورات الشـــــرعـــــية وهـــــي الـــــنفس أو الـــــحياة، فـــــهي الاســـــتثناء وليســـــت 
الأصـــل، ولابـــد إذن أن تـــقدَّر بـــقّدّرهِـــا. ولا يـــنبغي أن يـــتعسف فـــقيه فـــيجعل 
الأصــــــــل هــــــــو الحــــــــرب بــــــــين المســــــــلمين وغــــــــيرهــــــــم، أو أن يــــــــصر عــــــــلى هــــــــذه 
الــتقسيمات الــتي تــحصر الإســلام فــي "دار" مــعينة أو فــي حــدود شــرقــية 
أو غـربـية، فـالأصـل فـي المسـلم الانـفتاح عـلى الـعالـم ودعـوة الـناس إلـى الله 
والإعـلان عـن الـديـن فـي كـل مـكان. ولهـذا نجـد المـارودي مـثلاً يـفضل إقـامـة 
المسـلم فـيما اعـتبره "بـلاد الـكفر" إن تـحقق مـقصد الـدعـوة إلـى الله، فـقال: 
"إذا قـــدر (أي المســـلم) عـــلى إظـــهار الـــديـــن فـــي بـــلد مـــن بـــلاد الـــكفر، فـــقد 
صـــارت الـــبلد بـــه دار إســـلام، فـــالإقـــامـــة فـــيها أفـــضل مـــن الـــرحـــلة مـــنها، لمـــا 

196يترجى من دخول غيره في الإسلام". 

وفــي هــذا الإطــار تــفهم قــضية الهجــرة بــأبــعادهــا الــسياســية والاقــتصاديــة 
والاجـــتماعـــية والـــدعـــويـــة، ســـواء كـــانـــت هجـــرة المســـلمين إلـــى الـــحبشة -وقـــد 
أدت إلــى دخــول مــلك الــحبشة نــفسه فــي الإســلام- أو كــانــت هجــرتــهم مــن 
مــكة إلــى المــديــنة وقــد عــللتها عــائــشة رضــي الله عــنها بــخوف الــفتنة، والــتي 

)  رواه عنھ ابن حجر في: ابن حجر. فتح الباري، مرجع سابق، ج7، ص290. )196
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عـــــلق ابـــــن حجـــــر عـــــليها بـــــقولـــــه: "ســـــببها خـــــوف الـــــفتنة والـــــحكم يـــــدور مـــــع 
197عـلته"، أو كـانـت هجـرة أغـلب الـصحابـة بـعد وفـاة الـنبي صـلى الله عـليه 

وســــلم مــــن المــــديــــنة إلــــى أركــــان الأرض لــــلدعــــوة إلــــى الله، أو كــــانــــت هجــــرة 
المسـلمين الـيوم بـاتـجاه الـغرب الـديـمقراطـي عـمومـًا وأثـره فـي نشـر الإسـلام 
وتــــأكــــيد عــــالمــــيته، هــــذا الأثــــر المــــلموس الــــطيب، وإن كــــان فــــي حــــاجــــة إلــــى 

تنمية. 
وبـــناء عـــلى ربـــط هـــذا الـــحكم بـــالمـــقاصـــد الشـــرعـــية، مـــن إقـــامـــة الـــديـــن 
وحـفظ الـنفس والمـال والـعقل والـعرض، فـإن فـتوى واحـدة لا يـمكنها أن تـلم 
أطـــــراف هـــــذه الـــــقضية. بـــــل أن كـــــل الـــــفتاوى والآراء الـــــتي قـــــيلت فـــــي هـــــذا 
المـوضـوع قـد تـنطبق وتـصح حسـب واقـع المسـلم المـهاجـر وواقـع الـبلاد الـتي 
يــهاجــر إلــيها، وحســب المــوازنــة بــين مــقصدي الــدعــوة إلــى الله والأمــان عــلى 
الــــديــــن والــــنفس والمــــال والــــعقل والــــعرض، إن اقــــتضت الــــضرورة فــــي هــــذه 
المـوازنـة، فـالإقـامـة فـي "بـلاد الـغرب" هـربـًا مـن الـقتل أو الـفتنة فـي بـلد مـن 
– تــصبح واجــبة وجــوب الــحفاظ عــلى الــنفس والمــال  "بــلاد الإســلام" –مــثلاً

والذرية، خاصة مع فرص الدعوة إلى الله.  
وأمـا إقـامـة المسـلم فـي غـير بـلده لـلتجارة أو لـلعمل أو طـلب الـعلم أو 
الــــعلاج أو الــــسياحــــة – بــــمعنى الــــترفــــيه المــــباح – فــــيدور الــــحكم فــــيها بــــين 
الحــظر والإبــاحــة بــناء عــلى مــدى تــعرض المســلم لــلفتنة وقــدرتــه عــلى إلــتزام 
أحــكام الإســلام، وقــد تســتحب أو ربــما تــجب هــذه الإقــامــة بــناء عــلى مــدى 

تحقق مصالح المسلمين العامة بفروض الكفاية الشرعية.  
ومـما يـتعلق بـفرض الـكفايـة أيـضًا الإقـامـة فـي بـلاد غـالـبيتها مـن غـير 
المسـلمين –وهـي مـتاحـة بـشكل عـام فـي عـصرنـا الـحاضـر خـاصـة لـحامـلي 

)  المرجع السابق. )197
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الــــجنسيات الــــغربــــية– بــــغرض الــــدعــــوة إلــــى الله، فــــهو فــــرض كــــفايــــة يــــأثــــم 
المسلمون القادرون عليه بتركه ويثاب فاعلوه بإسقاطه عن الباقين.  

أمـــا إقـــامـــة المســـلم فـــي بـــلد فـــي حـــالـــة حـــرب مـــعلنة فـــحكمها يـــتوقـــف 
عـلى مـدى الخـطر الـذي قـد يـتعرض لـه هـذا المسـلم فـي نـفسه ومـالـه، ومـدى 
قـدرتـه عـلى الـتأثـير فـي سـياسـة هـذه الـبلد لـصالـح الـقضايـا الـعادلـة، ولـكن 
إذا كـــانـــت الإقـــامـــة فـــي هـــذه الـــحالـــة فـــيها نـــوع مـــن الـــظلم أو الإعـــانـــة عـــليه 

فهي علامة نفاق وكبيرة من الكبائر. 
وأخـيراً فـهناك حـاجـة مـاسـة الآن لمـراجـعة مـفاهـيم دار الإسـلام ودار 
رفـها بـعض الـفقهاء، لأن هـذا  الحـرب ولا يـكفي إضـافـة "دار العهـد" كـما عـّ
الــتقسيم – وأن أضــاف داراً ثــالــثة – مــا زال قــاصــراً عــن الإحــاطــة بــتنوع 
الــعلاقــات الــدولــية وتــشابــكها فــي عــالمــنا المــعاصــر، فــضلاً عــن عــدم اعــتباره 

لعالمية رسالة الإسلام. 
       وأمـا بـالنسـبة لاعـتبار المـقاصـد فـي قـضية إسـلام المـرأة دون زوجـها 
(بــــعد اعــــتبار مــــسألــــة "الــــدار" طــــبقًا لمــــا ســــبق ذكــــره)، فــــإنــــنا اذا اعــــتبرنــــا 
أسـباب نـزول آيـة المـمتحنة بـعد صـلح الحـديـبية وجـدنـا أن المـقصد عـدم رد 
المـــؤمـــنات إلـــى أزواجـــهن هـــو حـــمايـــة ديـــن المســـلمات وتـــجنيبهن أن يـُــكرهـــن 
عــلى الــردة أو يـُـضّرن بســبب إســلامــهن. وإذا قــيل إن الــعبرة بــعموم الــلفظ 
لا بــــخصوص الســــبب، فــــإن الســــبب هــــو الــــذي يــــمكننا مــــن فــــهم مــــدلــــولات 

اللفظ وعمومه من خصوصه أصلا! 
وعـــليه، فـــإذا أوذيـــت المســـلمة الجـــديـــدة وأضـــر زوجـــها بـــها فـــلابـــد مـــن 
دعــمها فــي الــتفريــق بــينهما. أمــا إذا كــان الــرجــل ذا خــلق فــالــحال يــختلف. 
ولــو نــظرنــا إلــى الــظروف الــنفسية الــتي تــخيط بــالأحــاديــث المــذكــورة –الــتي 
أدعــى نــسخها ولا يــثبت الــنسخ بــحال– وبــالــحالات الــواقــعية لإســلام المــرأة 
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قــــبل زوجــــها لــــوجــــدنــــا عــــلاقــــات زوجــــية حــــميمة وأولادًا، ولــــوجــــنا ضــــرراً بــــيناً 
ســيصيب الأســرة إذا عُجــل فــراق الــزوج بمجــرد إســلام الــزوجــة، ولــوجــدنــا 
فـي هـذه الـحالات، إن كـان الـزوج مـحباً لهـذه الـزوجـة ولـم يـكن مـؤذيـًا يـريـد 
أن يـصدهـا عـن سـبيل الله، لـوجـدنـا أن المـسألـة مـسألـة وقـت حـتى يـفيء هـو 

إلى الإسلام، وفي هذا خير كثير. 
أمـا مـسألـة الجـماع – وقـد ثـبت أنـه لـم يـصح فـيها نـص – فـالـتفكير 
الوـاقـعي يـقتضي أن لا نـمنعها منـه، لأن فـي ذلـك ضـرراً بـالمـرأة قبـل الـرجـل 
وفـتحًا لأبـواب الـخيانـة الـزوجـية مـن قـِبله بـما يـعقد حـياتـها ويـبعد الـرجـل عـن 

الإسلام بدلاً من أن يقربه منه. 
وإذا أخـذنـا فـي الاعـتبار واقـع المسـلمات الجـدد فـي عـالمـنا المـعاصـر 
– خـــــاصـــــة فـــــي الـــــغرب – وجـــــدنـــــا أن عـــــثورهـــــن عـــــلى زوج صـــــالـــــح مـــــتفهم 
مـشكلة كـبير، فـغالـباً مـا تـنتهي الأخـت بـالـزواج مـن مسـلم مـهاجـر جـديـد لا 
يــريــد إلــى مــتعة مــؤقــتة، أو آخــر لا يــريــد إلا أوراقـًـا رســمية لــلحصول عــلى 
جـــــــنسية بـــــــلدهـــــــا، وفـــــــي مـــــــعظم الـــــــحالات –إن لـــــــم يـــــــكن كـــــــلها كـــــــما تـــــــشير 
الإحــصائــيات– تــعانــي هــذه الأخــت وأولادهــا، وتــسوء صــورة الإســلام فــي 
أســـرتـــها، وتـــنتهي أيـــضًا بـــالـــطلاق مـــرة أو مـــرتـــين عـــلى الأقـــل قـــبل أن تـــعثر 
عــلى الــرجــل المســلم الــذي يــفهم لــغتها، ويــحترم أعــرافــها، ويــربــي أولادهــا. 
ولـذلـك فـإن فـي الأخـذ بـالـرأي الـذي يـخير المـرأة بـين الـبقاء والـفراق تـيسيراً 
وتـــــخفيفًا أقـــــرب لـــــلمصلحة ولمـــــقاصـــــد الإســـــلام فـــــي الـــــحفاظ عـــــلى الأســـــرة 

والدعوة إلى الله. 
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البحث الرابع: 
 الاجتهاد المقاصدي الفكري 

التنمية المعرفية نموذجاً 

ملخص 

هـــذا بـــحث نـــحاول فـــيه تـــوظـــيف نـــظريـــة مـــقاصـــد الشـــريـــعة فـــي تـــنمية 
الاقــــتصاد الــــرقــــمي أو المــــعرفــــى، خــــاصــــة فــــيما يــــتعلق بــــوضــــع الــــسياســــات 
والأولــــويــــات الــــتنمويــــة، وفــــي الإســــهام فــــي تــــجنب ســــلبيات هــــذا الاقــــتصاد 
عـلى الـدول الـضعيفة بـشكل عـام والإسـلامـية بـشكل خـاص. ويـبدأ الـبحث 
بــــمبحث يــــقدم تــــعريــــفاً لــــلاقــــتصاد المــــعرفــــى والــــفروق الأســــاســــية بــــينه وبــــين 
الاقـــــتصاد بـــــمفهومـــــه الـــــتقليدي. أمـــــا المـــــبحث الـــــثانـــــي، فيشـــــرح فـــــي نـــــقاط 
طـــريـــقة الـــبنك الـــدولـــى فـــي تـــقييـم قـــوة الاقـــتصاد المـــعرفـــى، ويـــسأل بـــعض 
الأسـئلة بهـدف نـقد هـذه الـطريـقة لأخـذ مـا يـنفع وتـرك مـا يـضر فـيها – مـن 
وجـــهة الـــنظر الإســـلامـــية عـــلى أيـــة حـــال. وأمـــا المـــبحث الـــثالـــث فـــيجيب عـــن 
سـؤال: كـيف يـمكن لمـقاصـد الشـريـعة أن تـسهم فـى تـخفيف الآثـار السـلبية 
وتــــصحيح الأولــــويــــات فــــي الــــسياســــات الــــتنمويــــة الــــتي تــــتعلق بــــالاقــــتصاد 

المعرفي؟  

: في تعريف الاقتصاد المعرفي  أولاً

 مــنذ مــائــتي ســنة أو تــزيــد تــغير الاقــتصاد الــعالمــى تــغيراً جــذريــاً بــعد 
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أن كــان أســاســه الأرض والــعمالــة، إلــى أن يــكون اقــتصاداً أســاســه رأس 
المــــال والــــعمالــــة والــــطاقــــة، وظــــلت هــــذه المــــنظومــــة قــــائــــمة إلــــى أن بــــدأ عــــصر 
المـــــعلومـــــات. والاقـــــتصاد المـــــعرفـــــي يـــــتعلق بـــــالمـــــعرفـــــة، والمـــــعرفـــــة أوســـــع مـــــن 
المــــعلومــــة، لأن المــــعلومــــات الــــكثيرة تــــصاغ فــــي مــــعرفــــة عــــلى شــــكل فــــكرة أو 
تـــصميم مـــا. والـــتصميمات الـــفنية المـــختلفة -بـــأفـــكارهـــا الـــتي بـــنيت عـــليها- 
هـــي الـــذي تحـــرك الاقـــتصاد الآن بـــما لـــها مـــن مـــنتجات انـــتجت بـــناء عـــلى 
الأفــكار ومــا يحــمي تــلك الأفــكار مــن قــوانــين تــنظم حــقوق المــلكية الــفكريــة، 
وبـراءات الاخـتراع، ومـا إلـى ذلـك. وبـالـتالـي، فـإن الشـركـات الأكـبر فـي هـذا 
الـعالـم (مـثل مـيكروسـوفـت وإنـتل وفـودافـون وديـزنـى وغـوغـل وغـيرهـا)، قـيمتها 
فـــي الـــسوق أعـــلى بـــكثير جـــداً مـــن قـــيمة رأس مـــالـــها ومـــمتلكاتـــها الـــفعلية، 
وهي إذن أمثلة واضحة على طبيعة شركات ومكونات الاقتصاد المعرفي. 

والمـــعلومـــات الـــتي هـــي أســـاس الاقـــتصاد المـــعرفـــي أو الـــرقـــمي هـــي 
أمـوال لـها قـيمة تـبادلـية وقـيمة اسـتعمالـية، وحـيازتـها تـكون عـن طـريـق بـراءة 
الاخـتراع أو مـلكية فـكريـة إذا كـانـت عـامـة، أو عـن طـريـق مـفتاح إلـكترونـي 
أو حـــرز أو قـــفل عـــلى نـــطاق التخـــزيـــن إن كـــان نـــطاق فـــي مـــلكية صـــاحـــب 
المـعلومـة. والـضمان يـكون فـيها عـلى مـن أتـلف الـنطاق المـادي الـذي يحـملها 
إن لــم تــتوفــر نــسخ أخــرى لهــذه المــعلومــات، أو عــلى مــن أشــاعــها إن كــانــت 
ســـريـــة حســـب اتـــفاقـــية محـــددة أو عـــرف مـــعلوم، أو عـــلى مـــن خـــرق حـــقوق 
المـلكية الـفكريـة بـنسخ نـص المـعلومـة، أو خـرق بـراءة الاخـتراع بـنقل الـفكرة 

أو استخدامها بغير حق. 

ثانياً: طريقة البنك الدولى في تقييـم قوة الاقتصاد المعرفي 
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 وتـُــقيـّم قـــوة الاقـــتصاد المـــعرفـــي حســـب طـــريـــقة الـــبنك الـــدولـــى –وهـــي 
أكـــثر الـــطرق انـــتشاراً وتـــطبيقاً خـــاصـــة فـــي الـــدول الإســـلامـــية- حســـب مـــا 
ى بـمعدل الاقـتصاد المـعرفـي، وهـي الـطريـقة الـتي تـعتمدهـا أغـلب  198يـُسمَّ

الـدول الإسـلامـية، عـن طـريـق مـعايـير لـقياس أربـعة مـعدلات، تـقع تـحت كـل 
199منها ثلاث مقاييس، كالتالي:  

(1) معدل الابتكار: 

ويقاس كمتوسط للمعدلات التالية: 

أولاً: مـــقياس حـــصيلة مـــصاريـــف الـــتسجيل لـــحقوق المـــلكية الـــفكريـــة 
والــرخــص المــتعلقة بــها فــي بــلد مــعين (تحســب كــرقــم مجــرد وتحســب 

أيضاً مقسومة على عدد السكان). 

ثــــــانــــــياً: عــــــدد بــــــراءات الاخــــــتراع الــــــتي أجــــــازهــــــا المــــــكتب الأمــــــريــــــكي 
(تحــــديــــداً) لــــلاخــــتراعــــات والــــعلامــــات المسجــــلة (وهــــي أيــــضاً تحســــب 

كرقم مجرد وتحسب مقسومة على عدد سكان البلد). 

ثــالــثاً: عــدد المــقالات فــي المــجلات الــعلمية فــي المــجالات الآتــية (دون 
غــيرهــا مــن المــجالات): الــفيزيــاء، والأحــياء، والــكيمياء، والــريــاضــيات، 
والــــطب المــــعملي، وأبــــحاث الــــطب، والــــهندســــة والــــتكنولــــوجــــيا، وعــــلوم 

الأرض والفضاء. 

KEI :واختصارھا ،Knowledge Economy Index :198 بالإنجلیزیة

199 راجع التفاصیل وآخر الإحصائیات على موقع البنك الدولي: 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
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(2) معدل التدريب والتعليم: 

أمــــــا مــــــعدل الــــــتدريــــــب والــــــتعليم فــــــيقاس رقــــــمياً كــــــمتوســــــط لــــــلمعدلات 
التالية: 

أولاً: نســــبة غــــير الأمــــيين لمــــن هــــم فــــي الــــخامــــسة عشــــرة عــــلى الأقــــل 
(حسب إحصاءات اليونسكو). 

ثــــــانــــــياً: عــــــدد الــــــطلبة فــــــي الــــــدراســــــة الــــــثانــــــويــــــة (حســــــب إحــــــصاءات 
اليونسكو). 

ثـالـثاً: عـدد الـطلبة فـي الـدراسـة مـا بـعد الـثانـويـة (حسـب إحـصاءات 
اليونسكو). 

(3) معدل تشجيع المؤسسات والشركات: 

وهذا يقاس أيضاً عن طريق متوسط للمعدلات التالية: 

أولاً: مــقياس مــؤســسة الــتراث (هــيريــتاج فــاونــداشــن) لمــعدل الحــريــة 
الاقتصادية في البلد. 

ثــــانــــياً: مــــقياس الــــبنك الــــدولــــي لمــــدى (تــــرحــــيب) التشــــريــــعات المــــتعلقة 
بالسوق بالاستثمار الأجنبي. 

ثالثاً: مقياس البنك الدولي لـ (سيادة القانون) في كل بلد. 

(4) معدل البنية التحتية التكنولوجية: 
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وهذا يقاس عن طريق متوسط المعدلات التالية: 

أولاً: عدد التلفونات لكل ألف شخص من السكان. 

ثانياً: عدد أجهزة الحاسب لكل ألف شخص. 

ثالثاً: عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص. 

والأســـئلة الـــتي نـــطرحـــها الآن هـــى: مـــا هـــو المـــوقـــف الإســـلامـــي مـــن 
هـذه المـعايـير؟ هـل نـقبل مـعايـير الـبنك الـدولـى كـما هـي أم نـغيرهـا؟ ولمـاذا؟ 
وكـيف يـمكن لمـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية أن تـسهم فـي تـقييم مـكونـات هـذا 
الاقـتصاد كـما تـعرفـه تـلك المـعايـير؟ ثـم كـيف يـمكن أن تـسهم المـقاصـد فـي 

السياسات التنموية المستوحاة من الإسلام؟  

ثالثاً: كيف تسهم مقاصد الشريعة في تجنب سلبيات 
الاقتصاد المعرفي؟  

الخــــلل فــــي تحــــديــــد الاســــتراتــــيجيات والــــسياســــات حســــب أولــــويــــات 
إنــسانــية ســليمة هــو مــن ســمات الاقــتصاد الــعالمــى المــعاصــر، خــاصــة فــيما 
يـتعلق بـالاقـتصاد المـعرفـي. مـاذا تـفيد ثـورة المـعلومـات حـين تـُدخـل شـركـات 
– إلـــى مـــجتمعات أفـــريـــقية أو آســـيويـــة  الاتـــصالات الـــهواتـــف الـــجوالـــة -مـــثلاً
فـــقيرة، الـــناس فـــيها مـــعدومـــون لا يجـــدون مـــا يـــأكـــلون أو يشـــربـــون، وتـــفتك 
بــــعقولــــهم وأجــــسادهــــم المخــــدرات والأمــــراض والحــــروب والــــتغيرات المــــناخــــية 
الــكارثــية؟ ومــاذا تــنفع المــعلومــات حــين تــعمل حــكومــات عــربــية جــاهــدة عــلى 
إدخـــال الإنـــترنـــت الـــعالـــية الســـرعـــة إلـــى الـــقرى الـــنائـــية، والـــناس فـــيها لـــيس 
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عندهم كهرباء، وأغلبهم أميون لا يقرأون ولا يكتبون أصلاً؟  

 والــتفكير المــقاصــدي -فــي شــكليه الــقديــم والمــعاصــر- هــو تــفكير بـُـنى 
عـلى فـهم إسـلامـي أصـيل لـلأولـويـات، والأولـويـات مـعيار أسـاسـي فـي رسـم 
الــــسياســــات وتــــنفيذهــــا. فــــالــــضرورات تـُـــقدم عــــلى الــــحاجــــيات، والــــحاجــــيات 

بدورها تجبّ التحسينات.  

والــــضرورات تــــتفاوت، كــــما قــــال الــــعلماء. فــــحفظ الــــديــــن مــــقدم عــــلى 
حــــفظ الــــعقل، وحــــفظ الــــعقل مــــقدم عــــلى حــــفظ المــــال، وحــــفظ الــــنفس مــــقدم 
أيـضاً عـلى حـفظ المـال، وهـكذا. والـفروض أولـى مـن الـسنن، وفـروض الـعين 
أولـــى مـــن فـــروض الـــكفايـــة، وحـــقوق المـــكلفين الـــتي تـــقوم بـــها حـــياتـــهم أولـــى 
-فــــي مــــيزان الشــــرع- مــــن حــــق الله المجــــرد الــــذي هــــو عــــبادة مــــحضة، ودرء 
المــفاســد مــقدم عــلى جــلب المــصالــح، والمــصلحة الــكبيرة أولــى مــن المــصلحة 
الـصغيرة، وتـُغتفر المفسـدة الـصغيرة مـن أجـل دفـع مفسـدة كـبيرة، والـكيف 
أولـى مـن الـكم، وهـكذا. وهـذا الـترتـيب لـلأولـويـات أسـاسـه الشـرعـي نـصوص 
الـــكتاب والـــسنة، وأســـاســـه الـــفلسفى تـــساوى الـــناس جـــميعاً فـــي فـــطرتـــهم، 

وأساسه القيمي العدل وهو مبدأ شرعي أصيل ومقصد كلي حاكم. 

 وبـــــناء عـــــلى هـــــذه الأولـــــويـــــات، فـــــإن بـــــعض المـــــعايـــــير الـــــعالمـــــية لـــــقياس 
"الــــتقدم" نــــحو الاقــــتصاد المــــعرفــــي -مــــثل عــــدد المــــواطــــنين الــــذيــــن يــــمتلكون 
حــاســبات آلــية أو خــطوط تــليفون جــوالــة- لابــد أن يــؤخـّـر فــي ســلم الاهــتمام 
ز أولاً عــــلى الإصــــلاح  والتخــــطيط الاســــتراتــــيجى الإســــلامــــي، عــــلى أن يـُـــركـّـــ
الـتعليمى والأخـلاقـى الـذي يـحفظ عـلى الـناس أول مـا يـحفظ أصـل ديـنهم، 
ونــفوســهم، وعــقولــهم، ونســلهم، وأعــراضــهم، بــصرف الــنظر عــن مــدى تــأثــير 

هذا التركيز على تقييم البنك الدولى للـ "معرفة".  
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ثــم إنــه لابــد مــن الــتركــيز عــلى الــكيف فــي الــتفكير قــبل الــتركــيز عــلى 
كــــــم المــــــعلومــــــات المجــــــردة الــــــذي تـُـــــحشَى بــــــه الــــــكتب أو المــــــكتبات أو عــــــقول 

التلاميذ أو أقراص الحاسب، فالكيف أولى من الكم في ميزان الإسلام.  

ولابــــد مــــن الــــتركــــيز عــــلى الــــصناعــــات الــــصغيرة والأشــــكال الــــبسيطة 
الـــرخـــيصة لـــتطبيق الـــتقنيات، قـــبل الـــتركـــيز عـــلى الشـــركـــات الـــعملاقـــة الـــتي 
تــنتج غــالــباً ســلعًا اســتهلاكــية تــحسينية غــير ضــروريــة ولا حــاجــية، وتــصنع 
تــــطبيقات مــــعقدة وغــــالــــية الــــثمن لــــلتقنيات الحــــديــــثة لا يــــحتاجــــها الإنــــسان 
الـــبسيط. هـــكذا يـــمكن لـــلتفكير المـــقاصـــدي أن يـــرتـــب أولـــويـــات الـــسياســـات 

  . التنموية بشكل أكثر إنسانية وعدلاً

وأمــا الــدول الإســلامــية الــتي تــبني الــسياســات الــتنمويــة والمــعلومــاتــية 
فـــــيها عـــــلى أســـــاس مـــــعايـــــير الـــــبنك الـــــدولـــــي الـــــخاصـــــة بـــــمعدل الاقـــــتصاد 
المــــعرفــــي فــــقط، ودون تــــعديــــلها بــــناء عــــلى نــــظرة إســــلامــــية أصــــيلة، فــــسوف 
يـنتهي بـها الـحال إلـى الإخـلال بـالأولـويـات الإسـلامـية وإعـطاء الـوقـت والمـال 

 . والجهد للأقل أهمية من الأمور، شرعاً وعقلاً

وفـيما يـلي مـقترحـات محـددة لـتعديـل مـعدل الاقـتصاد المـعرفـي لـلبنك 
الـدولـي بـما يـتوافـق مـع مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، حـتى تـتحقق الـتنمية 

الإسلامية المتوازنة المنشودة: 

معدل الابتكار: 

لا يـــــنبغي أن يـــــرتـــــبط هـــــذا المـــــعدل بـــــالـــــكم الـــــذي يسجـــــل فـــــي مـــــكتب 
الاخـــــتراعـــــات أو مـــــكتب حـــــقوق المـــــلكية (ســـــواء فـــــي الـــــولايـــــات المتحـــــدة كـــــما 
يشـــترط الـــبنك الـــدولـــي أو فـــي غـــيرهـــا)، وإنـــما يـــنبغي أن يـــرتـــبط بـــمقياس 
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لأهــمية هــذه المــخترعــات وجــودتــها ولــيس فــقط بــالــكمية، فــالــكيف أولــى مــن 
الكم في ميزان الإسلام. 

والــكيف هــذا لابــد أن يــقاس بــمدى تــحقيق هــذه المــخترعــات الجــديــدة 
لمـصالـح الأمـة الـعليا وأولـويـاتـها مـن فـروض عـين وفـروض كـفايـة، وأن تـعطى 
الأفـكار الـتي تـتعلق بـالـضرورات والأسـاسـيات وزنـاً أكـبر مـن الأفـكار الـتي 
تتعلق بالحاجيات والاستهلاكيات، ثم تأتي أخيراً النوافل والتحسينيات. 

ولا يـنبغي لـزيـادة عـدد الـسكان فـي بـلدٍ مـا أن تـؤثـر سـلباً عـلى مـعدل 
الابـــــتكار فـــــيها، وإنـــــما يـــــقاس مـــــعدل الابـــــتكار حســـــب الـــــجودة دون اعـــــتبار 
لـــعدد الـــسكان. كـــما لا يـــنبغي قـــصر مـــعيار الـــتنمية المـــعرفـــية فـــي "مـــقالات 
عـــلمية" فـــي مـــجالات مـــعينة فـــقط (وهـــي المـــجالات الـــتي تخـــدم بـــالأســـاس 
الشــركــات الــعالمــية لــلتقنيات والتســليح والخــدمــات وتــدفــعها نــحو المــزيــد مــن 
الـــثروات!)، وإنـــما لابـــد أن تـُــرصـــد المـــعرفـــة والأفـــكار والأبـــحاث والمـــخترعـــات 
فـــي كـــل المـــجالات: عـــلمية وفـــنية وســـياســـية واجـــتماعـــية وفـــلسفية وقـــانـــونـــية 
وريـــــاضـــــية وغـــــيرهـــــا، وهـــــي كـــــلّها مـــــما يـــــنمي الاقـــــتصاد المـــــعرفـــــي وقـــــدرات 

"الابتكار" الحقيقي عند الناس. 

معدل التدريب والتعليم: 

ويــــــنبغي أن تــــــعتبر الإجــــــراءات والمــــــعايــــــير الــــــتي تــــــحفظ الــــــعقل كــــــما 
اعـتبرت المـعايـير والإجـراءات الـتي تـنمي الـعقل وتـدربـه. فنسـبة الأمـية وعـدد 
الــــطلبة فــــي مــــراحــــل الــــتعليم المــــختلفة مــــعايــــير لــــقياس تــــنمية الــــعقل، ولــــكن 
يــــنبغي أن يــــضاف إلــــيها المــــعايــــير الإســــلامــــية الــــتي تــــحفظ الــــعقل ووعــــي 
الإنـــــــسان مـــــــن الخـــــــلل والـــــــفساد، كـــــــمعايـــــــير لـــــــقياس ســـــــلامـــــــة الـــــــناس مـــــــن 
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المـسكرات والمخـدرات بـأنـواعـها، ومـعايـير أخـرى تـرتـفع مـع انـخفاض هجـرة 
الـــعقول وقـــلة تـــغيب الـــطلبة عـــن الـــحضور فـــي المـــدارس أو الـــجامـــعات، ومـــا 

إلى ذلك من معايير لحماية العقل المسلم في كافة أبعاده. 

معدل تشجيع المؤسسات والشركات: 

وهــذا المــعدل لا يــنبغي لــه أن يــقاس حســب إحــصائــيات المــؤســسات 
المـــتعلقة بـــما ســـموه "الحـــريـــة الاقـــتصاديـــة"، لأن هـــذه المـــؤســـسات -مـــع كـــل 
الاحــــترام لمــــهنيتها ودقــــتها- إنــــما تــــقيس هــــذه المــــعايــــير بــــناءً عــــلى مــــصالــــح 
المســــتثمر فــــي الشــــركــــات (المــــعولمــــة)، لا مــــصالــــح المــــواطــــن الــــعادي، بــــل ولا 
تـفصل بـين الأنـواع المـختلفة مـن الاسـتثمار فـي الـضرورات مـن بـنية تـحتية 
وتــــنمية بشــــريــــة ومــــا إلــــى ذلــــك، أو الــــحاجــــيات مــــن اســــتهلاكــــيات يــــمكن أن 
يســـتغني عـــنها الـــناس أو عـــن بـــعضها، أو كـــمالـــيات هـــي رفـــاهـــيات يـــمكن 
لــلناس الاســتغناء عــنها دون ضــرر بــالمــعرفــة أو الاقــتصاد الــرقــمي أو غــير 

الرقمي. 

معدل البنية التحتية التكنولوجية: 

ولا يـنبغي كـذلـك أن تـقاس (الـبنية الـتحتية) عـن طـريـق أعـداد أجهـزة 
الـــتلفون أو الـــحاســـب الآلـــي أو وصـــلات الإنـــترنـــت فـــقط، وإنـــما يـــنبغي أن 

يدخل في ذلك ضرورات أولية، مثل الكهرباء والطرق والمواصلات.  

كــما يــنبغي أن يــعدّل مــقياس اســتخدام الإنــترنــت مــن كــونــه يــقتصر 
عـلى أعـداد المسـتخدمـين وسـرعـة الشـبكة إلـى كـيفية اسـتغلال هـذه الشـبكة 
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والــــجودة الــــنوعــــية لــــلتطبيقات والــــصفحات المــــنشأة والمســــتدعــــاة مــــن خــــلال 
الشــبكة، وهــي عــوامــل أهــم مــن أعــداد المســتخدمــين وســرعــة الشــبكة. وهــذه 
الإحــصائــيات يــمكن حــسابــها مــباشــرة عــن طــريــق الــحاســبات المــركــزيــة فــي 

نقاط الاتصال الرئيسية في تلك الدول. 

والـــخلاصـــة أنـــه يـــنبغي تـــقسيم المـــعايـــير الـــعالمـــية لـــقياس الـــتقدم نـــحو 
الاقـــتصاد المـــعرفـــي إلـــى مـــا يـــتعلق بـــالـــضرورات والـــحاجـــيات والـــكمالـــيات، 
وإعـــطاء كـــل مســـتوى وزنـــاً أعـــلى مـــن المســـتوى الأقـــل أهـــمية فـــي حـــساب 
المـــعدلات. كـــما يـــنبغي تـــقديـــم الـــكيف عـــلى الـــكم فـــي هـــذه المـــعايـــير وربـــطه 

بمصالح الأمة العليا وضروراتها الملحة. 

ضبط الملكية الفكرية عن طريق مقصد منع الاحتكار  

 ثــــــــم إن هــــــــناك نــــــــوعــــــــين رئــــــــيسيين مــــــــن المــــــــلكيات الــــــــفكريــــــــة يــــــــتعلقان 
بــالاقــتصاد المــعرفــي، ألا وهــما بــراءة الاخــتراع وحــقوق الــطبع، ويــنبغي أن 
نـفعّل فـي تـناولـهما الاجـتهاد المـقاصـدي كـذلـك. فـأمـا بـراءة الاخـتراع فـهى 
تــــسجيل مــــلكية فــــكرة مــــعينة محــــلياً أو دولــــياً - لا يــــحق لأحــــد أن يســــتخدم 
هـــذه الـــفكرة إلا بـــاتـــفاق مـــع مـــالـــكها. وأمـــا حـــقوق الـــطبع فـــهى مـــلكية عـــلى 
المــــــــادة الــــــــعلمية نــــــــفسها دون الأفــــــــكار الــــــــتي تــــــــرد فــــــــيها عــــــــلى الــــــــتفصيل. 
والــثروات الضخــمة الــتي حــققتها الشــركــات الــعملاقــة فــي مــجال المــعلومــات 

200هي بسبب حقوق الملكية بالأساس. 

ولــــكنّ هــــذه الــــحقوق عــــلى المــــعلومــــات والأفــــكار تــــعارضــــت فــــي ذهــــن 

http://www.arabpip.org 200 راجع: اللجنة العربیة لحمایة الملكیة الفكریة
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بـــعض الـــناس مـــع تـــعريـــف المـــال فـــي الـــفقه بـــدعـــوى أنـــه (لا يـــشمل الأمـــور 
المــعنويــة)، مــما جــعل بــعض المــفتين يــفتى بــإهــدارهــا وإبــاحــة الــتعدى عــلى 
المــــــلكية الــــــفكريــــــة بــــــكل صــــــورهــــــا، خــــــاصــــــة فــــــي مــــــجال تــــــقنيات المــــــعلومــــــات 
والـــبرامـــج. وهـــذا خـــطأ تـــصدى لـــه أهـــل الـــعلم والمـــجامـــع الـــفقهية، كـــالمجـــمع 
الـــــفقهي الإســـــلامـــــي فـــــي دورتـــــه الـــــتاســـــعة المـــــنعقدة بـــــمبنى رابـــــطة الـــــعالـــــم 
الإســلامــي فــي مــكة المــكرمــة فــي الــفترة مــن يــوم الســبت 12رجــب1406ه ـ
إلــى يــوم الســبت 19رجــب1406هـ، ومجــمع الــفقه الإســلامــي الــذي انــعقد 
فـــي دولـــة الـــكويـــت فـــي دورتـــه الـــخامـــسة فـــي الـــفترة مـــن 1 إلـــى 6 جـــمادي 

201الأولى 1409/10 (ديسمبر 1988م)، وغيرهما. 

أمـا بـاعـتبار تـعريـف المـال المـشهور أنـه: "مـا يـميل إلـيه الـطبع ويـباح 
الانـــــتفاع بـــــه، وأن يـــــكون لـــــه قـــــيمة بـــــين الـــــناس تـــــوجـــــب الـــــضمان عـــــلى مـــــن 
202أتــلفه"، فــالــسؤال هــل تــعتبر المــعلومــات "مــالاً"؟ الإجــابــة الســريــعة عــليه 

بــــــالإثــــــبات نــــــظراً لأن المــــــعلومــــــات أصــــــبحت لــــــها قــــــيمة بــــــين الــــــناس حســــــب 
الــــتعريــــف الــــسابــــق. ولــــكننا إذا نــــظرنــــا إلــــى المــــعلومــــات فــــي هــــذا الــــعصر، 
وبـــالـــرغـــم أن لـــلمعلومـــات قـــيمة تـــبادلـــية وقـــيمة اســـتعمالـــية، لـــوجـــدنـــا أنـــها لا 

تنطبق انطباقاً تاماً على التعريف السالف الذكر.  

أمــــا المــــعلومــــات مــــن حــــيث "مــــيلان الــــطبع" أو "الإبــــاحــــة والتحــــريــــم"، 

201 راجـع فـتاوى مـختلفة فـي: http://www.islamonline.net، ومـوسـوعـة الـفتاوى - حـقوق الـملكیة الـفكریـة 

www.ibadhiyah.net، وغیرھا.

202 راجـع مـثلاً: الـعبَّادي، عـبد السـلام. درر الـحكام فـي شـرح مجـلة الأحـكام. الـمادة 126 تـعریـف الـمال-الجـزء الأول- 

صـفحة 116، والـملكیة، والـزرقـا، مـصطفى. الـمدخـل إلـى نـظریـة الالـتزام الـعامـة. والـزرقـا، مـصطفى الـمدخـل الفقھـي 
العام، وأبو زھرة، محمد. الملكیة ونظریة العقد.
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فــهي تــتعلق بــالــظروف المــحيطة، ولا تــتعلق بــأصــل المــعلومــة كــما هــو الــحال 
. فــــالــــتعامــــل فــــي مــــعلومــــة عــــن الــــجيش فــــي بــــلد إســــلامــــي  فــــي الخــــمر مــــثلاً
- والــــتي يــــبيعها مــــواطــــن لأعــــداء أمــــته يــــعتبر حــــرامــــاً نــــظراً لأن هــــذا  -مــــثلاً
الـــعمل نـــفسه يـــعدّ خـــيانـــة وتســـليماً لـــلأمـــة لأعـــدائـــهم، ولـــكنّ بـــيع نـــفس هـــذه 
المـــعلومـــة قـــد يـــكون جـــائـــزاً إذا كـــان لـــغرض إعـــلامـــي مشـــروع مـــثلاً أو مـــن 
أجــل مــصلحة الأمــة بــشكل أو بــآخــر، والأمــر يــتوقــف عــلى الــظروف. ولــكنّ 

 . نفس المعلومة لا تكون حراماً أو حلالاً

وأمــــا مــــسألــــة الــــضمان عــــلى (إتــــلاف المــــال) فــــلا يــــنطبق أيــــضاً عــــلى 
المــعلومــات. فــالــتلف لا يحــدث لــلمعلومــات، وإنــما قــد يحــدث لــلنطاق المــادي 
أو الإلــــكترونــــي، أي الاســــطوانــــات أو الشــــرائــــط أو الأوراق، والــــتي تحــــمل 
نــــسخة مــــن هــــذه المــــعلومــــات لــــيس إلا. والأمــــر يــــختلف بــــين أن تــــكون تــــلك 
الـنسخة هـي الـنسخة الـوحـيدة لـلمعلومـة، وأن تـكون نـسخة مـكررة والـنسخ 

الأخرى متوافرة. 

وأمـا اشـتراط (الـحيازة)، فـيرى الـبعض أنـها لا تـنطبق عـلى تـعريـف 
المـــال كـــذلـــك، لأن "الأمـــور المـــعنويـــة" -كـــما يـــرى الأحـــناف أيـــضاً- لا تـــدخـــل 
فــــــي المــــــال، وضــــــربــــــوا لــــــها أمــــــثلة فــــــي الــــــفقه الــــــحنفي، كــــــالــــــعلم والــــــصحة 
203وغــــــــيرهــــــــا. ولــــــــكننا بــــــــاعــــــــتبار المــــــــقصود ولــــــــيس الــــــــشكل فــــــــقط، نــــــــرى أن 

(الــحيازة) لــلمعلومــة تــتم إذا كــانــت مخــزونــة فــي نــطاق مــعين، وهــذا الــنطاق 
إمـــــا أن يـــــكون ورقـــــياً أو ثـــــقوبـــــاً عـــــلى اســـــطوانـــــات مـــــعينة، وهـــــي فـــــي هـــــذه 
الـــــحالـــــة يـــــنطبق عـــــليها شـــــروط الـــــحيازة والحـــــرز. وأمـــــا إن كـــــان التخـــــزيـــــن 
إلــكترونــياً، أي أن المــعلومــات مخــزنــة كــوحــدات كهــرومــغناطــيسية أو ضــوئــية 

203 المراجع السابقة.
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عـــــلى شـــــبكة أو قـــــرص مـــــركـــــزي، فهـــــذه حـــــالـــــة يـــــتحقق فـــــيها المـــــقصود مـــــن 
(الـحيازة) بـكلمة سـر أو مـفتاح أو بـصمة إلـكترونـية تـحقق مـعنى (الامـتلاك 

الحصري). 

وقــــد تــــكون المــــعلومــــة مــــتاحــــة لــــلعامــــة (مــــثل الاخــــتراعــــات أو الأفــــكار 
المــــــتضمنة فــــــي كــــــتب أو عــــــلى صــــــفحات الإنــــــترنــــــت)، وهــــــذا يخــــــرجــــــها عــــــن 
(الحــــــرز). ولــــــكننا نــــــرى أن وجــــــود بــــــراءة لــــــلاخــــــتراع أو حــــــقوق طــــــبع عــــــلى 
الـكتاب أو صـفحة الإنـترنـت تـجعل مـن هـذه المـعلومـة مـلكاً لـصاحـبها تـمامـاً 

مثل (الحيازة) في التعريف التقليدي.  

وبـــــناءً عـــــلى مـــــا ســـــبق، فـــــالمـــــعلومـــــات الـــــتي هـــــي أســـــاس الاقـــــتصاد 
المـــــعرفـــــي أو الـــــرقـــــمي هـــــي أمـــــوال لـــــها قـــــيمة تـــــبادلـــــية وقـــــيمة اســـــتعمالـــــية، 
وحــــيازتــــها تــــكون عــــن طــــريــــق بــــراءة الاخــــتراع أو مــــلكية فــــكريــــة إذا كــــانــــت 
عـامـة، أو عـن طـريـق مـفتاح إلـكترونـي أو حـرز أو قـفل عـلى نـطاق التخـزيـن 
إن كـان نـطاق فـي مـلكية صـاحـب المـعلومـة. والـضمان يـكون فـيها عـلى مـن 
أتـــــــلف الـــــــنطاق المـــــــادي الـــــــذي يحـــــــملها إن لـــــــم تـــــــتوفـــــــر نـــــــسخ أخـــــــرى لهـــــــذه 
المـعلومـات، أو عـلى مـن أشـاعـها إن كـانـت سـريـة حسـب اتـفاقـية محـددة أو 
عـرف مـعلوم، أو عـلى مـن خـرق حـقوق المـلكية الـفكريـة بـنسخ نـص المـعلومـة، 

أو خرق براءة الاختراع بنقل الفكرة أو استخدامها بغير حق. 

ولـلشيخ الـدكـتور عـبد الـكريـم زيـدان فـي كـتابـه (نـظرات فـي الشـريـعة 
الإســــــلامــــــية) رأي فــــــي (حــــــقوق الــــــتألــــــيف) قــــــريــــــب مــــــما ذُكــــــر، وأنــــــقله هــــــنا 

204للفائدة: 

204 زیدان، عبد الكریم. نظرات في الشریعة الإسلامیة. مؤسسة الرسالة، 2000م.
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... والــــــراجــــــح: أن المــــــنافــــــع أمــــــوال، وهــــــذا عــــــلى قــــــول الجــــــمهور؛ لأن 
المـنافـع تـعتبر أمـوالا لمـا احـتجوا بـه، وبـدلالـة الحـديـث الـصحيح الـذي 
رواه الإمــام الــبخاري فــي صــحيحه عــن سهــل بــن ســعد الــساعــدي ، 
وفــــيه: "أن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم قــــال لــــلرجــــل: هــــل مــــعك مــــن 
الــــقرآن شــــيء؟ قــــال: مــــعي ســــورة كــــذا وســــورة كــــذا. قــــال صــــلى الله 
عـــليه وســـلم: اذهـــب فـــقد أنـــكحتها بـــما مـــعك مـــن الـــقرآن" وقـــد تـــرجـــم 
الإمــــام الــــبخاري لهــــذا الحــــديــــث بــــقولــــه: "بــــاب الــــتزويــــج عــــلى الــــقرآن 
وبـــــغير صـــــداق" وقـــــال ابـــــن حجـــــر الـــــعسقلانـــــي تـــــعليقا عـــــلى تـــــرجـــــمة 
الــبخاري: "أي عــلى تــعليم الــقرآن صــداق مــالــي" ثــم قــال ابــن حجــر 
بهـذا الحـديـث، واسـتدل بـه عـلى جـواز جـعل المـنفعة صـداقـا، ولـو كـان 
تـعلم الـقرآن، وبهـذا الحـديـث الـنبوي الشـريـف وبـغيره مـن الأدلـة، قـال 
الـــشافـــعية والـــظاهـــريـــة والـــزيـــديـــة بـــمالـــية المـــنافـــع، وكـــذلـــك قـــول الإمـــام 
أحــمد بــن حــنبل فــي إحــدى الــروايــتين عــنه مــحتجا بحــديــث الــرســول 
صـلى الله عـليه وسـلم، ولأن تـعليم الـقرآن أو سـورة مـنه مـنفعة مـعينة 
مــــباحــــة ، فــــجاز جــــعلها مهــــرا كــــتعليمها نــــحوا أو فــــقها، كــــذلــــك قــــال 
الــقائــلون بــجعل تــعليم الــقرآن مهــرا لــلزوجــة، أن يــكون المهــر تــعليمها 
صـــــناعـــــة مـــــعينة أو يـــــعلمها فـــــقها أو لـــــغة او نـــــحوا أو غـــــير ذلـــــك مـــــن 
الـــــعلوم الشـــــرعـــــية أو الـــــعلوم المـــــباحـــــة. هـــــذا وقـــــد جـــــرى الـــــعرف عـــــلى 
اعـتبار الـنتاج الـفكري، ومـنه: وضـع المـصنفات والمـؤلـفات مـن المـنافـع 
ذات الـقيمة المـالـية، وبـالـتالـي يـكون لـلمؤلـف حـق مـالـي، وحـق مـعنوي 
عـلى مـؤلـفه. حـق مـعنوي: بنسـبته إلـيه وانـفراده بـحق نشـره وتـوزيـعه، 
وحــق مــالــي: يــتمثل بــقابــلية هــذا الــنتاج الــفكري لــلمعاوضــة المــاديــة، 
والـــعرف يـــصلح أن يـــكون مـــصدرا مـــن مـــصادر التشـــريـــع مـــا دام لـــم 
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يـخالـف نـصًا شـرعـيًا، ولا مـبدأ مـن مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية، وهـو 
هنا لم يخالف شيئا من نصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها ... 

ولا بـد - بـالـتالـي - مـن اعـتبار مـالـية المـعلومـات وقـيمتها فـي الـفقه المـعاصـر 
بــل وفــي الــقانــون الــوضــعي كــذلــك. أمــا الــقيمة فــي الــفقه المــعاصــر فــأثــرهــا 
فــــــي تحــــــريــــــم الــــــتعدي عــــــلى المــــــلكية الــــــفكريــــــة أو بــــــراءة الاخــــــتراع المــــــتعلقة 
بــــالمــــعلومــــة، إلا مــــا كــــان مــــن مــــصالــــح أو ضــــرورات تــــبيح ذلــــك عــــلى ســــبيل 
الاستثناء، وغير ذلك من أحكام المال، والأمر يحتاج إلى بحث واجتهاد. 

وأمـا فـي الـقانـون الـوضـعي فـيترتـب عـلى اعـتبار المـعلومـات مـالاً آثـاراً 
قــانــونــية مــن نــاحــية الإجــراءات المــعتمدة والــعقود الــنافــذة والــدعــاوى المــتعلقة 
بـــها، بـــل ولهـــذا الاعـــتبار أثـــر فـــي تـــنمية الاقـــتصاد المـــعرفـــي لـــلبلدان الـــتي 

تأخذ به. 

والـحق أن الـقضية تـحتاج إلـى تـوزان بـين مـقصديـن: الأول هـو حـفظ 
المـال، وقـد صـارت هـذه الأفـكار أو المـخترعـات الـبرمـجية أمـوالاً ومـنافـع فـي 
حــد ذاتــها، كــما أفــاض وأجــاد الــعلماء، والمــقصد الــثانــى هــو تــحقيق الــعدل 
بـــمنع الاســـتغلال والاحـــتكار، وقـــد أصـــبحت بـــعض هـــذه الأفـــكار والـــتقنيات 
والأجهــــزة المــــبنية عــــلى أســــاســــها بــــمثابــــة الــــضرورات، أو الــــحاجــــات الــــتي 

عمت حتى نزلت منزلة الضرورات. 

ومـــنهج الـــتوازن بـــين هـــذيـــن المـــقصديـــن يـــقتضى اتـــخاذ تـــدابـــير لـــئلاّ 
تــؤدّى حــمايــة هــذه (المــلكية الــفكريــة) إلــى الإخــلال بــما هــو ضــروري لــحياة 
- خـــــاصـــــة مـــــع  الـــــناس أو الإضـــــرار بـــــالـــــفقراء -أفـــــراداً أو جـــــماعـــــات أو دولاً
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الانـتشار الـهائـل لـلمنتجات الـتي بـُنيت عـلى هـذه الأفـكار كـأجهـزة الـحاسـب 
والاتـــصال وغـــيرهـــا، والـــتي أضـــحت تـــدخـــل فـــي نـــطاق الـــضرورات الـــتي لا 

تقوم الحياة المدنية إلا بها. 

  

تضييق الـــفجوة الـــرقـــمية (تـــجسير الـــهوة الـــرقـــمية) عـــن طـــريق 
مقصد التكافل: 

 والــــفجوة أو الــــهوة الــــرقــــمية مــــعناهــــا فــــارق الإمــــكانــــات بــــين الأغــــنياء 
والــفقراء الــذي يظهــر فــي امــتلاك الأغــنياء لــلتقنيات الــحاســوبــية فــي الــوقــت 
الـذي يحـرم مـنها الـفقراء لا لسـبب إلا لـفقرهـم وضـعف اقـتصاديـاتـهم، وهـى 
هـــوة مـــوجـــودة عـــلى مســـتوى المـــجتمعات داخـــلياً (مـــثلاً الـــهوة الـــرقـــمية بـــين 
الـــبيض والـــسود فـــي المـــجتمع الأمـــريـــكى)، وعـــلى مســـتوى الـــدول والـــقارات 
(مـــثلاً الـــهوة الـــرقـــمية بـــين الـــغرب بـــشكل عـــام، وأفـــريـــقيا وأمـــريـــكا الـــجنوبـــية 

بشكل عام).  

واجــــتهاد عــــمر المــــقاصــــدي -رضــــي الله عــــنه- فــــي فــــهم الآيــــة (كـَـــيْ لاَ 
نكُمْ) يـنطبق عـلى هـذا الـواقـع. فـالـتقريـب بـين  205يـَكُونَ دُولـَةً بـَيْنَ الْأغَـْنِيَاء مـِ

الــــــــطبقات، وهــــــــو "المــــــــقصد" الــــــــذي نــــــــادى بــــــــه غــــــــير واحــــــــد مــــــــن الــــــــباحــــــــثين 
206المــعاصــريــن، يــنبغى أن يــتم فــي المــال بــمعنى المــمتلكات المــاديــة، والمــال 

205 سورة الحشر 7

206 مـثلاً: خسـرو شـاھـي، ھـادي. حـول عـلم الـمقاصـد الشـرعـیة وبـعض أمـثلتھا الـتطبیقیة. فـي: مـقاصـد الشـریـعة 

الإسـلامـیة: دراسـات فـي قـضایـا الـمنھج ومـجالات الـتطبیق. تحـریـر: الـعوا، محـمد سـلیم، لـندن: مـركـز دراسـات مـقاصـد 
الشریعة الإسلامیة، 2006م.
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بـــمعنى المـــعلومـــات والمـــعارف عـــلى حـــد ســـواء، خـــاصـــة وقـــد أصـــبحت لهـــذه 
المـــعلومـــات قـــيم تـــبادلـــية واســـتعمالـــية، كـــما مـّــر. وكـــلا الـــنوعـــين مـــن الـــتقريـــب 

يساهم في تضييق الفجوة الرقمية المذكورة.  

 ولــــدولـــــة مــــالــــيزيــــا تجـــــربــــة رائــــدة فــــي هــــذا المــــجال حــــيث جــــعلت مــــن 
أولـويـاتـها فـي تـنمية الاقـتصاد المـعرفـي الـتركـيز عـلى مـقاصـد الشـريـعة فـي 
207الــــــتعليم الإســــــلامــــــي، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى الــــــتركــــــيز عــــــلى إنــــــتاج الأجهــــــزة 

والأفــــكار، والــــتعليم بــــكل مــــراحــــله، وتــــضييق الــــفجوة الــــرقــــمية، وغــــيرهــــا مــــن 
الأولـويـات، وكـلّها أسـهمت فـي لـحاق مـالـيزيـا بـالاقـتصاد المـعرفـي وريـادتـها 

فيه على مستوى العالم الإسلامي.  

وأمـا عـن كـيفية تـأديـة مـقاصـد الشـريـعة لـدور إيـجابـي فـي تـنمية الاقـتصاد 
المعرفي، فذلك تقترحه النقاط التالية:  

منهج التفكير المقاصدي: 

مــقاصــد الشــريــعة نــفسها هــي مــعرفــة بشــريــة نــتجت عــن اســتخلاص 
لأفــــــكار وقــــــيم ومــــــبادئ مــــــن وعــــــاء (المــــــعلومــــــات) والجــــــزئــــــيات المــــــتناثــــــرة عــــــن 
الشـــريـــعة وأحـــكامـــها ونـــصوصـــها، حـــيث صـــيغت هـــذه المـــعلومـــات فـــي هـــذه 
المـــــعانـــــي المـــــقاصـــــديـــــة الـــــكلية. فـــــالمـــــنهج المـــــقاصـــــدي فـــــي الـــــتفكير-بـــــأســـــئلته 
المـــتوالـــية- هـــو مـــنهج يخـــرج بـــالـــعقل المســـلم مـــن طـــريـــقة الـــتفكير الـــذرَيـّــة أو 
التجـزيـئية إلـى طـريـقة تـفكير كـلية شـامـلة، ومـن الـثنائـيات المـنطقية الـتقليديـة 
إلـــى مســـتوى أعـــلى مـــن الـــتفكير أو الـــتأمـــل الـــفلسفي أو الـــغائـــي، ويـــشكل 

207 راجع مثلاً: 

siteresources.worldbank.org/INTMALAYSIA/Resources/Malaysia-Knowledge-
 Economy2007.pdf
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منطلقاً للتطوير والابتكار والاختراع.  

ومـــقاصـــد الشـــريـــعة تـــقدم أيـــضاً مـــنهجاً وســـطاً بـــين طـــرفـــين كـــلاهـــما 
يــحاول أن يســتحوذ عــلى الــتفكير الإســلامــي المــعاصــر، وكــلاهــما لــه خــطره 
وأثــــره الســــلبي، ألا وهــــما المــــنهج الحــــرفــــي الــــظاهــــري، والمــــنهج الــــتفكيكي 

التأريخي.  

 أمــا المــنهج الحــرفــي، فــيرفــض كــل جــديــد ولــو كــان نــافــعاً مــن الــناحــية 
الـــدنـــيويـــة ولا شـــيء فـــيه مـــن الـــناحـــية الشـــرعـــية، ويـــتوســـع كـــثيراً فـــي الأخـــذ 
بسـد الـذرائـع مـنهجاً أصـلياً ولـيس اسـتثنائـياً. والمـحصلة هـي سـدّ وتـضييق 
لـكثير مـن الأدوات والأفـكار والأنـظمة الـتي يـمكن أن تـكون نـافـعة وتـساهـم 
فـي الاقـتصاد بـنوعـيه الـقديـم والجـديـد، مـثل مـا يـفتي بـه بـعض الـعلماء مـن 
تحــريــم الإنــترنــت والــبث الــفضائــي ومــا يــتعلق بــهما مــن تــقنيات، نــظراً إلــى 
مــــا قــــد يــــطرأ بســــبب ذلــــك مــــن مــــفاســــد، ورغــــم مــــا يــــتعلق بــــها مــــن مــــصالــــح 

مصيرية للأمة في الاقتصاد المعرفي الجديد.  

 و"المـقاصـديـون" مـن الـعلماء والمـفكريـن يـوازنـون بـين سـد الـذرائـع لـدرء 
المـضار والمـفاسـد، وفـتح الـذرائـع لـتحقيق المـصالـح والمـقاصـد، فـيحاربـون مـا 
قـــد تـــؤدى إلـــيه تـــكنولـــوجـــيا الاتـــصالات الـــرقـــمية مـــن مـــفاســـد ويـــدعـــون إلـــى 
حــلول لهــذه المــشكلات مــن جــهة، ومــن جــهة أخــرى هــم يــفتحون أبــواب هــذه 
الـــتقنيات مـــن أجـــل دعـــم وتـــنشيط الأفـــكار المـــبتكرة، والـــتواصـــل بـــين الـــناس 
لــتحقيق المــصالــح المــختلفة، والإعــلام الــبديــل، والــتواصــل الاجــتماعــي الــذي 
يــقوي المــجتمع المــدنــي، والــرأى الحــر، والــفكر المتجــدد، وغــيرهــا مــن المــنافــع 

الأكيدة.  

 والمــقاصــد أيــضاً تــقدم مــنهجاً لــلفتوى فــي مــا يســتجد مــن مــعامــلات 
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تــتعلق بهــذه الــتقنيات - قــد لا يــحسن المــنهج الحــرفــي الــتعامــل مــعها، كــما 
مر في المسائل الفقهية التي ناقشناها آنفًا.  

وأمـــــــا المـــــــنهج الـــــــتفكيكي الـــــــتأريـــــــخي، فـــــــيريـــــــد أن "يـــــــؤرَّخ الإســـــــلام" 
بـــمعامـــلاتـــه وتـــراثـــه، بـــل وعـــباداتـــه وقـــيمه وعـــقائـــده جـــميعاً - بـــحجة الـــلحاق 
بــــالــــعصر وتــــغير الــــزمــــان وتــــطور تــــعريــــف الأخــــلاق، بــــل والــــعقائــــد. ويــــنتهي 
أصــــــحاب هــــــذه الــــــنظريــــــة إلــــــى تــــــبنى أنــــــماط حــــــياة غــــــريــــــبة عــــــلى الإســــــلام 
والمسـلمين لا تـقودهـم إلاّ إلـى الـتبعية الـذلـيلة لـغيرهـم والـنقل الأعـمى عـنهم، 
بــل والــقعود عــن المــشاركــة فــي الــعالــم الجــديــد الــذي أضــحى قــريــة صــغيرة 

لابد لكل سكانها أن يشاركوا في صياغة ثقافتها.  

 والمـــــقاصـــــد تحـــــمى مـــــن ذلـــــك "الـــــتأريـــــخ" الـــــتام لـــــلإســـــلام عـــــن طـــــريـــــق 
الـــــتوازن بـــــين الـــــوســـــائـــــل الـــــتي يـــــجوز عـــــليها الـــــتغير و"الـــــتأرخ"، والمـــــقاصـــــد 
- عـــن طـــريـــق  الـــثابـــتة والـــكليات والـــقطعيات فـــي الـــديـــن. فـــإبـــرام الـــعقد -مـــثلاً
افــتراق الــبائــعَين وســيلة قــد تــتغير إلــى نــقرة عــلى مــفتاح إلــكترونــي الــيوم، 
ولـــكن هـــدف الـــتراضـــي ومـــنع الـــغرر هـــو المـــقصود الـــثابـــت، و"الحـــرز" الـــذي 
يـُـحفظ فــيه المــال مــا هــو إلا وســيلة قــد تــتغير إلــى شــفرة إلــكترونــية أو كــلمة 

مفتاحية اليوم، ولكن هدف تحديد الملكية وحفظها هو المقصود الثابت. 

 وبـــالـــتالـــي فـــالمـــقاصـــد تـــقدم مـــنهجاً وفـــلسفة تـــقوم عـــليها قـــضية وجـــود 
الأمـم الإسـلامـية كـأمـم تـميزّهـا ثـقافـة، هـي مـن نـاحـية لـها شـخصيتها الـتي 
لا تـــذوب فـــي غـــيرهـــا، ومـــن نـــاحـــية أخـــرى لا تـــنعزل عـــلى حـــرفـــيات وظـــروف 
تــاريــخية وتجــمد عــليها، بــل تــدور مــع المــتغيرات حــول الــثوابــت، ومــع الــفروع 

حول الأصول، ومع الجزئيات حول الكليات.  
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مقصد حفظ العقل سلباً وإيجاباً: 

 مـقصد حـفظ الـعقل يحـمي الـعقل الإسـلامـي مـن السـلبيات المـختلفة 
مـــــثل المـــــسكر والمخـــــدر وغـــــيرهـــــما، كـــــما مـــــر. أمـــــا مـــــن الـــــناحـــــية الإيـــــجابـــــية، 
فــــمفهوم حــــفظ الــــعقل هــــو مــــفهوم لـ"تــــنمية" الــــعقل وتــــطويــــره ونــــماء المــــلكات 
الــفكريــة، عــلى حــد تــعبير غــير واحــد مــمن كــتبوا عــن هــذا المــقصد حــديــثاً. 
كـتبََ الـدكـتور سـيف عـبد الـفتاح يـقول: "حـفظُ الـعقل ضـرورةٌ مـن ضـرورات 
الـعمران .. حـفظ الـعقل مـن كـل مـا يسـلبه مـن أفـكار وتـسميم وغـسيل مـخ، 
وحـــفظه مـــن كـــل مـــا يـُــذهـــبه لـــهو تـــعبير عـــن الـــحفظ الأســـاســـي الـــلازم لـــكي 

208يمارس العقل وظيفته وفاعليته".  

 وتـبدأ تـنمية الـعقل للمسـلمين وغـير المسـلمين عـلى حـد سـواء بـالـدعـوة 
لَقَ). فـــــالإســـــلام دعـــــوة لـــــلقراءة  ــــذِي خـَــــ ــــكَ الَـّ مِ رَبِـّ 209إلـــــى الـــــعلم. (اقـْــــرأَْ بـِــــاسـْــــ

وتـحصيل الـعلم ونـماء الـعقل. ولـكن الـواقـع يـبين أن غـالـبية المسـلمين أمـيوّن، 
ويــزيــد الــطين بــله أن المــتعلمين مــنهم يــكونــون -فــي أحــيان كــثيرة- أنــصاف 
أمــــيين لا يــــحسنون اســــتثمار مــــا تــــعلموه أو قــــرأوه، فــــضلاً عــــن اســــتخدام 
تـقنيات المـعرفـة الحـديـثة، وهـم بـالـتالـي أمـيون حـاسـوبـياً - كـما هـو المـصطلح 

208 عـبد الـفتاح، سـیف. "نـحو تـفعیل الـنموذج الـمقاصـدي فـي الـمجال السـیاسـي والاجـتماعـي". مـقاصـد الشـریـعة 

الإسـلامـیة: دراسـات فـي قـضایـا الـمنھج ومـجالات الـتطبیق. تحـریـر: محـمد سـلیم الـعوا. لـندن: مـركـز دراسـات مـقاصـد 

الشریعة الإسلامیة، 2006م.
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المعاصر.  

 ولـكن تـنمية الـعقل هـي مـقصد ضـرورى مـن مـقاصـد الشـريـعة، يـمتد 
إلـى مـا وراء تحـريـم المـسكر والمخـدّر إلـى فـرض طـلب الـعلم عـلى كـل مسـلم 
ومســلمة، والــحضّ عــلى الــسياحــة فــي طــلب الــعلم، والجهــد فــي تــحصيله، 
والإتـــــقان فـــــي فـــــهمه، وتـــــحكيم الـــــعقل فـــــي الأمـــــور ونـــــبذ تـــــقليد الآخـــــريـــــن - 
ســـلاطـــين كـــانـــوا أو آبـــاء وأجـــداد، والـــتفكر فـــي خـــلق الله والـــسنن الـــجامـــعة 
الـــتي تـــحكم هـــذا الخـــلق، وغـــيرهـــا مـــن فـــرائـــض ومســـتحبات الإســـلام الـــتي 
تـــنمى الـــعقل وتـــساعـــد فـــي إنـــشاء الـــعقلية الـــعلمية الـــتي تـــبدع فـــي صـــنع 
المـــــعرفـــــة واســـــتغلال المـــــعلومـــــات. فـــــالمســـــلمون هـــــم الـــــذيـــــن صـــــنعوا الـــــنهضة 
الإنــسانــية فــي الــقرون الــوســطى - فــلاســفةً وريــاضــيين وكــيميائــيين وأطــباء 
وفـلكيين ومـعماريـين وغـيرهـم فـي شـتى مـناحـي الـحياة. ولـكن المسـلمين قـد 
تــــــوقــــــفوا فــــــي هــــــذا الــــــعصر عــــــن المــــــساهــــــمة فــــــي تــــــطور الــــــعلوم، الــــــلهم إلا 
المـــهاجـــريـــن مـــنهم والـــدارســـين فـــي الـــبلاد الـــتي أغـــلبها مـــن غـــير المســـلمين، 
وهــم عــنصر قــوة فــي الاقــتصاد المــعرفــي المــعاصــر، إلا أن الــبلاد الأصــلية 

لهؤلاء لا تستفيد منهم بقدر ما تستفيد منهم أوطانهم الجديدة.  

مقصد الحرية:  

 ومـــن مســـتلزمـــات انـــتعاش الاقـــتصاد المـــعرفـــي إتـــاحـــة الـــفرصـــة لـــكل 
الـناس فـي الـتواصـل والـتعبير عـن أفـكارهـم بـل ونـقد مـا يـعنّ لـهم نـقده مـن 
ســياســات اقــتصاديــة أو تــنفيذيــة أو قــضائــية أيــاً كــانــت. والحــريــة "مــقصد 
أصــــــيل مــــــن مــــــقاصــــــد الشــــــريــــــعة"، عــــــلى حــــــد تــــــعبير الــــــشيخ الــــــطاهــــــر بــــــن 
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210عاشور.  

 وقــــد أفــــرد ابــــن عــــاشــــور لهــــذا المــــقصد بــــابــــاً فــــي كــــتابــــه تــــحت عــــنوان 
"مــــدى حــــريــــة الــــتصرف عــــند الشــــريــــعة"، فــــصّل فــــيه مــــعنى الحــــريــــة الــــتي 
يــــتشوف إلــــيها الــــشارع - بــــتعبير الــــفقهاء - بــــالإضــــافــــة إلــــى الــــعتق، وهــــو 
"تـــــــمكن الـــــــشخص مـــــــن الـــــــتصرف فـــــــي نـــــــفسه وشـــــــؤونـــــــه كـــــــما يـــــــشاء دون 
211مـعارض"، وهـو مـعنى أصـيل نـاشئ عـن فـطرة البشـر الـتي فـطرهـم الله 

عــــليها، ويــــتحقق فــــيه مــــعنى المــــساواة بــــين البشــــر (الــــذي هــــو مــــن مــــقاصــــد 
). ويســــتشهد الــــطاهــــر بــــن عــــاشــــور بــــقول عــــمر  الشــــريــــعة الأصــــيلة أيــــضاً
رضــى الله عــنه: "مــتى اســتعبدتــم الــناس وقــد ولــدتــهم أمــهاتــهم أحــرارا؟ً" - 
عــلى أن الحــريــة أمــر فــطرى لا يحــلّ لــلإنــسان حــتى أن يــختار إبــطالــه بــأن 
يــختار أن يســترق نــفسه مــثلًا أو أن يســترق الآخــريــن لــدَيــن أو غــيرهــا مــن 
الـحاجـات الإنـسانـية الـطبيعية. وقـد أفـاض الإمـام ابـن عـاشـور فـي تـفصيل 
هـــذه الحـــريـــات الإســـلامـــية ودلـّــل عـــليها، مـــن "حـــريـــة الاعـــتقادات" و"حـــريـــة 

212الأقوال" إلى "حرية الأعمال" و"حرية التصرف".  

 وإطــلاق كــل هــذه الحــريــات هــو عــين مــا يــتطلبه الاقــتصاد المــعاصــر 
مــــــن أجــــــل تــــــبادل أوســــــع لــــــلمعلومــــــات والمــــــعارف، وكســــــر احــــــتكار الشــــــركــــــة 
الــــــعملاقــــــة وبــــــعض وســــــائــــــل الإعــــــلام والنشــــــر لــــــلمعلومــــــات، وفــــــتح الأبــــــواب 
للجـــماهـــير فـــي الـــتواصـــل والـــتعبير الحـــر عـــن آرائـــهم وبـــالـــتالـــي الاشـــتراك 

210 ابن عاشور، محمد الطاھر. مقاصد الشریعة. ص: 183.

211 المرجع السابق.

212 المرجع السابق.
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والانــــدمــــاج فــــي تــــكنولــــوجــــيا الاتــــصال وحــــيازة عــــضويــــة نــــوادى المشــــتركــــين 
والمــتواصــلين عــلى الشــبكة - الــذيــن أصــبح الــكثير مــن الخــدمــات والمــميزات 

تتعلق بهم وحدهم دون غيرهم.  

 بين "العولمة" و"العالمية" (التي هي من مقاصد الشريعة):  

 ومـما يـمكن لمـقاصـد الشـريـعة الـعامـة أن تـضيفه إلـى فـكرة الاقـتصاد 
المـــــعرفـــــي فـــــكرة "الـــــعالمـــــية" بـــــمعنى الأخـــــوة الإنـــــسانـــــية، كـــــما قـــــال تـــــعالـــــى: 
عُوبـًـا وَقـَـباَئـِـلَ لـِـتعََارفَـُـوا). فــهناك فــرق بــين مــفهوم "الــعولمــة"  مْ شـُـ عَلْناَكـُـ 213(وَجـَـ

عــــند الــــدول والشــــركــــات المتســــلطة، والــــتي يــــقصد بــــها تــــذويــــب الــــعالــــم فــــي 
الـــثقافـــة الـــغربـــية (الأنجـــلوســـاكـــسونـــية) عـــلى حـــساب خـــصوصـــيات الـــناس 
الـــديـــنية والـــثقافـــية، وبـــين "عـــالمـــية" (أو ســـمها عـــولمـــة إن شـــئت) تـــنادى بـــأن 
يســــــتفيد البشــــــر مــــــن الــــــنتاج البشــــــرى الــــــصالــــــح فــــــي الــــــشؤون كــــــلها، وأن 
يــحترمــوا اخــتلافــاتــهم الــطبيعية والمكتســبة كــسنة مــن ســنن الله تــعالــى فــي 
خـلقه، وأن يـتفقوا عـلى كـلمة سـواء مـن إحـقاق الـحق والـتعاون عـلى الـخير، 

وهو المعنى الذي يوافق عليه الإسلام، بل يتبناه ويحض عليه.  

 والإسـلام يـمكنه أن يـقدم الـكثير للبشـريـة عـامـة ولـلغرب خـاصـة، حـتى 
فـي هـذا الـزمـان الـذي ضـعف فـيه المسـلمون، كـشعائـر الـصدقـة والإحـسان 
كـــــالـــــزكـــــاة والـــــوقـــــف وكـــــفالـــــة الأيـــــتام، ورعـــــايـــــة المـــــسنين والمـــــرضـــــى والأســـــرى 
سْن الـــتعامـــل مـــع الأقـــليات،  والـــعوزى عـــامـــة والآبـــاء والأمـــهات خـــاصـــة، وحـُــ
واحـــترام الـــبيئة بـــما فـــيها مـــن مخـــلوقـــات، وغـــيرهـــا كـــثير مـــن المـــعانـــي الـــتي 
هــي مــن الإســلام وبـَـعُد عــنها الــناس، خــاصــة المســلمون ولــلأســف الشــديــد، 

213 سورة الحجرات 13.
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وهـي المـعانـي الـتي تـعطي لـعالمـية الأخـوة الإنـسانـية أبـعاد جـديـدة، وتـسهم 
في تلافي سلبيات الاقتصاد المعرفي المعولم.  

خاتمة 

المــقاصــد الشــرعــية - عــامــة وخــاصــة، كــلية وجــزئــية - يــمكن أن تــسهم عــلى 
المســتوى الــتنظيرى الــفلسفى والــعملى الــتطبيقى فــى أن يــدخــل المســلمون 
عــــــصر الاقــــــتصاد المــــــعرفــــــى كــــــمُسهمين فــــــيه ومــــــضيفين إلــــــيه بــــــدلاً مــــــن أن 
يـــــدخـــــلوه كمســـــتهلكين لـــــه وعـــــالـــــة عـــــليه. ويـــــمكن أن يـــــسهم الـــــفهم الـــــحسن 
والـتطبيق الـواعـي لمـقاصـد حـفظ الـعقل وحـفظ المـال والـعدل والحـريـة وغـيرهـا 
مـن المـقاصـد، فـى إحـداث الـتوازنـات المـطلوبـة بـين حـقوق الأغـنياء والـفقراء، 
ووضــــع أولــــويــــات الــــسياســــات الــــتنمويــــة فــــى نــــصابــــها الــــصحيح، وإضــــفاء 
التعددية وروح التعايش على مفهوم العولمة والاقتصاد المعرفى الجديد. 
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البحث الخامس: 
 الاجتهاد في مقاصد العقائد 

مقاصد صفتي المعطي والمانع نموذجاً 

مقدمة 

مـــقاصـــد الاعـــتقاد بـــاب مـــن أبـــواب المـــقاصـــد كـــبقية الأبـــواب الأخـــرى: 
قـديـم جـديـد. قـديـماً بـحث فـيه الأئـمة وتحـدثـوا عـنه بـمصطلحات تـختلف عـن 
مـصطلح "مـقاصـد الـعقائـد" فـي الـشكل ولـكنها تـتفق فـي المـضمون، وذلـك 
كحـــــــــديـــــــــثهم عـــــــــن "الأســـــــــرار"، و"الـــــــــحكَم"، و"الأغـــــــــراض"، و"المـــــــــحاســـــــــن"، 
و"المـناقـب" الـتي تـتعلق بـالـعقائـد مـن إيـمان بـالله وكـتبه ورسـله والـيوم الآخـر 
والقدر، إلى صفات الله تعالى وأفعاله، وغير ذلك من مسائل الاعتقاد.  
ومـــن الأمـــثلة عـــلى هـــؤلاء الـــحكيم الـــترمـــذي، والـــذي كـــتب عـــن أســـرار 
و"عـلل" الـعقائـد بـأسـلوب صـوفـي غـلب عـليه تجـربـته الـصوفـية الـخاصـة فـي 
215كــــتابــــيه "إثــــبات الــــعلل"، و"الــــحج وأســــراره"، وكــــابــــن بــــابــــويــــه الــــقمي  214

الـذي ضـمن كـتابـه "عـلل الشـرائـع" تـفسيرات عـقليّة وحـكَم وأسـرار لـلإيـمان 
بـالله، والـرسّـل، والـغيب، ومـا إلـى ذلـك مـن عـقائـد، إضـافـة إلـى مـا كـتبه فـي 

214 راجـع:  كـتاب إثـبات الـعلل لـلحكیم الـترمـذي : (تـحقیق ودراسـة خـالـد زھـري)، ضـمن مـنشورات كـلیة الآداب 

والعلوم الإنسانیة بالرباط، 1998.

215 تحقیق حسني نصر زیدان، دار السعادة، القاھرة، 1969.
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نـــــــفس الـــــــكتاب عـــــــن أســـــــرار الـــــــصلاة، والـــــــصّيام، والـــــــحجّ، والـــــــزكّـــــــاة، وبـــــــرّ 
216الوالدين، وغير ذلك من أحكام.  

أمــا الــعامــري الــفيلسوف فــي "مــناقــبه"، فــقد قــارن بــين الإســلام وغــيره مــن 
الأديــان مــن نــاحــية الــعقائــد، وبــحث فــي الــحكم والأســرار و"المــناقــب" فــي 
إثــــــبات الــــــصانــــــع تــــــعالــــــى، والــــــرســــــل، والمــــــلائــــــكة، والمــــــعاد، وغــــــير ذلــــــك مــــــن 
217الـــعقائـــد. وأمـــا محـــمد الـــزاهـــد الـــبخاري فـــي كـــتاب الإيـــمان مـــن كـــتابـــه 

218"مــحاســـن الإســـلام"، فــقد تــناول مــحاســن الــشهادة بــالــتوحــيد وفــصّل 

الـــقول فـــي ذلـــك. وأمـــا الإمـــام الـــغزالـــي، فـــقد اشـــتهر بـــنظراتـــه المـــبدعـــة فـــي 
"الأســرار"، والــتي تــعدى بــها الحــديــث عــن الأحــكام والــعبادات والمــعامــلات 
–كــما فــي "إحــياء عــلوم الــديــن" وغــيره- إلــى الحــديــث عــن أســرار الــعقائــد 

219في معرض كلامه عن "معارف الأولياء وأحوالهم".  

وقــــــد كــــــتب الــــــعز بــــــن عــــــبد الســــــلام عــــــن أســــــرار قــــــرب الله عــــــز وجــــــل، 
وعــظمته، وعــلوه، وأثــر ذلــك المــتوقــع عــلى الــعبد خــضوعــاً وخــشوعــاً وتــذلــلاً لله 
220تــعالــى، والإمــام الــقرافــي كــتب عــن مــقاصــد تــمييز مــا لله تــعالــى عــن مــا 

216 ابن بابویھ الصدوق القمّي، علل الشرائع، تحریر محمد صادق بحر العلوم، دار البلاغة، النجف، 1966. 

217 أبـو الـحسن محـمد بـن یـوسـف الـعامـري، الإعـلام بـمناقـب الإسـلام، تـحقیق ودراسـة : د. أحـمد عـبد الحـمید غـراب، 

دار الكتاب العربي للثقافة والنشر- القاھرة، ط1، 1387ھـ/1967م.

218 محمد بن عبد الرحمن الزاھد البخاري، محاسن الإسلام، مكتبة حسام الدین المقدسي- القاھرة، 1386ھـ.

219 أبـو حـامــد الـغـزالـي، شـفاء الـغلیل فــي بـیان الشـبھ والـمخیل ومـسالـك الـتعلي، تـحقیق: د. حـمدي الكبیسـي، مـطبعة 

الإرشاد- بغداد، 1390ھـ/1971م.

220 راجـع: الـعز بـن عـبد السـلام، مـقاصـد الـصلاة، تـحقیق: إیـاد خـالـد الـطبـاّع، دار الـفكر الـمعاصـر- بـیروت،  دار 

الفكر- دمشق، ط2، 1995م.
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221لــــيس لــــه عــــلى ســــلوك المــــكلف، وأمــــا الإمــــام الــــشاطــــبي، فــــقد دافــــع عــــن 

الـــتعليل لـــتفاصـــيل الـــقضايـــا فـــي الـــكتاب والـــسنة (والـــتي تـــشمل الـــعقائـــد) 
222وعـن الاسـتقراء مـنهجاً لاسـتنباط الـعلل والمـقاصـد مـنها. وغـير هـؤلاء مـن 

الــــعلماء كــــثير مــــمن كــــتبوا فــــي "مــــقاصــــد الــــعقائــــد" وقــــاربــــوا نــــفس المــــعنى 
223بأساليب مختلفة. 

وبــعد عــصر الســلف ذكــر إمــام الــهند شــاه ولــي الله الــدهــلوي كــلامــاً 
نــفيساً عــن مــقاصــد الــعقائــد فــي الله تــعالــى، وذلــك فــي أبــواب مــتعددة مــن 
"حــجته"، كــباب الإيــمان بــصفات الله تــعالــى، وبــاب الإيــمان بــالــقدر، وبــاب 
الإيـــمان بـــأن الـــعبادة حـــق الله تـــعالـــى عـــلى عـــباده لأنـــه مـــنعم عـــليهم مـــجاز 
لــــــــهم بــــــــالإرادة، وبــــــــاب تــــــــعظيم شــــــــعائــــــــر الله (الــــــــقرآن، والــــــــكعبة، والــــــــنبي، 

224والصلاة)، وغير ذلك من الأبواب الاعتقادية. 

ومــن الــعلماء المــعاصــريــن، كــتب الــعلّامــة الــشيخ يــوســف الــقرضــاوي 
عـــن مـــدى الـــسعة فـــي مـــجال الـــبحث فـــي مـــقاصـــد الشـــريـــعة، فـــقال: "الـــذي 
أرجــحه: أنــنا نــعني مــقاصــد الإســلام كــله، وأحســب أن الأصــولــيين الــذيــن 
حـصروا مـقاصـد الشـريـعة فـي الـكليات الخـمس، أرادوا أن تـشمل الـعقائـد 

221 راجـع: أحـمد بـن إدریـس الـمالـكي الشھـیر بـالـقرافـي، الأمـنیة فــي إدراك الـنیـة، دار الـكتب الـعلمیة- بـیروت، ط1، 

1404ھـ/1984م.

222 راجـع: الـموافـقات فــي أصـول الـفقھ، أبـو إسـحاق الـشاطـبي الـغرنـاطـي، تـحقیق: عـبد الله دراز،  محـمد عـبد الله 

دراز ، عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة- بیروت، ب ت.

223 راجـع: محـمد كـمال إمـام، الـدلـیل الإرشـادي إلـى مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیةّ، مـركـز دراسـات مـقاصـد الشـریـعة، 

لندن، ج1 – ج6، 2006 - 2011.

224 شاه ولي الله الدھاوي، حجة الله البالغة، تحقیق سید سابق، دار الجیل، بیروت، 2005.
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فـيما تـشمل، ولهـذا جـعلوا الـديـن هـو الـضرورة الأولـى. والـعقائـد هـي رأس 
225الدين وأساس بنيانه كله". 

وحث الدكتور أحمد الريسوني على تفعيل البحث في مقاصد 
226العقائد فكتب يقول: 

وهـــــذا المـــــجال فـــــي تـــــقديـــــري هـــــو أهـــــم المـــــجالات والآفـــــاق الـــــتي عـــــلى 
الــــــــبحث المــــــــقاصــــــــدي ارتــــــــيادهــــــــا وإلــــــــحاقــــــــها بــــــــمجالات الــــــــدراســــــــات 
المـــقاصـــديـــة، وأعـــني بـــه الـــبحث فـــي (مـــقاصـــد الـــعقيدة الإســـلامـــية)، 
تــــمامــــا مــــثلما بــــحث الــــسابــــقون ويــــبحث المــــعاصــــرون فــــي (مــــقاصــــد 
الشــــــريــــــعة الإســــــلامــــــية). وليســــــت شــــــرائــــــع الإســــــلام أولــــــى بــــــالــــــعنايــــــة 
وبــالــبحث عــن مــقاصــدهــا مــن عــقائــد الإســلام. فــلماذا نجــد الحــديــث 
يــــنمو ويــــتكاثــــر عــــن مــــقاصــــد الأحــــكام ولا نجــــد شــــيئا عــــن مــــقاصــــد 
الــــعقائــــد؟ ... مــــجال الــــعقائــــد (عــــلم الــــتوحــــيد وعــــلم الــــكلام) قــــد خــــلا 
تـقريـبا مـن الـنظر المـقاصـدي، وكـأن عـقائـد الإسـلام لـيس لـها مـقصد 
ولا غـــــرض ولا ثـــــمرة تـــــرجـــــى، وأن عـــــلى المـــــكلف أن يـــــعتقدهـــــا ويـــــعقد 
عـــــــليها قـــــــلبه لـــــــيس إلا ... المـــــــهم: لـــــــكي تســـــــتعيد عـــــــقائـــــــدنـــــــا وجـــــــهها 
الــحقيقي وتــؤدي دورهــا الــحقيقي، وتســتعيد مــوقــعها الأســاســي فــي 
حــياتــنا وعــلومــنا وثــقافــتنا، لابــد مــن الــبحث فــي مــقاصــدهــا الشــرعــية، 
ودراســـتها والـــتعامـــل مـــعها فـــي ضـــوء مـــقاصـــدهـــا تـــلك. فهـــذا مـــجال 

225 راجـع: یـوسـف الـقرضـاوي فـي: محـمد سـلیم الـعوا، محـرراً، مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیةّ: دراسـات فـي قـضایـا الـمنھج 

وقضایا التطبیق (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشریعة، 2006).

226 راجـع: أحـمد الـریـسونـي، الـبحث فـي مـقاصـد الشـریـعة نـشأتـھ وتـطوره ومسـتقبلھ، فـي: محـمد سـلیم الـعوا، محـرراً، 

مـقاصـد الشـریـعة الإسـلامـیةّ: دراسـات فـي قـضایـا الـمنھج وقـضایـا الـتطبیق (لـندن: مـؤسـسة الـفرقـان لـلتراث الإسـلامـي، 
مركز دراسات مقاصد الشریعة، 2006).
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كــبير وبــكر مــن مــجالات (عــلم المــقاصــد)، يــحتاج إلــى بــاحــثين أفــذاذ 
ومستكشفين رواد ...  

ومـــــن تـــــلامـــــيذ الأســـــتاذ الـــــدكـــــتور الـــــريـــــسونـــــي بـــــكلية الآداب والـــــعلوم 
الإنـسانـية بـالـربـاط مـن كـتب فـي هـذا المـوضـوع رسـائـل عـلمية جـادة جـددت 
الـــبحث فـــي كـــثير مـــن الـــجوانـــب، وقـــدمـــت مـــحاولات رائـــدة فـــي هـــذا الـــعلم، 
كـالأسـتاذ امحـمد عـبدو الـذي قـدم رسـالـة عـن "مـقاصـد الـعقائـد عـند الإمـام 
الـغزالـي" (عـام 2002)، والأسـتاذة يـامـنة  هـموري الـتي قـدمـت رسـالـة عـن 
"مـقاصـد الـعقيدة ومـقاصـد الشـريـعة عـند الإمـام فخـر الـديـن الـرازي (عـام 

2003)، وغيرهما. 
ونـــوه الـــشيخ الـــدكـــتور نـــور الـــديـــن بـــن مـــختار الـــخادمـــي كـــذلـــك عـــلى 
أهــــــمية الــــــتفرقــــــة بــــــين مــــــجالات الــــــعقيدة الــــــقطعية الــــــتي لا تــــــقبل الاجــــــتهاد 
المـقاصـدي، ومـجالات الـعقيدة الـظنية الـتي تـقبل الاجـتهاد المـقاصـدي، مـثل 

227الوسائل الخادمة للعقيدة.  

وبـيّن الـدكـتور يـوسـف أحـمد محـمد الـبدوي فـي كـتابـه عـن ابـن تـيمية 
كــيف أنــه لــم يــراع المــقاصــد فــي الــفقه وأصــولــه فحســب، بــل فــي كــل أبــواب 
الشــــريــــعة، حــــتى فــــي الــــعقيدة والأخــــلاق والســــلوكــــيات، وحــــرص عــــلى ربــــط 
228الجـــزئـــيات بـــالـــكليات فـــي الإســـلام وبـــيان مـــقاصـــدهـــا. وأشـــار الـــدكـــتور 

محـــمد الـــزحـــيلي إلـــى أن الـــعقيدة بـــمختلف أصـــولـــها وفـــروعـــها إنـــما جـــاءت 

227 راجـع: نـور الـدیـن بـن مـختار الـخادمـي، الاجـتھاد الـمقاصـدي: حـجیتھ .. ضـوابـطھ .. مـجالاتـھ، ضـمن سـلسلة كـتاب 

الأمـة، سـلسلة دوریـة تـصدر عـن وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامـیة- قـطر، ج1، الـعدد 65، جـمادى الأولـى 1419ھـ، 
السنة الثامنة عشرة، وج2، العدد 66، رجب 1419ھـ، السنة الثامنة عشرة.

228 راجـع: یـوسـف أحـمد محـمد الـبدوي، مـقاصـد الشـریـعة عـند ابـن تـیمیة، دار الـنفائـس للنشـر والـتوزیـع- الأردن، ط1، 

1421ھـ/ 2000م.
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229لــــرعــــايــــة مــــصالــــح الإنــــسان وتــــحقيق الــــسعادة لــــهم فــــي الــــداريــــن. وغــــير 

230هؤلاء كثير. 

وهـذا الـبحث يهـدف إلـى إضـافـة مـتواضـعة فـي هـذا الـباب مـن أبـواب 
الاجـتهاد المـقاصـدي، عـن طـريـق الـتفكر فـي مـعانـي ومـقاصـد صـفتين مـن 
صــــفات الله عــــز وجــــل، ألا وهــــما صــــفتا "المــــعطي" و"المــــانــــع" – ســــبحانــــه 

وتعالى.  
وأهـــل الـــتصوف هـــم أفـــضل مـــن كـــتبوا فـــي مـــا يـــمكن أن نـــطلق عـــليه 
اســـــتكشاف لمـــــقاصـــــد صـــــفات الله تـــــعالـــــى. وعـــــلم الـــــتصوف هـــــو مـــــن عـــــلوم 
الإســــلام الأصــــيلة، قــــد يــــطلق عــــليه بــــعض الــــناس: عــــلم الــــتزكــــية، أو يــــطلق 
عــليه الــبعض مــصطلحات أخــرى، مــثل عــلم الــخشوع، أو عــلم الســلوك، أو 
عــــلم الــــربــــانــــية، أو عــــلم الــــقلوب، أو عــــلوم الــــباطــــن. والمــــصطلحات لا تــــهم، 

وإنما المهم ما وراء المصطلحات من معاني. 
ويـــــثير بـــــعض الـــــناس ســـــؤالًا حـــــول هـــــذا الـــــعلم الإســـــلامـــــي الأصـــــيل 
مــفاده الــتالــي: لمــاذا نــحتاج إلــى عــلم مســتقل لــلتصوف ولــم يــكن عــلى عهــد 
الــــــرســــــول صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم؟ والــــــجواب أن الــــــعلم -أي عــــــلم- يــــــتطور 
بحسـب حـاجـة الـناس إلـيه، حـتى الـعلوم الشـرعـية. فـحين بـدأ الإسـلام وفـي 
عهــد الــرســول صــلى الله عــليه وســلم، لــم يــكن هــناك فــي الــعلوم مــا يــسمى 
بـــعلم الـــتفسير، ولا عـــلم الـــفقه بـــالمـــعنى المـــعروف، ولا عـــلم الحـــديـــث، ولا عـــلم 
الـــرجـــال، ولا عـــلم الأصـــول، ولا عـــلم الـــدعـــوة، ولا عـــلم الـــكلام. وإنـــما الـــذي 

229 راجـع: محـمد مـصطفى الـزحـیلي، مـقاصـد الشـریـعة، بـحث مـنشور فـي مجـلة كـلیة الشـریـعة والـدراسـات الإسـلامـیة- 

مكة المكرمة، السنة السادسة، العدد السادس، 1402-1403ھـ.

230 راجـع: محـمد كـمال إمـام، الـدلـیل الإرشـادي إلـى مـقاصـد الشـریـعة، مـركـز دراسـات مـقاصـد الشـریـعة، لـندن، ج1–

ج6، 2011-2006.


136



حــدث أن الــناس قــد احــتاجــوا إلــى إبــتداع وتــقسيم وتــصنيف هــذه الــعلوم 
لكي يتعلموا أولاً ويعلموا ثانياً.  

ولـكي تـتعلم المـرء الـتفسير، يـذهـب لـعلماء الـتفسير، وهـو عـلم لـه بـدايـة 
ولـــه نـــهايـــة ولـــه كـــتب مـــعروفـــة ولـــه أعـــلام. ولـــكى يـــتعلم الـــفقه، يـــذهـــب لـــعلماء 
الـــــفقه، والـــــفقه أيـــــضاً عـــــلم لـــــه تـــــاريـــــخ ولـــــه كـــــتب ومـــــذاهـــــب مـــــعروفـــــة وأعـــــلام 
مـعروفـون. وهـكذا سـائـر الـعلوم، ديـنية كـانـت أو دنـيويـة، اجـتماعـية كـانـت أو 
إنـسانـية، نـظريـة كـانـت أو عـملية. ثـم إن الـعلم يـتدرج بمسـتوى الـطالـب مـن 
مسـتوى المـبتدئ فـي الـسنة الأولـى إلـى مسـتوى أعـلى وأعـلى، حـتى يـصل 
إلــــى مســــتوى الــــبحث والــــتألــــيف والإبــــداع والــــتخصص فــــي هــــذا الــــعلم أو 

ذاك. 
وعــلم الســلوك أو عــلم الــتصوف هــو عــلم مــن عــلوم الإســلام، لــم يــكن 
ر هــذا  مــعروفـًـا بهــذا الاســم فــي بــدايــة الإســلام، كــغيره مــن الــعلوم، ثــم تــطوَّ
الـــعلم كـــما تـــطورت الـــعلوم الإســـلامـــية. والجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــذا الـــعلم قـــد 
انحــــرف بــــه أنــــاس كــــما انحــــرف أنــــاس بــــالــــعلوم الإســــلامــــية الأخــــرى. فــــقد 
انحــــرف بــــعض الــــفقهاء بــــالــــفقه، وانحــــرف بــــعض الــــفلاســــفة بــــعلم الــــكلام، 
وآخــرون بــالــتفسير، ولــكل عــلم منتســبون إلــيه يــسيئون اســتغلالــه بــشكل أو 
بــــآخــــر. لــــكن الانحــــراف بــــالــــعلم لا يــــنفى الــــعلم نــــفسه ولا ضــــرورتــــه لــــلتعليم 
ولــــلتعلم، ولا يــــنفي هــــذه الأهــــمية الــــتي نــــركــــز عــــليها هــــنا لــــدراســــة وتــــفعيل 

مقاصد العقائد. 
فــلا يــنبغي أن يــصدنــا عــن هــذا الــعلم انحــراف بــعض الــناس بــه، أو 
غــفلة بــعض الــناس مــن المنتســبين لــه عــن قــضايــا الــعصر، أو عــن قــضايــا 
الإسـلام، أو قـعودهـم عـن الـعمل، أو تـبنيهم لـفهم خـاطئ مـثلًا لـلتوكـل حـتى 
يــــصبح تــــواكــــلاً، أو فــــهم خــــاطئ لــــلرجــــاء فــــي الله ســــبحانــــه وتــــعالــــى حــــتى 
يـصبح أمـناً، أو فـهم خـاطئ لـلخوف مـن الله سـبحانـه وتـعالـى حـتى يـصبح 
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قــنوطــاً، أو غــير ذلــك مــن الأفــهام الــتي تنحــرف وتــتطرف ولا تــعدل ولا تــزن 
بـالقسـطاس المسـتقيم – لا يـنبغي أن يـصدنـا ذلـك، وإنـما يـنبغي أن نـأخـذ 

هذا العلم بميزان من العدل والقسطاس والتوسط. 
وبـدا لـي أن أبـحث فـي أسـرار وحـكَم هـاتـين الـصفتين (الـعطاء والمـنع 
الإلـهي) فـي ضـوء كـتابـات إمـام أبـدع فـي تـناولـهما وفـي بـيان مـقاصـدهـما، 
ألا وهـــو الإمـــام الـــعارف بـــالله الـــشيخ أحـــمد بـــن عـــطاء الله الـــسكندري (ت 
كَمه الــقيمة وتــوجــيهاتــه المــركــزة المــعروفــة بــحكم ابــن عــطاء  709 هـ) فــي حـِـ
231الله. بــــــدا لــــــي أن أنــــــتقي مــــــنها مــــــا يــــــبين الأســــــرار والــــــحكَم والمــــــصالــــــح 

الـديـنية والـدنـيويـة الـتي يـحصلها الـعباد مـن اعـتقاده بـهاتـين الـصفين، ومـا 
قـصده الله عـز وجـل مـن تجـليه عـلى عـباده عـطاء أو مـنعاً، وهـو الـذي بـيده 

الخير دائماً –سبحانه- وهو على كل شيء قدير.  
وأبـدأ قـبل الشـروع فـي مـقاصـد الـعلم بـصفتي الـعطاء والمـنع، والـتي 
ســوف أعــرضــها عــلى هــيئة شــرح لــلحكم المــركــزة الــتي ذكــرهــا الــشيخ ابــن 
عــطاء – أبــدأ بــمناقــشة مــوجــزة لــلسؤال الــفلسفي (الــكلامــي) المــتعلق بهــذا 

الموضوع، ألا وهو: هل العقائد الإسلامية معللة بأغراض؟ 
  

هل العقائد الإسلامية معللة بأغراض؟ 

231 ھـو الـعارف بـا¡ الشـیخ الإمـام أحـمد بـن عـطاء الله الـسكندري رحـمھ الله ورضـى عـنھ، واسـمھ عـلى مـسمى! فـقد 

أعـطاه الله مـن الـعلم والـحكمة الشـيء الـكثیر، فـھو فـقیھ، ومحـدِّث، ونـحوى، ولـھ بـاع فـي عـلوم شـرعـیة ولـغویـة مـختلفة، 
بـالإضـافـة إلـى عـلو كـعبھ فـي عـلم الـتصوف، وقـد كـان مـعروفـاً كـذلـك –رحـمھ الله- بـإمـامـتھ فـي الـفقھ الـمالـكي، وشھـد لـھ 
مـشایـخھ وتـلامـیذه ومـعاصـروه بـالـقدرة عـلى الإفـتاء والـدعـوة فـي (الـمذھـبین)، أي مـذھـب أھـل السـلوك ومـذھـب أھـل الـفقھ، 
ولـھ مـؤلـفات كـثیرة مـعروفـة، ونـاظـر شـیخ الإسـلام ابـن تـیمیة –وكـان مـن مـعاصـریـھ- فـي بـعض الـمسائـل. وقـد عـاش ابـن 
عـطاء الله فـي الـقرن الـسابـع الھجـري فـي الإسـكندریـة الـمصریـة، ومـات فـي بـدایـات الـقرن الـثامـن الھجـري (709 ھـ)، 

رحمھ الله ورضي عنھ.
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هــذا الــسؤال يــتعلق بــسؤال كــثر حــولــه الجــدل فــي تــراثــنا الإســلامــي 
الــكلامــي، ألا وهــو الــسؤال: "هــل أفــعال الله مــعللة بــأغــراض؟"، ومــن المــهمّ 
أن نـــــلاحـــــظ أنّ مـــــفهوم الـــــعلة أو الســـــبب لـــــم يـــــكن يجـــــري فـــــي عـــــلم الـــــكلام 
232الـــتفريـــقُ بـــينه وبـــين مـــفهوم الـــغرض أو المـــقصد أو الـــحكمة، وإنـّــما كـــان 

233يجـري الـتفريـق بـين هـذيـن المـفهومـين فـي مـجال الاجـتهاد الـفقهي. ولـكنّ 

الــــــبحث الــــــفلسفي الــــــكلامــــــي حــــــول الــــــتعليل ذو عــــــلاقــــــة بهــــــذا الــــــبحث، لأنّ 
إخـــبارنـــا عـــن أركـــان ومـــسائـــل الشـــريـــعة الإســـلامـــيّة نـــفسها هـــي مـــن حـــيث 
الـــــــعقيدة "فـــــــعل إلـــــــهيّ"، والأغـــــــراض الـــــــتي مـــــــن وراء الشـــــــريـــــــعة هـــــــي إذن 
ريـــــعة. وكـــــذلـــــك فـــــإن إخـــــبارنـــــا عـــــن أركـــــان ومـــــسائـــــل الـــــعقيدة  مـــــقاصـــــد الشـّــــ
الإسـلامـيّة هـو كـذلـك "فـعل إلـهيّ"، والأغـراض الـتي مـن وراء هـذا الإخـبار 

هي إذن مقاصد العقائد المقصودة بالبحث. 
والــجواب عــلى ذلــك الــسؤال أعــطانــا الــكلامــيوّن عــنه –عــمومـًـا- ثــلاثــة 

إجابات: 
مـــن قـــالـــوا إنّ أفـــعال الله "يـــجب عـــليه" أن يـــكون لـــها مـــقاصـــد، (ا)

وبــالــتالــي فــإعــلامــنا بهــذه الــعقائــد "يــجب عــلى الله" تــعالــى أن 
يـكون لـه غـرض فـيها: قـسم المـعتزلـة والـشّيعة (كـلهم عـدا بـعض 
الاســـــــــتثناءات) كـــــــــلّ الأفـــــــــعال إلـــــــــى أفـــــــــعال "حـــــــــسنة" وأفـــــــــعال 
234"قــــبيحة"، واعــــتقدوا فــــي كــــلّ شــــيء حــــسْناً أو قــــبحْاً ذاتــــياً 

232 - یمكن الرجوع مثلاً إلى: الشاطبي، الموافقات، المجلد 1، ص.173، والمجلد 3، ص.1. 

233 - جـاسـر عـودة، فـقھ الـمقاصـد: إنـاطـة الأحـكام الشـرعـیة بـمقاصـدھـا (فـیرجـینیا، المعھـد الـعالـمي لـلفكر الإسـلامـي، 

2006)، ص.51.

234 - أحـمد بـن تـیمیةّ، دقـائـق التفسـیر، تحـریـر محـمد الجـلینید (دمـشق: مـؤسـسة عـلوم الـقرآن، 1404 ھـ)، المجـلد 2، 

ص.110.
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غـــــــير قـــــــابـــــــل لـــــــلتغيرّ بـــــــتغيرّ الـــــــظروف. ثـــــــم اعـــــــتقدوا أنّ الـــــــعقل 
الإنـــــــسانـــــــيّ قـــــــادر بـــــــذاتـــــــه عـــــــلى مـــــــا أطـــــــلقوا عـــــــليه "التحســـــــين 
والـــتقبيح الـــعقليين"، أي عـــلى مـــعرفـــة الـــحسن مـــن الـــقبيح ولـــو 
دون وحـــــــي إلـــــــهي. ولأنّ تحـــــــديـــــــد التحســـــــين والـــــــتقبيح أعـــــــمال 
عــقليّة، فــإنّ المــعتزلــة طــبقّوهــما ســواء بــسواء عــلى البشــر وعــلى 
الله تــعالــى (وكــان هــذا بــناء عــلى "أصــل الــعدل"). وإذن، فــي 
حــــق البشــــر تــــكون الأفــــعال الــــحسنة عــــندهــــم "واجــــبة" وتــــكون 
الأفـــــــعال الـــــــقبيحة "محـــــــظورة"، وفـــــــي حـــــــق الله تـــــــعالـــــــى تـــــــكون 
الأفــــعال الــــحسنة واجــــبة عــــليه، والأفــــعال الــــقبيحة هــــي أفــــعال 
"يســتحيل عــليه فــعلها"، حســب تــعبيرهــم. ويــعتقدون أيــضاً أنّ 
الأفـــعال الـــتي لا عـــلة ولا غـــرض لـــها عـــبث قـــبيح لا يـــجوز عـــلى 
235الله، ولهذا فهم يعتقدون أنّ كلّ أفعال الله تعالى "معللة". 

 مــــــن قــــــالــــــوا إنّ الله تــــــعالــــــى مــــــنزه عــــــن الأســــــباب والمــــــقاصــــــد (ب)
لفية -كـردّ فـعل عـلى المـعتزلـة-  والأغـراض: كـان الأشـاعـرة والسـّ
قـــــد أقـــــرّوا بـــــأنّ الـــــفعل يـــــمكن أن يـــــكون "حـــــسناً" أو "قـــــبيحاً"، 
ولـــكنهّم قـــرّروا أنّ تـــقريـــر الـــقبحْ والـــحسْن هـــو مـــن الشـــريـــعة لا 
مـن الـعقل. فـفي غـياب الشـريـعة -عـندهـم- يـمكن أن يـكون أي 
فـعل "حـسن" أو "قـبيح" عـلى حـدّ سـواء (إلا الـعلمَ فـي مـقابـل 

235 - محـمّد الـطیبّ الـبصري، الـمعتمد فـي أصـول الـفقھ، تحـریـر خـالـد الـمیس، الـطبعة الأولـى (بـیروت: دار الـكتب 

الـعلمیةّ، 1983 م/ 1403 ھـ)، المجـلد 2، ص.184، راجـع أیـضاً: أحـمد الـطیبّ، "نـظریـّة الـمقاصـد عـند الـشاطـبي 
ومـدى ارتـباطـھا بـالأصـول الـكلامـیةّ"، المسـلم الـمعاصـر، رقـم 103 (2002)، ص.39، وطـھ جـابـر الـعلوانـي، 
"مـقاصـد الشـریـعة"، فـي مـقاصـد الشـریـعة، تحـریـر عـبد الـجبار الـرّفـاعـي (دمـشق: دار الـفكر، 2001)، ص.75، 

وحسن الشافعي، "الآمدي وآراؤه الكلامیةّ"، الطبعة الأولى (القاھرة: دار السلام، 1998)، ص.441.  
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236الجهـــل، والـــعدل فـــي مـــقابـــل الـــظلم)، وقـــالـــوا بـــناء عـــلى ذلـــك 

إنّ الله تـــعالـــى "لا يـــجب عـــليه" فـــعل شـــيء أصـــلاً، وأنّ كـــلّ مـــا 
يـــفعله هـــو "خـــير" و"حـــسن". لهـــذا يـــعتقد الأشـــاعـــرة أنّ أفـــعال 
الله تـعالـى هـي "فـوق الأسـباب"، لأنّ مـن يـفعل الـشيء لسـبب 
هـــــو بـــــحاجـــــة إلـــــى ذلـــــك الســـــبب، بـــــينما الله تـــــعالـــــى لا يـــــحتاج 
237لـشيء. واحـتجّ الأشـاعـرة أيـضاً بـأنّ الله تـعالـى هـو مسـبب 

الأسـباب، وخـالـق الأسـباب، وخـالـق نـتائـجها كـذلـك، ولهـذا فـهو 
يـفعل مـا يـشاء دون أن يـحتاج أن يـلتزم بـأيّ شـيء يـلزمـنا مـن 

238أحكام الأسباب والمسببّات".  

 مــن قــالــوا إن أفــعال الله تــعالــى لــها أســباب ومــقاصــد رحــمة (ت)
مــنه بــعباده، وهــو قــول المــاتـُـريــديـّـة، ورأوا أنّ المــعتزلــة مــصيبون 
فــي اعــتقادهــم أنّ أفــعال الله تــعالــى مســببة، ولــكنهّم مخــطئون 
فــي جــعل الله وكــأنــه مــلزم أو "يــجب عــليه" أن يــفعل مــا يــفعل. 
وارتـأى المـاتـريـديـّة أيـضاً أنّ الأشـاعـرة مـصيبون فـي قـولـهم إنّ 
الله تــــــــعالــــــــى "لا يــــــــحتاج" إلــــــــى الأســــــــباب، ولــــــــكنهّم قــــــــالــــــــوا إنّ 
الأســــباب والمــــقاصــــد والمــــصالــــح هــــي "حــــاجــــات" للبشــــر، لا لله 
تــــــعالــــــى. وقــــــبِل المــــــاتــــــريــــــديـّـــــة مــــــبدأ التحســــــين والــــــتقبيح، ولــــــكنّ 
"الــعقل" عــند المــاتــريــديـّـة لا يــملك الســلطة لــيحكم مســتقلاً عــن 

236 - راجع: الطیبّ، "نظریةّ المقاصد".

237 - نفس المصدر.

238 - طـھ جـابـر الـعلوانـي، مـقاصـد الشّـریـعة، الـطبعة الأولـى (بـیروت: المعھـد الـعالـمي لـلفكر الإسـلامـي ودار الـھادي، 

2001)، ص.75. 


141



الشــرع عــلى مــا هــو حــسن ومــا هــو قــبيح، وإنـّـما الــعقل "آلــة" 
مــــــنحها الله لــــــلإنــــــسان لــــــكي يــــــدرك الــــــحُسن والــــــقبح إذا أعُــــــلم 

239به. 

ولــكن كــثيراً مــن الأئــمة الــذيــن انــتموا إلــى الأشــاعــرة خــالــفوا المــوقــف 
الأشــعريّ فــي الــواقــع فــيما يــخصّ عــدم تــعليل أفــعال الله بــأســباب، وتــبنوّا 
مـوقـفاً هـو أقـرب إلـى مـوقـف المـاتـريـديـّة. ولـعل الـظروف الـسياسـيّة والـخوف 
مـــــن الاضـــــطهاد – فـــــيما يـــــبدو لـــــي – هـــــو الـــــذي جـــــعلهم يـــــعلنون رفـــــضهم 
240الــــــــكلي والجــــــــزئــــــــي لمــــــــبدأ "التحســــــــين والــــــــتقبيح" الــــــــعقلي، كــــــــالآمــــــــدي، 

244والـــشاطـــبيّ، وابـــن تـــيميّة، وابـــن الـــقيمّ، وابـــن رشـــد. وقـــد كـــان  243 242 241

هـــجوم ابـــن رشـــد عـــلى الأشـــاعـــرة هـــو الأشـــد، فـــقد كـــتب فـــي نـــقده لـــكتاب 
245"الـــتهافـــت" بـــأنّ: "أولـــئك الـــذيـــن يـــنفون الأســـباب يـــنفون الـــعقل نـــفسه". 

ريـــعة الـــعامـــة مـــن  والجـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنا أنّ الـــشاطـــبيّ اعـــتبر مـــقاصـــد الشـّــ

239 - شـھاب الـدّیـن الآلـوسـي، روح الـمعانـي فـي تفسـیر الـقرآن الـعظیم (بـیروت: دار إحـیاء الـتراث الـعربـي، بـدون 

تاریخ)، المجلد 15، ص.39.

240 - عـلي أبـو الـحسن الآمـدي، الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، تحـریـر سـیدّ الجـمیلي، الـطبعة الأولـى (بـیروت: دار 

الكتاب العربي، 1404 ھـ) المجلد 3، ص.249. 

241 - الشاطبي، الموافقات، المجلد 2، ص.6. 

242 - الطیبّ، "نظریةّ المقاصد”.

243 - ابن القیمّ، إعلام الموقعّین، المجلد 3، ص.3.  

244 - ابن رشد، تھافت التھافت.

245 - نفس المصدر.
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"أصـــــول الـــــدّيـــــن وكـــــلّيّات المـــــلّة"، أي أن ثـــــبوت المـــــقاصـــــد نـــــفسها عـــــنده مـــــن 
مــسائــل الاعــتقاد ولــو كــان طــريــق إثــباتــها الاســتقراء لــلنصوص الشــرعــية، 

246الذي وسمه الأشاعرة بالظنية. 

وإنـه بـناء عـلى الاسـتقراء كـذلـك، فـإن لله عـز وجـل أغـراض ومـقاصـد 
مــن تــعليم الــعباد عــن صــفاتــه وأفــعالــه –عــز وجــل- مــما يظهــر بــوضــوح فــي 

نصوص كثيرة، نذكر بعضها هنا على سبيل المثال: 

يقول تعالى: (مَا أصََابَ مِن مُّصِيبةٍَ فِي الْأرَضِْ ولََا فِي أنَفُسِكُمْ -
ا إنَِّ ذلَـِـكَ عـَـلَى اللهَِّ يـَـسِيرٌ. لـِـكَيْلاَ  ـبرْأَهَـَـ تاَبٍ مِـّـن قـَـبلِْ أنَ نَـّ إلِاَّ فـِـي كـِـ
لَّ  مْ وَاللهَُّ لَا يـُـــحِبُّ كـُـــ وا بـِـــمَا آتـَـــاكـُـــ وْا عـَـــلَى مـَـــا فـَـــاتـَـــكُمْ ولََا تـَـــفرْحَـُـــ تَأسْـَـــ
مـُـخْتاَلٍ فـَـخُورٍ) (الحــديــد 22-23). و"لــكيلا" هــنا لــلتعليل، أي أنــه 
ســـبحانـــه وتـــعالـــى أخـــبرنـــا عـــن الـــكتاب الـــذي كـــتب فـــيه كـــل شـــيء، 
لــكيلا نــأســى عــلى مــا فــاتــنا ولا نــفرح بــما آتــانــا، وهــو إذن يــقصد 
أن نســـــتفيد هـــــذه الـــــفوائـــــد الـــــنفسية والـــــديـــــنية مـــــن تـــــعليمنا هـــــذه 

المسألة العقدية.  

دِّمـَـــتْ - ويــــقول تــــعالــــى: (وَلـَـــولَْا دَفـْـــعُ اللهَِّ الــــنَّاسَ بـَـــعْضَهُم بـِـــبعَْضٍ لَّهـُـــ
ثِيراً)  مُ اللهَِّ كـَـــ رُ فـِـــيهَا اسـْـــ دُ يـُـــذْكـَـــ لَوَاتٌ وَمـَـــسَاجـِـــ وَامـِـــعُ وَبـِـــيعٌَ وَصـَـــ صـَـــ
(الـحج 40)، وهـو يـبين المـقصود مـن سـنة الـتدافـع الـتي خـلق الله 
الـعباد عـلى نـظامـها، ألا وهـو إحـلال السـلام ومـنع الحـروب وهـدم 

بيوت العبادة.  

وَ الـْـــقَوِيُّ - ويــــقول تــــعالــــى: (اللهَُّ لـَـــطِيفٌ بـِـــعِباَدِهِ يـَـــرْزُقُ مـَـــن يـَـــشَاء وَهـُـــ
) (الــــــشورى 19)، فــــــصفات الــــــلطف والــــــقوة والــــــعزة هــــــنا  الــــــعَزِيــــــزُ

246 - الشاطبي، الموافقات، المجلد 2، ص.25. 
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الـقصد مـنها أن نـوقـن أنـه سـبحانـه يـرزق مـن يـشاء وأن الـعباد لا 
يستطيعون رد ذلك ولا الاختيار فيه. 

انَ لـَـهُمُ الـْـخِيرَةَُ - لُقُ مـَـا يـَـشَاء وَيـَـخْتاَرُ مـَـا كـَـ ـكَ يَخـْـ وقــولــه تــعالــى (وَرَبُـّ
ونَ) (الـــــــقصص 68) أدعـــــــى  ركِـُــــــ ا يُشـْــــــ مَّ بحَْانَ اللهَِّ وَتـَــــــعَالـَــــــى عـَــــــ سـُــــــ

لتسليم المخاطب له وتوكله عليه. 

ـهِمْ وَمـَـا - تكََانـُـوا لـِـرَبِـّ ذنْـَـاهـُـم بـِـالـْـعَذَابِ فـَـمَا اسـْـ وقــولــه تــعالــى: (وَلـَـقَدْ أخَـَـ
يـَــــتضََرَّعـُــــونَ) (المـــــؤمـــــنون 76) فـــــيه بـــــيان أن المـــــقصود مـــــن الـــــبلاء 
والــعذاب فــي الــدنــيا قــد يــكون أن يســتكين الــعبد ويــتضرع لــربــه، 
وفــــي هــــذا مــــصلحة أي مــــصلحة، ومــــثله فــــي المــــقصود مــــن قــــولــــه 
بتَْ أيَـْـدِي الــنَّاسِ  رِ بـِـمَا كَسـَـ رَ الـْـفَسَادُ فـِـي الـْـبرَِّ وَالْبحَـْـ تــعالــى: (ظهَـَـ
عُونَ) (الـــروم 41)، ومـــثله  مِلُوا لـَــعَلَّهُمْ يـَــرجْـِــ ــذِي عـَــ لـِــيذُِيـــقَهُم بـَــعْضَ الَـّ
برَِ  نَ الـْـعَذَابِ الْأدَْنـَـى دُونَ الـْـعَذَابِ الْأكَـْـ قــولــه تــعالــى: (وَلـَـنذُِيــقَنَّهُمْ مـِـ
لَكْناَ  عُونَ) (السجـدة 21)، ومـثله قـولـه تـعالـى: (وَلـَقَدْ أهَـْ لـَعَلَّهُمْ يـَرجْـِ
عُونَ) (الأحــقاف  رَّفـْـناَ الْآيـَـاتِ لـَـعَلَّهُمْ يـَـرجْـِـ ـنَ الـْـقُرَى وَصـَـ وْلـَـكُم مِـّ مـَـا حـَـ

27)، ومثل هذا المعنى كثير في كتاب الله. 
عًا - ـرأَيَـْـتهَُ خـَـاشـِـ بلٍَ لَـّ ذَا الـْـقُرآْنَ عـَـلَى جـَـ ويــقول تــعالــى: (لـَـوْ أنَــزلَـْـناَ هـَـ

لْكَ الْأمَـْـــثاَلُ نـَـــضْرِبـُـــهَا لـِـــلنَّاسِ لـَـــعَلَّهُمْ  شْيَةِ اللهَِّ وَتـِـــ ـــنْ خـَـــ ا مِـّ ـــتصََدِّعـًـــ مُـّ
رُونَ) (الحشـــــر 21)، وفـــــيه بـــــيان أن المـــــقصود مـــــن إخـــــبارنـــــا  يـَــــتفََكَّ

بهذه المسألة الغيبية هو أن نتفكر ونتعظ. 
وفــــي كــــتاب الله عــــز وجــــل مــــن ذلــــك الــــكثير مــــما يــــدل عــــلى إثــــبات مــــقاصــــد 
لأفــــعال الله تــــعالــــى وصــــفاتــــه وغــــير ذلــــك مــــن مــــسائــــل الــــعقائــــد –اســــتقراءً- 
بغض النظر عن الجدل الفلسفي والتعقيد الكلامي، والله أعلم وأحكم. 
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العطاء والمنع بقصد الإفهام 
المـــؤمـــن يـــعتقد أن مـــن أســـماء الله عـــز وجـــل الـــحسنى أنـــه المـــعطي المـــانـــع، 
فــيعطينا أحــيانـًـا، ويــمنعنا أحــيانـًـا أخــرى، ويــبتلينا بــالــخير أحــيانــاً وبــالشــر 
أحـيانـًا أخـرى، بـالسـراء أحـيانـًا وبـالـضراء أحـيانـًا أخـرى، بـالـنعمة أحـيانـًا 
وبــالحــرمــان مــنها أحــيانـًـا أخــرى. ولــكنّ الأمــر عــلى حــقيقته قــد يــختلف عــن 
مــا أظــن أنــا أنــه خــير أو شــر أو نــعمة أو نــقمة. يــبين الــعارف بــالله الــشيخ 
ابـــــن عـــــطاء الله أن المـــــؤمـــــن فـــــي حـــــاجـــــة لـــــحسن الـــــفهم عـــــن الله ســـــبحانـــــه 
وتــعالــى فــي عــطائــه ومــنعه، لأن الأمــور قــد لا تــكون كــما تــبدو ظــواهــرهــا، 
وأن الله عــــــز وجــــــل يــــــقصد إلــــــى أن "نــــــفهم" حــــــين يــــــعطي أو يــــــمنع. كــــــتب 

الشيخ ابن عطاء في حكمه فيقول:  

رُبَّما أعَْطاكَ فمََنعََكَ وَرُبَّما مَنعََكَ فأعَْطاكَ. إن فتح لك باب 
الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. إنَّما يُؤلِمكَُ المنَعُْ 

لعَِدَمِ فهَْمِكَ عَنِ اللهِ فيهِ. رُبَّما فَتحََ لَكَ بابَ الطّاعَةِ وَما فَتحََ 
لَكَ بابَ القَبولِ. وَرُبَّما قَضى عَلَيْكَ بِالذَّنبِْ فَكانَ سَببَاًَ في 

الوصُولِ. مَعْصِيةٌَ أوَرثَتَْ ذلُاً وافْتِقاراً خَيرٌ مِنْ طاعَةٍ 
أوْرثَتَْ عِزاًّ وَاسْتِكْباراً. 

مَهُ  هُ وَنـَـعَّ رمَـَـ ـهُ فَأكَـْـ نــسَانُ إذَِا مـَـا ابـْـتلََاهُ رَبُـّ ـا الْإِ ونــقرأ قــولــه تــعالــى: (فَأمََـّ
ــــي  لَيْهِ رِزقْـَــــهُ فـَــــيقَُولُ رَبِـّ ــــا إذَِا مـَــــا ابـْــــتلََاهُ فـَــــقَدَرَ عـَــــ رمَـَــــنِ. وَأمََـّ ــــي أكَـْــــ فـَــــيقَُولُ رَبِـّ
) (الفجــر 15-17). (كــلّا): أي أن الله عــز وجــل يــقول إن هــذا  لاَّ انـَـنِ. كـَـ أهَـَـ
لــيس هــو الــفهم الــصحيح لاتــساع الــرزق بــالــعطاء أو ضــيق الــرزق بــالمــنع. 
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مني وأغـــدق  إن قـَــدَر الله عـــليّ الـــرزق، فهـــذا لا يـــعني أنـــه يـــهينني، وإن نـــعَّ
عــليّ بــعض الــرفــاهــية فهــذا لا يــعني أنــه يــكرمــني، ولا يــعني بــلوغ المــكانــة 
الـــرفـــيعة، بـــل الـــعكس قـــد يـــكون صـــحيحاً. والـــسؤال الآن هـــو: كـــيف أحـــكم 

في هذا الأمر؟ 
يـنبه ابـن عـطاء هـنا عـلى مـقصود الله تـعالـى، ألا وهـو الـفهم، فـيقول: 
(إن فـتح الله تـعالـى لـك بـاب الـفهم فـي المـنع عـاد المـنع عـين الـعطاء). فـإن 
مـنعك أو أخـذ مـنك الله عـز وجـل شـيئاً مـن المـال، أو الـوظـيفة، أو الـصحة، 
أو الأهـل، أي أخـذ مـنك شـيئاً هـامـاً وغـالـياً، ولـكنه فـي نـفس الـوقـت قـد فـتح 
لــــك بــــابــــاً لــــلفهم، أي بــــابــــاً لــــلعبرة والــــتفكر والــــنضوج والــــقرب مــــن الله - إن 
حـدث ذلـك فـما حـدث لـيس مـنعاً، بـل المـقصود هـو الـعطاء والهـديـة، وعـندهـا 
تــتحول المــحنة إلــى مــنحة! وبــالــفهم عــن الله عــز وجــل، تــعرف أن مــا يحــدث 
مـــن بـــلاء هـــو عـــين الـــعطاء، لأنـــك قـــبل الـــفهم كـــنت تـــنظر إلـــى المـــادة، وإلـــى 
الــحواس الخــمس، وإلــى الأرقــام، فــتقول مــثلاً: (قــد خســرت عشــرة آلاف)، 
أو (ذهــــب كــــذا مــــن أهــــلي أو صــــحتي أو مــــن مــــتاع الــــدنــــيا)، إلــــى آخــــره.  
ولـكنّ ذلـك هـو الـحساب المـادي، والله عـز وجـل قـد يـأخـذ مـنك العشـرة آلاف 
ولـكنه يـعطيك فـهماً، ويـعطيك رضـى، ويـعطيك عـملاً صـالـحاً، ويـعطيك هـمة 
عــــالــــية لــــتغيير حــــالــــك، وقــــد يــــعطيك صــــديــــقاً وفــــياً يــــقف مــــعك، وقــــد يــــعطيك 
اســتكانــة لــه ســبحانــه وتــعالــى ودعــاءً وقــربــاً وتــوكــلاً عــليه ســبحانــه وتــعالــى 
فــتكون خــسارة هــذه العشــرة آلاف هــي عــين الــعطاء وعــين المــنحة. بــل وقــد 
يـعطيك بـدلاً مـنها مـائـة ألـف مـثلاً فـي وقـت لاحـق نـتيجة مـراجـعتك لـنفسك 
وتــــــحسينك لمســــــلكك. لابــــــد إذن مــــــن أن نــــــحسن الــــــفهم عــــــن الله ســــــبحانــــــه 
وتـعالـى، ولابـد أن تـعتدل المـوازيـن حـتى نـفهم مـا هـو المـنع ومـا هـو الـعطاء. 
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لأنــه أحــيانـًـا نــتصور أن شــيئاً مــا مــنع، ويــكون هــو عــين الــعطاء. ونــتصور 
أن شيئاً ما عطاء، ويكون هو عين المنع. 

العطاء بقصد الإملاء (والعياذ بالله) 

والمــثال بــالــعكس صــحيح، فــقد يــعطي الله ســبحانــه وتــعالــى إنــسانــاً 
عشــــــرة آلاف وهــــــو يــــــقصد الابــــــتلاء لــــــه، فــــــلا يــــــشكر الله عــــــليه بــــــالــــــقول ولا 
بـــالـــعمل، ويـــغتر بـــالمـــال، ولـــعله يـــصرفـــه فـــي الحـــرام، وتـــكون الـــعاقـــبة ســـيئة، 
والــعياذ بــالله. ولــعل الله عــز وجــل يــقصد أن يـُـمْلي لهــذا الإنــسان: {وأمــلي 
لـــــهم إن كـــــيدي مـــــتين}،  والـــــعياذ بـــــالله. فـــــالله عـــــز وجـــــل أحـــــيانـًــــا مـــــا يـــــفتح 
الأبــــواب عــــقوبــــة، {حــــتى إذا فــــرحــــوا بــــما أوتــــوا أخــــذنــــاهــــم بــــغتة فــــإذا هــــم 

مبلسون}، والعياذ بالله. ولابد للعبد العاقل أن يخاف من هذا.  
ويــضرب الــشيخ ابــن عــطاء هــنا مــثالاً آخــر فــي نــفس المــعنى. يــقول 

رحمه الله:  
ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما 

قضى عليك الذنب فكان سبباً في الوصول. 
هـنا يـعطيك الله تـعالـى الـطاعـة أو الـعبادة أو الـعمل الـصالـح، صـليت 
الـقيام، أو حـفظت الـقرآن، أو تـصدقـت، أو صـمت، أو حـججت، وهـذا فـتح 
مــن الله ســبحانــه وتــعالــى. لــكن احــذر! فــأحــيانـًـا تــتخيل أن الــعبادة نــفسها 
فــي حــد ذاتــها عــطاء ومــا هــى بــعطاء، لمــاذا؟ مــثلًا، قــد يــبطل الــعبد ثــوابــه 
بــنفسه بــعد أداء الــعمل. فــمثلاً، قــال تــعالــي: {الــذيــن يــنفقون أمــوالــهم فــي 
سـبيل الله ثـم لا يـتبعون مـا أنـفقوا مـناًّ ولا أذى لـهم أجـرهـم}. فـالمـنّ والأذى 
يـــبطل الـــصدقـــة ويســـدّ بـــاب الـــقبول والأجـــر. وقـــد يـــكون هـــناك طـــاعـــة ولـــكن 
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ونَ  سـوء أداء الـعبد لهـذه الـطاعـة نـتج عـن ريـاء مـثلاً: { إنَِّ الْمنُـاَفـِقِيَن يـُخَادِعـُ
سَالـَـى يـُـرآَؤُونَ الــنَّاسَ  لاَةِ قـَـامـُـواْ كـُـ إذَِا قـَـامـُـواْ إلِـَـى الــصَّ هُمْ وَ ادِعـُـ وَ خـَـ اللهَّ وَهـُـ
رُونَ اللهَّ إلِاَّ قـَـليِلاً}، وإذن تــؤدي هــذه الــطاعــة إلــى عــقوبــة، والــعياذ  ولَاَ يـَـذْكـُـ
بـــالله، لأن المـــقصود مـــن الـــطاعـــة هـــو الإخـــلاص فـــيها والانـــتفاع بـــها خـــلقياً 
وروحـياً. فـإن حـدثـت الـطاعـة ولـم يحـدث الإخـلاص أو لـم يـتم الانـتفاع بـها 
روحـياً وخـلقياً، فـلا قـيمة لـها. ولـذلـك، فـفي الحـديـث أنـه: (مـن لـم يـدع قـول 
الــــزور والــــعمل بــــه فــــلا حــــاجــــة لله فــــي أن يــــدع طــــعامــــه وشــــرابــــه)، أي أن 

صيامه غير مقبول ومردود عليه، والعياذ بالله. 

المنع بقصد تعليم التواضع 

ثــم يــعطينا الــشيخ مــثلاً آخــر فــي بــاب الــطاعــة والمــعصية مــما يــتطلب دقــة 
فــــي الــــفهم. يــــقول الــــشيخ: (وربــــما قــــضى عــــليك الــــذنــــب فــــكان ســــبباً فــــي 
الـــــوصـــــول)، وفـــــي هـــــذا المـــــعنى يـــــقول ابـــــن قـــــيم الـــــجوزيـــــة رحـــــمه الله: (رب 
مـعصية أورثـت ذلاً وانـكساراً فـأدخـلت صـاحـبها الـجنة، ورب طـاعـة أورثـت 

صاحبها عجباً وكبراً فأدخلته النار). 
والمـــعصية فـــي حـــد ذاتـــها لا تـــدخـــل أحـــداً الـــجنة طـــبعاً، ولـــكنها قـــد حـــدثـــت 
بـــالـــفعل وحـــدثـــت الـــتوبـــة، ويـــذكـــر الـــعاصـــي ذنـــبه بـــاســـتمرار ولا يـــنساه، بـــل 
يجتهــد ويجــدّ حــتى يــدخــل الــجنة. وهــذا المــعنى مــن مــعانــي الــعطاء والمــنع. 
أحـــــيانـًــــا تـــــكون مـــــعصية، ولـــــكنها مـــــعصية تـــــاب الـــــعبد مـــــنها وتـــــورث الـــــذل 

والانكسار لله سبحانه وتعالى، فتصبح منحة وتصبح عطاء. 
وهـــذا لا يـــعني أن أذهـــب وآتـــي المـــعاصـــي ثـــم أقـــول: حـــتى ينكســـر الـــقلب 
ويـــتوب، هـــذا فـــهم خـــاطئ منحـــرف انـــزلـــق إلـــيه بـــعض الـــجهال، ولـــيس هـــذا 
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هـــو مـــقصود الله عـــز وجـــل قـــطعاً، فـــالله لا يـــقصد الـــفحشاء ولا يـــأمـــر بـــها. 
ولـكن الحـديـث هـنا هـو عـن مـا سـبق وحـدث مـن المـعاصـي فـي المـاضـي، أن 
تــــورث هــــذه المــــعاصــــي الــــذل والانــــكسار لله ســــبحانــــه وتــــعالــــى. ولــــعل ذلــــك 
أفــضل مــن طــاعــة تــورث الــعزة والاســتكبار: (لا يــدخــل الــجنة مــن كــان فــي 
قـلبه مـثقال ذرة مـن كـبر)، كـما قـال صـلى الله عـليه وسـلم. فـإن كـانـت ثـمة 
طــاعــة، ولــكنها أورثــت فــاعــلها الــكبر، فــعدمــها أفــضل. فــلابــد إذن أن نــنظر 

إلى مدى القرب والبعد من الله عز وجل، وأن يكون هذا هو المعيار. 
وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (عـجباً لأمـر المـؤمـن إن أمـره كـله لـه 
خــير، إن أصــابــته ســراء شــكر فــكان خــيراً لــه، وإن أصــابــته ضــراء صــبر 
فــكان خــيراً لــه). وهــذا الحــديــث يــدل عــلى أنــك أنــت الــذي تــصنع الــخير أو 
الشــــــر لــــــنفسك فــــــي الــــــحقيقة، والأمــــــر بــــــيدك أنــــــت! إن اســــــتقبلت الســــــراء 
بـــــــالـــــــشكر فـــــــهو خـــــــير، وإن اســـــــتقبلت الـــــــضراء بـــــــالـــــــصبر فـــــــهو خـــــــير، وإن 
اســــــتقبلت الســــــراء بــــــالــــــكبر والمــــــعصية فــــــهو شــــــر، وإن اســــــتقبلت الــــــضراء 
بـــالضجـــر والـــكفر فـــهو شـــر، فـــأنـــت الـــذي تحـــدد: عـــطاء أم مـــنع، حســـب ردّ 

فعلك أنت.  

المنع بقصد تقريب العبد من الله 

وهــذا مــثال آخــر خــاص بــالــفهم عــن الله تــعالــى فــي عــطائــه ومــنعه، يــعلمنا 
إياه الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله ورضى عنه. يقول:  
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مَتى أوَْحَشَكَ مِنْ خَلْقِهِ فَاعْلَمْ أنََّهُ يرُيدُ أنَْ يَفْتحََ لَكَ 
بابَ الأنُسِْ بهِ. ومَتى أطلَْقَ لسِانكََ بِالطَّلَبِ فَاعْلَمْ أنَّهُ 

يرُيدُ أنْ يعُْطِيَكَ. 

(مـــتى أوحـــشك مـــن خـــلقه فـــأعـــلم أنـــه يـــريـــد أن يـــفتح لـــك بـــاب الأنـــس بـــه)، 
فـأحـيانـًا يـأتـي الـبلاء فـي صـورة أن يسـتوحـش الإنـسان أي يـنعزل ويـنفرد، 
مــــثلاً بــــأن يــــأخــــذ الله عــــز وجــــل الــــرفــــيق، كــــالــــصاحــــب أو الــــزوج أو الأخ أو 
الــصديــق، أو أن يــسافــر الــعبد لــظرف مــا ويــبقى وحــده فــي مــكان بــعيد أو 
بــلد غــريــب، أو تجــد نــفسك فــجأة وحــدك فــي ســجن أو مســتشفى، لا قــدر 

الله. 
يــبين الــشيخ أن هــذا قــد يــكون مــن الــعطاء فــي صــورة المــنع، وهــذا أيــضا 
مـــصداق حـــديـــث الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم الـــذي يـــقول فـــيه: (إذا أراد 
الله بــعبد خــيراً أوحــشه مــن الــناس). فــيفتح الله لــك فــي هــذه الــوحــدة بــاب 
الـذكـر أو بـاب الـتفكر أو بـاب الأنـس بـه، وهـذا الأنـس لـم يـكن لـيأتـي وأنـت 
تــــختلط بــــالــــناس لــــيل نــــهار، فــــيفتح لــــك ســــبحانــــه وتــــعالــــى هــــذا الــــباب بــــأن 
يـــــحبسك فـــــي مـــــكان مـــــا، ولـــــعلك تـــــظن أن هـــــذا مـــــن المـــــنع وإنـــــما هـــــو مـــــن 
الـــعطاء، أوســـع عـــطاء. ومـــن أســـاتـــذتـــي مـــن يـــذكـــر فـــترات مـــن حـــياتـــه كـــان 
فـيها فـي الـسجن أو فـي مـنفى، يـذكـرهـا بـالـخير ويـقول: (لـولا ذلـك الـسجن 
لمــــا ألـّـــفت كــــتبي ولا وصــــلت إلــــى أفــــكاري). فــــكان الــــسجن والــــوحــــشة فــــي 

الحقيقة سبباً للأنس بالله والنفع للخلق. 
  

المنع بقصد توبة العبد 
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وأحــيانـًـا مــا يــضيّق الله عــز وجــل عــليك الــرزق، ويــريــد مــنك أن تــتوب، 
لـــــيس إلا. {أو لا يـــــرون أنـــــهم يـــــفتنون فـــــي كـــــل عـــــام مـــــرة أو مـــــرتـــــين ثـــــم لا 
يـتوبـون ولاهـم يـذّكـرون}، {ولـقد أخـذنـاهـم بـالـعذاب فـما اسـتكانـوا لـربـهم ومـا 
يــتضرعــون}. فــالله عــز وجــل أحــيانـًـا يــأخــذك بــبعض الــبلاء وبــعض الــضرر 
حـتى تـتوب إلـيه، وتسـتكين، وتـدعـوه وأنـت تـحس بـالاضـطرار، وهـذا أيـضاً 
مـــــن صـــــور المـــــنع الـــــذي هـــــو فـــــي حـــــقيقته عـــــطاء، فـــــالـــــبلاء والـــــفتنة الـــــلذان 

ينتهيان إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى هما نعمة حقيقية. 
والمـــنع والـــعطاء لا يـــقاســـان بـــمقايـــيس البشـــر، فـــلن تـــكون المـــقايـــيس 
الــصحيحة هــي مــقايــيس الأرقــام ومــقايــيس الــلذّات المــاديــة، وإنــما المــقياس 
الـــحقيقي هـــو عـــلاقـــتك بـــالله. فـــأحـــيانـًــا يـــبتليك الله ابـــتلاء فـــتتحسن الـــعلاقـــة 
مـعه سـبحانـه وتـعالـى، وهـذا هـو عـين الـعطاء، وأحـيانـًا لا تـأتـي مـنح مـن الله 
تــعالــى إلا عــن هــذا الــطريــق، لأنــني مــثلاً قــصّرت فــي حــق الــشكر أو حــق 
الـعبادة، فـالله تـبارك وتـعالـى يـأخـذ مـن مـليارات الـنعم الـتي أعـطانـي إيـاهـا 
يــــــأخــــــذ مــــــني نــــــعمة أو اثــــــنتين أو ثــــــلاثــــــة، وقــــــد أجــــــزع، ولــــــكنني أعــــــود إلــــــيه 

سبحانه وتعالى، وهذه هي المنحة أي منحة، وعطاء أي عطاء! 

المنع بقصد فتح باب الدعاء 

ثم يقول ابن عطاء: 
ما طلََبَ لكَ شَيءٌْ مِثلُْ الاضْطِرارِ، ولَا أسَْرَعَ بِالموَاهِبِ 

إلَيْكَ مِثلُْ الذِّلَّةِ والافْتِقارِ 
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قــــد يــــبتليك الله عــــز وجــــل بــــلاء لا تــــرى لــــه حــــلاً إلا أن تــــسأل وتــــدعــــو، 
فــلعلك مــقصّر لا تــسأل ولا تــدعــو كــثيراً قــبل هــذا الــبلاء، ولــعلك تــتوهــم أنــك 
لا تـحتاج إلـى الـدعـاء، أو تـدعـو ولـكن لا تـكون مـضطراً، ولـكن أحـيانـًا يجـد 
الإنــسان نــفسه مــضطراً، ويجــد الإنــسان نــفسه فــي ضــيق لا مــلاذ لــه ولا 
كـــاشـــف لـــه إلا الله، وأخـــيراً يـــدعـــو ويـــسأل الله عـــز وجـــل، ويـــكون هـــذا هـــو 
مـــقصود الـــكريـــم ســـبحانـــه. ولـــعل هـــذا الـــسؤال يســـتمر أيـــامـــاً أو أســـابـــيع، 
ويــــكون المــــقصود مــــن هــــذا أيــــضاً الــــعطاء ولــــيس المــــنع، لأن (الــــدعــــاء مــــخ 
الـعبادة)، كـما قـال الـحبيب صـلى الله عـليه وسـلم، وفـي روايـة: (الـدعـاء هـو 
الـعبادة)، فـتظل فـي عـبادة صـادقـة وصـلة دائـمة بـالمـولـى عـز وجـل، ويـكون 

هذا هو عين العطاء وليس هذا من المنع في شئ.  
ولـــكن يـــقول الـــشيخ: (إن فـــتح لـــك بـــاب الـــسؤال فـــأعـــلم أنـــه يـــريـــد أن 
يــعطيك)، فــالله عــز وجــل يــثيب عــلى الــسؤال فــي حــد ذاتــه، ويــعطي كــذلــك 
ويــجيب الــسؤال كــذلــك فــي الــدنــيا أو فــي الآخــرة، أو فــي الــدنــيا والآخــرة 
مــعاً، أو فــي شــيء آخــر أفــضل فــي الــدنــيا أو فــي الآخــرة؛ فــالله عــز وجــل 
حـــين يـــفتح لـــنا بـــاب الـــدعـــاء فـــإنـــه ســـبحانـــه وتـــعالـــى يـــريـــد أن يـــعطينا، لأن 

العبد الكريم إذا سُئل لابد أن يعطي، فما بالك بالله!  
فـمن مـقاصـد المـنع فـتح بـاب الـدعـاء، والله عـز وجـل يـسأل الـكفار فـي 
كـــتابـــه الـــعزيـــز: {أمـــن يـــجيب المـــضطر إذا دعـــاه ويـــكشف الـــسوء ويـــجعلكم 
خـلفاء الأرض؟ أإلـه مـع الله؟}، فـالله عـز وجـل يُشهـد الـكفار عـلى أنـهم حـين 
يــضطرون فــي دعــائــه لــه ســبحانــه فــإنــه يــجيبهم! فــإذا كــان دعــاء المــضطر 
الـــــكافـــــر يســـــتجاب مـــــن الله ســـــبحانـــــه وتـــــعالـــــى نـــــظراً لمـــــا فـــــيه مـــــن الـــــصدق 
والحـرارة والتسـليم بـالـقدرة الإلـهية، فـما بـالـك بـالمـضطر المـؤمـن؟ الاضـطرار 
إذن يســـرع بـــاســـتجابـــة الله لـــلدعـــاء، ولـــذلـــك فـــإن الـــشيخ يـــقول أيـــضاً: (مـــا 
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طــلب لــك شــيء مــثل الاضــطرار). أنــت مــضطر وتــرفــع يــديــك لله عــز وجــل، 
وتحس بالحاجة الشديدة، ويؤيد ذلك انقطاع الأسباب أحيانًا، كما مرّ.  
وهـذا يـنطبق أيـضًا عـلى المـسائـل الـعباديـة، فـأنـا مـضطر إلـي مـغفرة 
الله عــز وجــل ورحــمته، وأحــسّ بهــذا الاضــطرار حــين أســألــه أن يــفتح عــليّ 
مــــــن مــــــغفرتــــــه ورحــــــمته وفــــــضله. إذن حــــــتى فــــــي أبــــــواب الــــــعبادات وأبــــــواب 
المــــــــناجــــــــاة، لــــــــيس هــــــــناك شئ أســــــــرع بــــــــالــــــــطلب مــــــــثل أن يــــــــشعر المســــــــلم 

بالاضطرار والفقر والتعلق بمحض الرحمة الإلهية. 
ونــــرى هــــذا الــــحال فــــي دعــــاء المــــصطفى صــــلى الله عــــليه وســــلم فــــي 
مـواضـع كـثيرة، ونـذكـر مـنها مـثلاً غـزوة بـدر، حـين رفـع يـديـه صـلى الله عـليه 
وسـلم حـتى سـقط الـرداء عـن كـتفيه وحـتى رؤي بـياض إبـطيه، أي أنـه رفـع 
يــديــه عــالــيًا، قــائــلاً: (الــلهم إن تهــلك هــذه الــعصابــة فــلن تــعبد بــعد الــيوم)، 
ورفــع يــديــه صــلى الله عــليه وســلم ودعــا دعــاء طــويــلاً! هــذا دعــاء المــضطر، 

هذا الذي يسرع إليك بالاجابة. 
ثـم يشـرح الـشيخ أحـوالاً أخـرى مـفيدة فـي الـدعـاء. قـال: (ولا أسـرع 
إلــــيك بــــالمــــواهــــب مــــثل الــــذلــــة والافــــتقار)، أي أن تــــتذل إلــــي الله عــــز وجــــل، 
وتــحس بــالــفقر لــه. قــال بــعض الــعلماء فــي قــولــه تــعالــى: {إنــما الــصدقــات 
لـلفقراء}، قـالـوا: هـذه تـنطبق أيـضًا عـلى مـن يـحس بـالـفقر ويـطلب مـن الله 
تـــــعالـــــى الـــــعون، وهـــــو تـــــأويـــــل بـــــعيد، ولـــــكن المـــــعنى صـــــحيح لأنـــــه إذا كـــــان 
الإنـسان الـفقير يـحق عـليك لـه الـصدقـة؛ فـما بـالـك إذا أظهـرت لله عـز وجـل 
فـــقرك وهـــو ســـبحانـــه وتـــعالـــى الـــكريـــم، بـــل الأكـــرم، فـــإذا أظهـــرت لـــه الـــفقر 
وأظهـــرت الـــذلـــة وأظهـــرت الـــخشوع فـــإن الله عـــز وجـــل يـــكرمـــك ويـــعطيك مـــا 
تــسأل أو أفــضل مــما تــسأل. وقــولــه: (ولا أســرع بــالمــواهــب إلــيك)، لأن الله 
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عـــز وجـــل هـــو الـــذي يـــمنحنا المـــواهـــب، دنـــيويـــة أو ديـــنية، لـــكن الـــشيخ إنـــما 
يقصد المواهب الدينية بالأساس، كالحال القلبي والطاعات والقربات.  

وصـــحيح أن لـــلدعـــاء شـــروط وفـــقه، وهـــي أن تـــتوجـــه إلـــى الـــقبلة، وألا 
تــدعــو بــإثــم ولا قــطيعة رحــم، ويســتحب أن تــرفــع يــديــك عــند الــدعــاء، وتــبدأ 
بـــالحـــمد لله والـــصلاة عـــلى الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم، وأفـــضل مـــنه أن 
تـــتوســـط وتـــختم بـــالـــصلاة عـــلى الـــنبي كـــذلـــك، هـــذا مـــن فـــقه الـــدعـــاء؛ ولـــكن 
الـحال أبـعد مـن الـفقه، فـهو يـتعلق بـالـحال الـقلبي الـذي هـو أسـاس لـلدعـاء 

وليس فقط من (المستحبات)، وهو مقصود أيضاً. 
ومــن إجــابــة الــدعــاء مــا يــكون فــي الآجــل ويــكون أفــضل مــن الــعاجــل، 
وفـي حـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن الـعبد يـثاب يـوم الـقيامـة عـلى 
دعـاء لله لـم يسـتجاب، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (حـتى يـتمنى الـعبد أن 
لــم يُســتجب لــه دعــاء قــط)، يــعني: أن تــتمنى يــوم الــقيامــة أن الله عــز وجــل 
لــم يســتجب لــك أبــداً حــين تــرى أن الــذي لــم يــجبه لــك فــي الــدنــيا قــد أخــره 

لك يوم القيامة في صورة درجات هي أفضل من الدنيا وما فيها. 
وحــين لا يســتجيب لــك فــي الــدنــيا، فــإنــه ســبحانــه وتــعالــى يــحسن لــك 
الاخــــتيار. وهــــل عــــودك إلا حــــسن الاخــــتيار؟ وهــــو الــــذي يــــقول عــــن نــــفسه 
ســــبحانــــه: {بــــيدك الــــخير}، أي أنــــه عــــز وجــــل دائــــمًا مــــا يــــحسن لــــنا. فــــإن 
دعــوت بــشيء ولــم يســتجب لــك فــاعــلم أنــه يــختار لــك الــخير، ولا يــختار لــك 
الشــــر أبــــداً. ولأنــــه ربــــما أعــــطاك فــــمنعك وربــــما مــــنعك فــــأعــــطاك، كــــما مــــر. 
وهـذا الـعطاء يـكون إمـا فـي هـذه الـدنـيا أو فـي الآخـرة. فـلنترك الاخـتيار لـه 
ســــبحانــــه وتــــعالــــى، فـ {ربــــك يخــــلق مــــا يــــشاء ويــــختار}، ودائــــمًا مــــا يــــختار 

أفضل مما نختار، في العاجل والآجل. 
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العطاء والمنع بقصد فتح باب الرجاء والخوف 

ومـــن مـــقاصـــد الـــعطاء والمـــنع الإلـــهي الـــخوف والـــرجـــاء البشـــري، فـــقد 
يــــلتمس الــــسالــــك إلــــى الله قــــلبه أحــــيانــــاً فــــلا يجــــده! ويــــحاول أن يســــتشعر 
شـــــيئاً نـــــحو الله فـــــتحول بـــــينه وبـــــين ذلـــــك غـــــفلات الـــــقلب وشـــــهوات الـــــنفس. 
والــشيخ هــنا يــدلــنا عــلى بــابــين يــمكن أن نــفتحهما عــن طــريــق الــعقل، وهــو 
الآلــــــــــة الــــــــــتي يــــــــــمكن أن نســــــــــتعملها فــــــــــي أي وقــــــــــت بــــــــــفضل الله ورحــــــــــمته 
الــواســعين. هــاذان الــبابــان هــما بــاب الــرجــاء وبــاب الــخوف. الــسؤال الــذي 
يــجيب عــنه الــشيخ هــنا هــو: كــيف يــمكن أن يــنفتح لــي بــاب الــرجــاء وأن لا 
أســتشعر هــذا الــرجــاء فــي قــلبي حــقيقة؟ وكــيف يــمكن أن يــنفتح لــي بــاب 

الخوف وأنا لا استشعر هذا الخوف في قلبي حقيقة؟  
والجواب عند ابن عطاء:  

إذا أرَدَْتَ أنْ يَفْتحََ لَكَ بابَ الرَّجاءِ فاشْهَدْ ما مِنهُْ 
إلَيْكَ. وَإذا أرَدَْتَ أنْ يَفْتحََ لَكَ بابَ الخَوفِ فاشْهَدْ ما 

مِنكَْ إلَيهِْ 

أجـر إحـصاءً وجـرداً لـلنعم الـتي مـنّ الله عـليك بـها، وإحـصاءً وجـرداً 
آخــر لــلطاعــات والــقربــات الــتي تــقدمــها إلــى حــضرتــه ســبحانــه. فــأمــا الــنعم 
فـــــــــــلا يـــــــــــمكن أن تـــــــــــحصيها عـــــــــــلى أيـــــــــــة حـــــــــــال: {وإن تـــــــــــعدوا نـــــــــــعمة الله لا 
تـــحصوهـــا}، ولـــكنك كـــلما تـــذكـــرت نـــعمة مـــن نـــعم الله تـــعالـــى عـــليك، أدركـــت 
وشـعرت كـم هـو كـريـم، وكـم هـو حـليم، وكـم هـو رحـيم، وكـم هـو جـواد. وإذا 
اسـتغرقـتني هـذه المـعانـي، فـسينفتح لـي بـاب الـرجـاء فـي عـطاء هـذا الإلـه 

الكريم المعطي الحليم الجواد الرحيم. 
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ثـــم إنـــني إذا تـــذكـــرت مـــا أقـــوم بـــه، وتـــقصيري، وقـــصوري عـــن بـــلوغ 
أدنــى درجــات الــشكر الــذي يــليق بــكرمــه، أو الــذكــر الــذي يــليق بــجلالــه، أو 
الـــــتعبد الـــــذي يـــــليق بـــــمقامـــــه ســـــبحانـــــه، وإذا اســـــتغرقـــــتني هـــــذه المـــــعانـــــي، 

فسينفتح لي باب الخوف في قلبي. 
والـــــعبد يـــــنبغي أن يـــــراوح بـــــين هـــــذا وذاك،  فـــــيصبح -كـــــما قـــــال ابـــــن 
الـــقيم فـــي إحـــدى تشـــبيهاتـــه الجـــميلة- كـــالـــطائـــر الـــذي لـــه جـــناحـــان، جـــناح 
رجـاء وجـناح خـوف، وكـأنـه يـطير بهـذيـن الـجناحـين. والـتوازن بـين الأضـداد 
مـن الـسنن الإلـهية الـثابـتة، وهـنا لابـد أن يحـدث تـوازن بـين الـرجـاء والـخوف 

حتى يطير الطائر، لأنه لا يستطيع أن يطير بجناح واحد!  
فـــمن الانحـــرافـــات فـــي هـــذا الـــباب أن يـــتعدى الـــرجـــاء إلـــى (الأمـــن). 
ناَ الــنَّارُ إلِاَّ  وهــذا يــعني أن يــأمــن الإنــسان مــن الــعقاب. { وَقـَـالـُـواْ لـَـن تـَـمَسَّ
ـعْدُودَةً}، وهــذا قــد ورد فــي شــأن بــعض الأمــم مــن قــبلنا وقــد كــانــوا  ـامــاً مَـّ أيََـّ
يــظنون أنــهم شــعب الله المــختار أبــداً، بــغض الــنظر عــن عــملهم، كــما يــظن 
بـــعض المســـلمين الـــيوم أنـــهم مـــا دامـــوا مســـلمين فـــمهما فـــعلوا فـــلا يـــهم ولا 
رُونَ}، فـــلا  يـــضر، وقـــد قـــال تـــعالـــى: {فـَــلاَ يَأمْـَــنُ مـَــكْرَ اللهِّ إلِاَّ الـْــقَوْمُ الـْــخَاسـِــ
يــــنبغي لــــلرجــــاء أن يــــصبح أمــــناً أو تــــوهــــم وجــــود ضــــمان مــــع الله ســــبحانــــه 
وتــــعالــــى، لــــيس هــــناك ضــــمان إلا فــــي الــــجنة. ومــــن الانحــــرافــــات فــــي هــــذا 
الـباب كـذلـك أن يـتعدى الـخوف حـتى يـكون قـنوطـاً مـن رحـمة الله سـبحانـه 
رفَـُوا عـَلَى أنَـفُسِهِمْ لاَ  ذِيـنَ أسَـْ باَدِيَ الَـّ وتـعالـى! رغـم قـولـه تـعالـى: { قـُلْ يـَا عـِ
يمُ}،  وَ الـْغَفوُرُ الـرَّحـِ مِيعًا إنَِـّهُ هـُ مَةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يـَغْفِرُ الـذُّنـُوبَ جـَ تـَقْنطَوُا مـِن رَّحـْ

وقال: {إنَِّهُ لاَ ييَْأسَُ مِن رَّوْحِ اللهِّ إلِاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون}.  
والمـطلوب هـنا هـو أن يـكون هـناك تـوازن بـين الـرجـاء والـخوف، فـنتوب 
إلـــى الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى ونـــرجـــوه مـــن فـــضله ومـــنهّ وكـــرمـــه أن يـــعفو عـــنا، 
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وفـي نـفس الـوقـت نـخاف مـن الله عـز وجـل ألا يـتقبل مـنا، وألا يـمنحنا ذلـك 
الـعفو بسـبب الـتقصير وبسـبب ارتـكاب الـذنـوب. لـكن لا يـنبغي لـلذنـوب أن 
تـصدنـا عـن الـرجـاء فـي رحـمة الله سـبحانـه وتـعالـى، كـما لا يـنبغي لـلرجـاء 
أن يـــصدنـــا عـــن الـــخوف مـــن الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى، وأن نـــفهم أن الـــعطاء 

والمنع هو بقصد فتح باب الخوف أو الرجاء، وهي نعمة كبرى. 

العطاء والمنع بقصد تعليم العبد الشكر 

ومـــــن مـــــقاصـــــد الـــــعطاء والمـــــنع تـــــعليم الـــــعبد الـــــشكر، فـــــمن ســـــنن الله 
ســبحانــه وتــعالــى الــتي يُجــري بــها الــرزق، كــل أنــواع الــرزق، أن شــكر الله 
عــلى الــنعمة يــزيــد الــنعمة نــفسها أو يســتبدلــها بــما هــو أفــضل مــنها. قــال 
ـكُمْ}، وهــو قــانــون عــام وســنة مــاضــية.  كَرتْـُـمْ لأزَِيــدَنَـّ عــز مــن قــائــل: { لـَـئِن شـَـ
وإنــنا لــن نســتطيع أن نــعدّ الــنعم كــلها عــدّاً فــضلاً عــن أن نــشكرهــا كــلها! 
والله عــــــــــز وجــــــــــل يــــــــــقول فــــــــــي مــــــــــحكم كــــــــــتابــــــــــه: {وإنِ تـَـــــــــعُدُّواْ نـِـــــــــعْمَتَ اللهِّ لاَ 
ا}. ولــــكن يــــنبغي عــــلى المســــلم عــــلى أي حــــال أن يجتهــــد فــــي أن  تـُـــحْصُوهـَـــ
يــشكر الله ســبحانــه وتــعالــى عــلى مــا يــنعم عــليه مــن نــعم. ثــم يــقول تــعالــى: 
دِيــد}، والــكفر هــنا هــو كــفر الــنعمة، وهــو لــيس  ذَابـِـي لَشـَـ فرَتْـُـمْ إنَِّ عـَـ {ولـَـئِن كـَـ
الــكفر الــذي يــعني عــدم الإيــمان، بــل الــكفر هــنا هــو أن يــقصّر الــعبد فــي 

الشكر. وهذا عيب آخر يتحدث عنه الشيخ في هذه الحكمة البليغة. 
يقول ابن عطاء:  

مَنْ لَمْ يشَْكُرِ النِّعَمَ فَقَدْ تعََرَّضَ لزِوَالهِا، وَمَنْ شَكَرهَا 
فَقَدْ قَيَّدَها بِعِقالهِا. ومَنْ لَمْ يُقْبِلْ عَلى اللهِ بِمُلاطفَاتِ 

الإحْسانِ قِيدَْ إلَيهِْ بِسَلاسِلِ الامْتِحانِ 
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(مــن لــم يــشكر الــنعم فــقد تــعرض لــزوالــها، ومــن شــكرهــا فــقد قــيدهــا 
بـــعقالـــها)، فـــالـــذي يـــشكر الـــنعم يـــقيدهـــا إلـــيه حـــتماً لأن وعـــد الله بـــالمـــكافـــأة 
عـــــلى الـــــشكر وعـــــد صـــــادق، وهـــــو كـــــأنـــــه ضـــــمان يـــــأتـــــي مـــــع الـــــنعمة، ولـــــكن 
الـضمان هـذا يـتطلب مـنك عـملاً تـؤديـه، وهـو أن تـشكر الـنعمة. والـشكر لا 
يـــــكون فـــــقط بـــــقول: (الحـــــمد لله)، ولـــــكن الـــــشكر يـــــكون أيـــــضاً عـــــن طـــــريـــــق 
الــــعمل. قــــال تــــعالــــى: {اعــــملوا آل داود شــــكراً}. والــــشكر بــــالــــعمل يــــقتضي 
الأســـئلة الـــتالـــية: مـــاذا فـــعلت بهـــذه الـــنعمة؟ هـــل وضـــعتها فـــي حـــلال؟ هـــل 
ســـاهـــمت بـــها أو بجـــزء مـــنها فـــي مـــعروف أو غـــرض صـــالـــح؟ أم وضـــعتها 
فـــي حـــرام واســـتخدمـــتها فـــي حـــرام أو مـــنكر؟ وفـــي هـــذه الـــحالـــة، والـــعياذ 

بالله، العمل نفسه هو كفر بالنعمة. 
ثــــــم يــــــقول الــــــشيخ رحــــــمه الله: (مــــــن لــــــم يــــــقبل عــــــلى الله بــــــملاطــــــفات 
الإحــــسان قــــيد إلــــيه بســــلاســــل الامــــتحان)، ذلــــك أنــــك إن لــــم تــــشكر الــــنعم 
وتــــقبل عــــلى الله تــــعالــــى حــــتى تــــصل إلــــى درجــــة الإحــــسان، يــــمتحنك الله 
سـبحانـه وتـعالـى حـتى يـمنحك فـرصـة أخـيرة لـكي تـصل إلـى هـذه الـدرجـة. 
إذن، يــمتحنك الله لــكي يـُـرقـّـيك ويــزكــيك، ولــكي تــتضرع فــيتوب عــليك. قــال 
تــعالــى: {ولــقد أخــذنــاهــم بــالــعذاب فــما اســتكانــوا لــربــهم ومــا يــتضرعــون}، 
فـــحين يـــمتحنك الله بـــشيء فـــالأولـــىَ بـــك أن تســـتكين وأن تـــتضرع وتـــدعـــو. 
ويـقول عـن المـنافـقين: {أو لا يـرون أنـهم يـفتنون فـي كـل عـام مـرة أو مـرتـين 
ثــم لا يــتوبــون ولا هــم يــذكــرون}. وحــين يــمتحنك فــهو لا يــريــد أن يــعذبــك أو 
يـــــتعبك، وإنـــــما يـــــريـــــد مـــــنك أن تـــــعود إلـــــيه، وأن تـــــبدأ فـــــي عـــــدّ الـــــنعم الـــــتي 

أنعمها عليك، وتبدأ في شكر حقيقي باللسان وبالعمل. 
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والله ســبحانــه وتــعالــى حــين يــبتليك بــفقدان بــعض الــنعم إنــما يــبتليك 
بــمس مــن الــعذاب فــكل مــنا لــديــه مــلايــين، لا بــل مــليارات لا تــعد مــن الــنعم. 
أنــا عــندي مــليارات مــن الــنعم لا أســتطيع حــتى أن أعــدهــا، وحــين يــبتليني 
الله بـــــفقد نـــــعمة، أو اثـــــنتين، أو حـــــتى خـــــمسة، أحـــــسّ وكـــــأنـــــني فـــــي أزمـــــة 
شـديـدة، ولـكن الـحقيقة هـى أن عـندي مـلايـين ومـليارات مـن الـنعم الآخـرى 
الــتي يــغدقــها عــليّ كــل لحــظة. فــفي كــل خــلية نــعمة، وفــي كــل ثــانــية نــعمة، 
وفـي كـل نـَفَس نـعمة، وفـي كـل نـظرة نـعمة، ومـا لا يـحصى مـن الـنعم. فـالله 
هــــو المســــتحق لــــلشكر ســــبحانــــه مــــهما حــــدث. أضــــف إلــــى ذلــــك أنــــه حــــين 
يـبتليك بـفقدان نـعمة أو اثـنين فـهو –بـتعبير الـشيخ– يـقيدّك إلـيه، أي يـردك 
إلـــيه رداً جـــميلاً، فـــيأخـــذ مـــنك نـــعمة بـــسيطة حـــتى تـــعود إلـــيه وتـــتوب إلـــيه، 
وحـتى تـتذكـر وتـتفكر، فـإذا تـبت إلـى الله وتـذكـرت وعـدت فـإن الله سـبحانـه 
لا يـبتليك إلـى الأبـد. {فـإن مـع العسـر يسـراً. إن مـع العسـر يسـراً}، ولاحـظ 
هـــنا أنـــه كـــررهـــا الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى، وفـــي الآيـــة الأخـــرى: {ســـيجعل الله 
بــعد عســر يســرا}، وهــذا وعــد صــادق فــأحــيانـًـا تتعســر الأمــور، ولــكن يــأتــي 
الله سبحانه وتعالى باليسر مع العسر، ويأتي باليسر بعد العسر كذلك. 
فـعندمـا تحـدث مـشكلة أو مـصيبة يـأتـي مـع المـشكلة اليسـر، أي فـي 
وســط الأزمــة تجــد اليســر، بــل نــفس لحــظة العســر يــأتــي اليســر مــعه! فــإن 
كــان هــذا اليســر هــو مــزيــد مــن الــقرب مــن الله تــعالــى فهــذه نــعمة، فــربــما 
يــــــــعطيك الله ســــــــبحانــــــــه وتــــــــعالــــــــى الامــــــــتحان فــــــــتتقرب مــــــــنه، ويــــــــصير هــــــــذا 
الامـــــتحان لا شـــــيء فـــــي مـــــقابـــــل المكســـــب الـــــذي حـــــققته بـــــقربـــــك مـــــن الله، 
وبـــسؤال نـــفسك: كـــم عـــندي مـــن الـــنعم!؟ فـــأعـــود إلـــى الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى 
وأتـوب، واسـتصغر فـي جـنب رحـمته وفـضله ونـعمه وآلائـه هـذه الـنعمة الـتي 
فــــــقدتــــــها، وهــــــذا الــــــكدر الــــــذي أصــــــابــــــني، وأضــــــع الأشــــــياء فــــــي نــــــصابــــــها 
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الـــحقيقي، وفـــي هـــذه الـــحالـــة يـــرفـــعك الله ســـبحانـــه بهـــذا الابـــتلاء ثـــم يـــرفـــع 
البلاء عنك. 

وإن أردنـا أن نـتجنب هـذا كـله، فـلنقبل عـلى الله عـز وجـل بـالإحـسان 
والــشكر. ولــكن هــذا لــن يحــدث دائــماً أبــداً، لأنــنا بشــر ضــعفاء لا نســتطيع 
أن نــــشكر الله وتــــعالــــى عــــلى كــــل شــــيء، فــــأحــــيانـًـــا نــــقصر، بــــل كــــثيراً مــــا 
نــقصر! (كــل ابــن آدم خــطّاء). ولــذلــك، فــالله عــز وجــل يــجبر كســرنــا ويــقوي 
ضـــعفنا ويـــصلح مـــن شـــأنـــنا بـــالابـــتلاء الـــذي دائـــماً مـــا يـــأتـــي مـــعه اليســـر، 

وبعده. 

إذن، مـقاصـد الاعـتقاد بـأن الله عـز وجـل هـو المـعطي المـانـع مـنها: الإفـهام 
ــما مـَــنعََكَ فأعَـْــطاكَ. إن فـــتح لـــك بـــاب الـــفهم فـــي  ــما أعَـْــطاكَ فـَــمَنعََكَ وَرُبَـّ (رُبَـّ
نِ اللهِ فـيهِ)، وقـد  المـنع عـاد المـنع عـين الـعطاء. إنَـّما يـُؤلِمكُـَ المنَـعُْ لـِعَدَمِ فـَهْمِكَ عـَ
يــكون الــعطاء بــقصد الإمــلاء (والــعياذ بــالله)، وقــد يــكون المــنع بــقصد تــعليم 
الـتواضـع والـذل والانـكسار لله تـعالـى، وقـد يـكون المـنع بـقصد تـقريـب الـعبد 
ـهُ يـُـريــدُ أنَْ يـَـفتْحََ لـَـكَ  لَمْ أنََـّ لْقِهِ فـَـاعـْـ نْ خـَـ شَكَ مـِـ مــن الله والأنــس بــه (مـَـتى أوَْحـَـ
بــابَ الأنُـْـسِ بــهِ)، أو بــقصد فــتح بــاب الــدعــاء (مـَـتى أطـْـلَقَ لـِـسانـَـكَ بـِـالــطَّلَبِ 
ــهُ يـُــريـــدُ أنْ يـُــعْطِيَكَ)، أو بـــقصد الـــتوبـــة والإنـــابـــة والـــرجـــوع إلـــى الله  لَمْ أنَـّ فـَــاعـْــ
ـةِ  ثلُْ الــذِّلَـّ رعََ بـِـالمـَـواهـِـبِ إلـَـيْكَ مـِـ طِرارِ، ولَا أسَـْـ ثلُْ الاضـْـ يءٌْ مـِـ (مــا طـَـلَبَ لــكَ شـَـ
والافـْـــتِقارِ)، أو بــــقصد فــــتح بــــاب الــــرجــــاء والــــخوف (إذا أرَدَْتَ أنْ يـَـــفتْحََ لـَـــكَ 
نهُْ إلـَـــيْكَ. وَإذا أرَدَْتَ أنْ يـَـــفتْحََ لـَـــكَ بــــابَ الــــخَوفِ  دْ مــــا مـِـــ بــــابَ الــــرَّجــــاءِ فــــاشْهـَـــ
نكَْ إلـَـيْهِ)، أو بــقصد تــعليم الــعبد الــشكر (مـَـنْ لـَـمْ يـَـشْكُرِ الــنِّعَمَ  دْ مــا مـِـ فــاشْهـَـ
كَرهَــا فـَـقَدْ قـَـيَّدَهــا بـِـعِقالـِـها. ومـَـنْ لـَـمْ يـُـقْبِلْ عـَـلى  فـَـقَدْ تـَـعَرَّضَ لـِـزَوالـِـها، وَمـَـنْ شـَـ
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لِ الامـْتِحانِ)، والله تـعالـى إذن -  لاسـِ يدَْ إلـَيْهِ بِسـَ سانِ قـِ اللهِ بـِمُلاطـَفاتِ الإحـْ
كــما يــقول الــشيخ فــي مــوضــع آخــر: (إذا أعــطاك أشهــدك بــره، واذا حــرمــك 
أشهـــــدك قـــــدرتـــــه، فـــــهو فـــــي كـــــلا الـــــحالـــــين مـــــتعرف عـــــليك). والحـــــمد لله رب 

العالمين.
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